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  لمملكة الأردنية الهاشميةلالثاني تقرير المتابعة 
  

بشأن الإجراءات التصـحيحية  ) الأردن( لمملكة الأردنية الهاشميةمتابعة ل تقريرثاني  تهدف هذه الورقة إلى طرح .١
من قبل م ٢٠٠٩مايو  ١٩ المشترك المعتمد فيالتي اتخذتها وطبقتها بخصوص حالات الخلل التي ظهرت في تقرير التقييم 

) وتوصيات أخـرى ( الخاصة الثانيةوالتوصية  ١٣و ٥و ١ ملتزمة جزئياً بالتوصياتالأردن وكانت . التاسع الاجتماع العام
. العاديـة تحت عملية المتابعـة  الأردن ونتيجة لذلك تم وضع . )وتوصيات أخرى(وغير ملتزمة بالتوصية الخاصة الرابعة 

 :توصية، كما هو مبين أدناه ٣٦ى ملتزمة جزئياً وغير ملتزمة بـعلالأردن جمالاً فقد حصل وإ

  
  غير ملتزمة  ملتزمة جزئياً

 ٨، ٦، ٥التوصيات  –الأعمال والمهن غير المالية المحددة  -١٢  جريمة غسل الأموال - ١
  ١١إلى 

إلى  ١٣التوصيات  - المالية المحددةالأعمال والمهن غير  -١٦  المصادرة والتدابير المؤقتة - ٣
٢١، ١٥  

  أشكال أخرى للإبلاغ -١٩  العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء - ٥
  أعمال ومهن غير مالية أخرى وأساليب العمليات المامونة -٢٠  الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر - ٦
  وإبداء الرأي المبادئ الإرشادية -٢٥  الأطراف الثالثة وجهات الوساطة - ٩

  الإحصائيات -٣٢  العمليات غير المعتادة -١١
  تطبيق أدوات الأمم المتحدة: التوصية الخاصة الأولى  الإبلاغ عن العمليات المشبوهة -١٣
  تجميد أموال الإرهابيين ومصادرتها: التوصية الخاصة الثالثة  الضوابط الداخلية، والالتزام والمراجعة -١٥
  الإبلاغ عن العمليات المشبوهة: التوصية الخاصة الرابعة  الخاصة تجاه الدول مرتفعة المخاطرالعناية  -٢١
  التعاون الدولي: التوصية الخاصة الخامسة  الفروع والشركات التابعة في الخارج -٢٢
 الإقرار والإفصاح عن العمليات عبر: التوصية الخاصة التاسعة  التنظيم والرقابة والمتابعة -٢٣

  الحدود
التنظيم والرقابة  –الأعمال والمهن غير المالية المحددة  -٢٤

  والمتابعة
  

    وحدة المعلومات المالية -٢٦
    سلطات إنفاذ القانون -٢٧
    الموارد والنزاهة والتدريب -٣٠
    التعاون الوطني -٣١
    المستفيدون الحقيقيون –الشخصيات الاعتبارية  -٣٣
    الاتفاقيات -٣٥
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    المساعدة القانونية المتبادلة -٣٦
    المساعدة القانونية المتبادلة بشان المصادرة والتجميد -٣٨
    أشكال أخرى للتعاون -٤٠

    تجريم تمويل الإرهاب : التوصية الخاصة الثانية
متطلبات مكافحة غسل الأموال : التوصية الخاصة السادسة

  المطبقة على خدمات تحويل الأموال والقيمة
  

    قواعد التحويلات البرقية: التوصية الخاصة السابعة
    المنظمات غير الهادفة للربح: التوصية الخاصة الثامنة

 
 

ــدم  .٢ ــر الأردنتق ــد فــي  عشــرالثالــث للإجتمــاع العــام  الأول المتابعــة بتقري ــذي عق  م٢٠١١مــايو ال
MF.11.P13.07.A(V1.0) .التصحيحية المتخـذة بخصـوص أوجـه    الإجراءات الأول تضمن تقرير المتابعة  ،يجازإوب

 فقد أظهر التقريـر  ،القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المشترك لعدم التزامها أو في حال التزامها جزئياً بالتوصيات
نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مـن خـلال   التشريعية لتحسين  قام بالعديد من الإصلاحاتأن الأردن الأول 
الى اتفاقيـة  الأردن انضم بالإضافة إلى ذلك، . ٢٠١٠بموجب قانونين مؤقتين في العام قانون مكافحة غسل الأموال تعديل 
الاتفاقية العربية لمكافحة غسـل الأمـوال   وبروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالبشر كلاً من  كما صادق على ،باليرمو

العديد من الأنظمة قانون الجمعيات الجديد الذي صدر بموجبه ، والاتجار بالبشرقانون منع وأصدر أيضاً  ،وتمويل الارهاب
تعليمات لتنفيذ الالتزامات الـواردة فـي   الكما أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب . والتعليمات

 ).١٣٧٣(و) ١٢٦٧(قراري مجلس الأمن 
 
مصارف، تأمين، أنشـطة الأوراق  (افية والرقابية على المؤسسات المالية أشار التقرير إلى قيام الجهات الإشركما  .٣

بالإضـافة  . بإصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) المالية، أنشطة التأجير التمويلي، وشركات الصرافة
إلى ذلك، إصدار دليـل  أضف  .إلى صدور التعليمات الخاصة بمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمكاتب العقارية

إرشادات إلى البنوك والمكاتب العقارية المرخصة ودليل لكل من أعمال الصرافة وأنشطة الأوراق المالية وتجـار الحلـى   
تفـاهم  المذكرات بإصدار نظام الوحدة، ووقعت عدداً من م ٢٠٠٩في العام بالإضافة إلى ذلك، قامت الوحدة . والمجوهرات

وأشار التقرير السابق إلى زيـادة فـي   . ضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع جهات محليةبالإيرة مع عدد من الوحدات النظ
الـورش   عقـد العديـد مـن    أضف إلى .لية فيما يتعلق بالأمور المالية والإدارية للوحدةلاالموارد البشرية والمادية والاستق

 .التدريبية
 
وبناء على ذلك، فقد  لمشار إليها في تقرير التقييم المشتركوعليه، يكون الأردن قد صحح الكثير من أوجه الخلل ا .٤

في إطار عملية المتابعة العادية يتم عرضه على الاجتماع العام  المتابعة الثاني تقديم تقريرالأردن من العام طلب الاجتماع 
 .متضمنا كافة الإجراءات التصحيحية التي اتخذهاالسادس عشر 
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  م ٢٠١١ردنية الهاشمية منذ مايو أحرزته المملكة الأملخص عن التقدم الذي 
 
المتلقـة   ٢٠١١لسـنة  ) ٤(تعليمـات رقـم    ٢٧/١٢/٢٠١١في إجتماعها الذي عقد بتاريخ أقرت اللجنة الوطنية  .٥

م تعليمات الضـوابط والأسـس المتعلقـة    ٢٠١٢فبراير  ١، كما أقرت بتاريخ عن الأموال المنقولة عبر الحدود بالتصريح
تعليمـات  بإصـدار  الوحـدة  كما قامت . عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاببالإخطار 

بنـد  فـي   قانونالالمنصوص عليها في الأنشطة المالية أياً من مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للجهات التي تمارس 
مكافحة غسل الأموال تمويـل  هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعليمات  باستثناء التأجير التمويلي، كما أصدرت ١٣المادة ) ٥(

أضف إلى ذلك فقد صدر الدليل الإرشادي لمكافحة غسل  .للجهات التي تقدم الخدمات البريدية ٢٠١٢لسنة  ١الإرهاب رقم 
كما أصـدرت  . ت البريديةالأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية، وأنشطة التأمين والتأجير التمويلي والخدما

م قراراً بتشكيل لجنة دائمة للكشف والمتابعة على المكاتب العقاريـة  ٢٠١٢أغسطس  ١٢دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 
 .للتأكد من مدى التزامهم بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
م لمجموعة اغمونت خـلال الاجتمـاع   ١١/٧/٢٠١٢فقد انضمت الوحدة الأردنية بتاريخ أما فيما يتعلق بالوحدة،  .٦

وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عـدد  اصدار تقريرها السنوي بتعديل نظام عملها، والوحدة قامت و. لها العام العشرين
 ٤تتكـون مـن    حيث أصبحت الوحدة كما صدرت تعليمات داخلية متعلقة بالتنظيم الداخلي للوحدة، . من الوحدات النظيرة

) ٤(مديرية الشـؤون القانونيـة،   ) ٣(مديرية التعاون المحلي والدولي، ) ٢(مديرية التحري والتحليل المالي، ) ١: (اتميري
 بواجـب  الملزمـة  الجهـات  إعلام تعليماتأصدرت الوحدة كما  .مديرية الشؤون الإدارية والمالية وتكنولوجيا المعلومات

 بغسل مرتبطة بأنها يشتبه التي العمليات عن بالإخطار الخاصة والوسائل النماذج وتعليمات للإخطار الوحدة بتسلم الإخطار
انشاء وادارة كلمات المرور لسجلات الدخول بشأن تعليمات داخلية صدرت بالإضافة إلى ذلك، أ. الإرهاب وتمويل الأموال

كما قامت الوحدة بإصدار إرشـادات تعبئـة   . المعلومات وحماية وبأمن الداخلية بالشؤون تتعلق أخرى وتعليمات في الوحدة
نموذج الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لأحكام القانون، 

توافرة مبالإضافة إلى تعليمات الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة بأي بيانات أو معلومات 
 . ضمن قاعدة بيانات الوحدة

 

بين تسليم المجرمين  التصديق على بشأن ٢٠١٢لسنة  ٥أصدر الأردن قانون رقم أما فيما يتعلق بالتعاون الدولي،  .٧
بشأن التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين  ٢٠١٢لسنة  ٦وقانون رقم الأردن وفرنسا 

  .ن وفرنساالأرد
  
دورات تدريبية لقطاع البنوك ) ٨(فقد أفادت السلطات بقيام معهد الدراسات المصرفية بعقد ، أما من ناحية التدريب .٨

في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما وقع المعهد مذكرة تفاهم مع جمعية اختصاصـي  وشركات الصرافة 
ردن بعقد ورش تدريبية محلية ودولية لموظفيهـا تتعلـق   العديد من البنوك العاملة في الا وقد قامت. مكافحة غسل الأموال

بنـك  ) ١٥(بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما قام البنك المركزي الأردني بجولات تفتيش ميداني على أعمـال  
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اصة بالبرامج التدريبية التي عقدتها وتقيـيم  بتعليمات المكافحة ومراجعة السجلات الخمرخص للتأكد من مدى التزام البنوك 
وأفادت السلطات بقيام كلاً من شركات الصـرافة، شـركات   . المادة التدريبية مع ما هو مطلوب في التعليمات جاممدى انس

الوساطة المالية وشركات التأمين بعقد ورش تدريبية متخصصة للعاملين لديها في مجال مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل   
 .هذا بالإضافة إلى تدريب أعضاء الوحدة وتدريب عدد من القضاة والمدعين .رهابالا
 

حيـث   قانون مكافحة غسل الأموالبجريمة غسل الأموال من خلال تعديل تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة  :١ التوصية
نون ا، مع التأكيد أن قلمال غير مشروععدم اشتراط الإدانة في الجرم الأصلي لإثبات أن اتم توسيع نطاق الجرائم الأصلية و

وتجدر الإشارة إلى صدور أول حكم إدانة بجرم غسل أموال في . مكافحة غسل الأموال هو القانون الخاص في هذا المجال
  .الأردن

  
شـمل  لتعديلات التي أجريت على القانون، حيث تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال ا:  ٣التوصية 
المنقولة  بالإضافة إلى عقوبة المصادرة أيضاً لجرائم الأموالعقوبة المصادرة في جرائم تمويل الارهاب النص على التعديل 

 لمدعي العامل محددة القانون المعدل على صلاحيات اشتملأضف الى ذلك . بتمويل الإرهاب في حال ارتباطهاعبر الحدود 
يل الإرهاب إضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمـات  المختص في جرائم غسل الأموال وتمو

  .الجزائية
  

تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وإدخال تمويل من خلال معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية  تمت: ٥التوصية 
غطى القانون الالتزامات الأساسية المتعلقة بتدابير العناية الواجبة ومنها حيث الإرهاب في كافة الالتزامات الواردة فيه، 

والتحقق من والمستفيد الحقيقي حظر التعامل مع عملاء بأسماء صورية أو وهمية أو مجهولي الهوية والتعرف على العميل 
لتأمين بالاستناد بوضوح إلى ، كما تم إصدار التعليمات للبنوك وشركات اهويته وتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينص على عقوبات عند مخالفته أو مخالفة الأنظمة أو التعليمات أو 
ولشركات التأجير التمويلي  م٢٠١٠كذلك تم إصدار تعليمات وافية لشركات الأوراق المالية في . القرارات الصادرة بمقتضاه

تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس أياً من الأنشطة م ٢٠١١في صدرت ا كم. م٢٠١١في 
الاتجار أدوات الدفع والإئتمان وإدارتها،  إصداران بجميع أنواعه، تقديم خدمات الدفع والتحصيل، منح الإئتم: التاليةالمالية 

وبيعها سواء بحق الرجوع شراء الديون لحسابها أو لحساب عملائها،  واءبأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال س
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل  ٢٠١٢في كما صدرت  .إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغيرأو بدونه، 

للعملاء، كما أن وقد تم منع البنوك في فتح حسابات مرقمة  .الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية
. المؤسسات المالية الأخرى لا يسمح لها بسبب الالتزامات المتعلقة بالتعرف على العميل وفتح الحساب بفتح حسابات مرقمة

كما تم تعيين الظروف التي يتوجب عند تحققها اتخاذ تدابير العناية الواجبة بالنسبة لكافة القطاعات المالية، وتغطية التحقق 
من مصادر موثوقة في قطاع التأمين والحصول على معلومات حول السيطرة على العميل إذا كان شخصا من البيانات 

كما تم معالجة أوجه القصور المرتبطة بالتعرف على الأحكام المنظمة لعمل  .اعتباريا بالنسبة لشركات التأمين والصرافة
والغرض منها لشركات التأمين والصرافة والعناية الواجبة العميل إذا كان شخصا اعتباريا وكذا تحديد طبيعة علاقة العمل 
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واستكمال تدابير العناية الواجبة بعد قيام علاقة العمل للبنوك  لشركات الصرافةوتوسيع حالات العناية المعززة المستمرة 
  . والعناية الواجبه تجاه العملاء الحاليين وقت اعتماد الالتزامات

  
نص القانون على بذل عناية خاصة للعملاء أو تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال  : ٦التوصية 

العمليات مرتفعة المخاطر من خلال عدد من الاجراءات كوضع نظم ادارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل 
جراءات لازمة للتعامل معها ومراجعة هذا الارهاب مع تصنيف العملاء الى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع ا

كما تم اصدار تعليمات خاصة للبنوك بشأن العملاء ذوي المخاطر . التصنيف دورياً عند حدوث تغييرات تستدعي ذلك
كما تضمنت . أشارت إلى فئة الاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بهمالمرتفعة 
الجهات الرقابية والإشرافية أفادت السلطات الأردنية بأن كما . الموجهة للصرافين التزامات مناسبة في هذا المجال التعليمات

على المؤسسات  بجولات تفتيشيةتقوم  )البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين(على القطاع المالي 
التزام المؤسسات المالية المعنية بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  من مدى دللتأكالمالية الخاضعة لرقابتها 

من كافة النواحي بما في ذلك التأكد من قيامها بتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي أو العميل أو المستفيد الحقيقي ينتمي لأي 
  .ر التفتيشمن فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة وتضمين ذلك في نتائج تقري

  
التعليمات الموجهة لشركات الأوراق المالية وشركات التأمين مسألة الاعتماد على أطراف ثالثة استكملت  :٩التوصية 

  . بأحكام مناسبة
  

يكفل قانون مكافحة غسل الأموال والتعليمات تمت معالجة اوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية، حيث  :١١التوصية 
كما تستوفي . الصادرة لشركات التأمين بعد تحديثها وإعادة إصدارها توقيع العقوبات المناسبة في حالة مخالفة الالتزامات

  . ١١المتطلبات الواردة في التعليمات الموجهة لشركات الصرافة متطلبات التوصية 
  

فحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل على إضافة الأعمال والمهن غير المالية المحددة اشتمل قانون مكا :١٢التوصية 
بطريقة غير مباشرة بالنسبة للمحامين وأصحاب المهن ذلك جاء وإن (لتكون مخاطبة بالالتزامات الواردة في القانون 

الأشخاص أو الجهات الذين يعملون وقد أعقب ذلك صدور تعليمات إلى . )القانونية والمحاسبين ومقدمي خدمات الشركات
الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وكذلك إلى  ١في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

وفي سبيل متابعة . ١١و ١٠و ٨و ٦و ٥وتتضمن التعليمات المشار إليها التزامات واسعة تغطي التوصيات . ٢وتطويرها
التعليمات الصادرة لقطاع المجوهرات وقطاع العقارات قيام  تالتزام الأعمال والمهن غير المالية بتطبيق التزاماتها تضمن

بأحكام قانون مكافحة  همالتأكد من التزام مبالإضافة لمهامهالمجوهرات والمكاتب العقارية ل االمعينين من قبل محالمحاسبين 
النافذ وبأحكام هذه التعليمات والتأكد من مدى كفاية سياسات وإجراءات المحل المتعلقة بذلك، وال وتمويل الإرهاب غسل الأم

                                                 
 .٢٠١٠المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع  تعليمات مكافحة غسل الأموال ١
 .٢٠١٠تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  ٢



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية

 

 ١٨٤من  ٧صفحة 
 

ولم تصدر تعليمات مشابهة تتضمن التزامات المحامين وأصحاب المهن القانونية  .وتضمين النتائج في التقرير السنوي
  .والمحاسبين في هذا المجال ومقدمي خدمات الشركات

  

حيث تم تعديل القانون النافذ تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية :  والتوصية الخاصة الرابعة ١٣التوصية 
ليشمل الجنح والجنايات المعاقب عليها في المملكة، وبالتالي تم شمول الجرائم  الأصلية من خلال توسيع نطاق الجرائم

كما تم النص على أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب هي الجهة الوحيدة . الواردة في المنهجيةالعشرين 
وقد أفادت الوحدة  .المخولة بتلقي الاخطارات عن العمليات المشبوهة التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال وتمويل الارهاب

وقد أصبحت الوحدة  .ا مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاباخطاراً من شركات الصرافة يشتبه بأنه) ٤٠(بتلقيها 
كما قامت الوحدة بإدراج . ملزمة بموجب القانون بتوفير تغذية عكسية للجهات المبلغة بشأن استلام الإخطارات الواردة إليها

وي للوحدة للسنوات الإحصائيات الخاصة بالإخطارات من حيث العدد والجهة التي وردت منها وذلك ضمن التقرير السن
بعض الحالات التي وردت للوحدة تبين للجهات  ٢٠٠٩، كما أدرج في التقرير السنوي للوحدة لعام ٢٠١١لغاية  ٢٠٠٧

  .الخاضعة الأساليب والأدوات المستخدمة في هذه الحالات
  

تضمن السياسات ت مناسبة تضمنت التعليمات الصادرة لكافة القطاعات المالية إلزاما بإنشاء نظم داخلية :١٥التوصية 
، بما في ذلك والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات وجود كادر أو 
بوضع سياسات داخلية من أجل كما تم إلزام شركات الصرافة والأوراق المالية . رة بمقتضى أي منهاوالقرارات الصاد

لكن يبقى مطالبة . تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى توفير الاستقلالية لمسئول الالتزام
يمات الصادرة وقد نصت التعل .الموظفين تعيين عند الكفاءة معايير ارتفاع لضمان إجراءات للفحص تلك المؤسسات بوضع

. لكافة المؤسسات المالية على ضرورة إيلاء التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العناية اللازمة
تمويل الإرهاب قام معهد الدراسات المصرفية بعقد العديد من الورشات التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال ووعمليا، 

وكذلك إطلاعهم على  هذا المجاللموظفي البنوك وشركات الصرافة وذلك بهدف تعريفهم بالتوصيات والمعايير الدولية في 
أساليب واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب إضافة الى أهمية إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 ٢٠١١بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قام معهد الدراسات المصرفية خلال عامي  عن العمليات التي يشتبه ارتباطها
معهد مذكرة الكما وقع . اًمشارك) ١٧٩(دورات تدريبية لقطاع البنوك وشركات الصرافة شارك فيها ) ٨(بعقد  ٢٠١٢و

) ٢٨(امج تأهيلي بمشاركة ، حيث قام المعهد بإعداد برن(ACAMS)تفاهم مع جمعية إختصاصيي مكافحة غسل الأموال 
عقدت الوحدة لقاءات ثنائية مع كذلك،  (CAMS).مشاركاً من مختلف مؤسسات القطاع المصرفي للحصول على شهادة

مع مسؤولي الاخطار لدى كل من البنوك  ٢٠١٢و ٢٠١١الجهات الخاضعة لأحكام القانون حيث التقت الوحدة خلال عامي 
لمالية وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات الأنشطة المالية الواردة وشركات الصرافة وشركات الوساطة ا

في القانون إضافة الى تجار الذهب والمجوهرات وأصحاب المكاتب العقارية وبحضور ممثلين عن الجهات الرقابية 
التأمين ووزارة الصناعة والاشرافية كل حسب اختصاصه من البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية وهيئة 
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والتجارة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة، حيث هدفت اللقاءات إلى عرض آخر مستجدات نظام غسل 
  .الأموال وتمويل الإرهاب

  
وأشار إلى شمول المكاتب العقارية بالتزامات مكافحة غسل ميز القانون بين المؤسسات المالية وغير المالية : ١٦التوصية 

وقد تضمن القانون إلزام كافة . إلى المحامين والمحاسبينلم تصدر تعليمات تنفيذية  لكنالأموال وتمويل الإرهاب، 
وعليه لا يتضح وجود إلزام صريح للمحامين . بلاغ عن العمليات المشبوهةالأشخاص الخاضعين له بشكل مجمل بواجب الإ

كما تم مطالبة قطاع العقارات وقطاع المجوهرات بوضع نظم وسياسات حول مكافحة غسل . والمحاسبين في هذا المجال
وليس هناك التزامات . جالالأموال وتمويل الإرهاب وآليات للتأكد من الالتزام بمقتضيات القانون والتعليمات في هذا الم

وفيما يتعلق بتحديد الجهات الرقابية التي تقوم بالتأكد من التزام تلك القطاعات . مشابهة على المحامين والمحاسبين
. وكيفية قيامها بهذا الدور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم تتضح بعد مسئولية تلك الجهاتبالتزاماتها 

تمويل الإرهاب بإعداد نماذج الإخطار اللازمة لكل من محلات صياغة الحلي وبيع افحة غسل الأموال وقامت وحدة مك
المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونموذج إخطار خاص بالمكاتب العقارية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية 

قامت الوحدة بالإجتماع مع نقابة أصحاب بيع الحلي . )رهابلتعكس تمويل الإ ٢٠١١وتم تعديل تلك النماذج في ( المختصة
نقابة أصحاب المكاتب العقارية بحضور ممثلين عن دائرة الأراضي و والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

المشتبه بهدف زيادة الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية إخطار الوحدة عن العمليات والمساحة 
تضمن صلاحيات الوحدة والتزامات الجهات الخاضعة مطوية توقد أعدت الوحدة  .إرتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

على كافة المؤسسات  ٢٠١١في عام  ةالتعريفيالمطوية  تلك ألف نسخه من ١٠٠قانون قامت الوحدة بتوزيع حوالي اللأحكام 
ار العقارات وتجار الذهب والمجوهرات وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة المالية وغير المالية بما في ذلك تج

أشخاص عناية خاصة عند التعامل مع  العقارات فقط بإيلاءكما تم إلزام قطاع المجوهرات وقطاع  .على تلك القطاعات
  .بيتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

  
أفادت السلطات بقيام البنك المركزي بإجراء دراسة حول جدوى إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن  :١٩التوصية 

العمليات النقدية التي تتجاوز مبلغا معينا وخلصت تلك الدراسة إلى عدم وجود حاجة إلى ذلك، خصوصا في ضوء الزام 
  .ألف دينار أردني ٢٠تي تتجاوز قيمتها عناية خاصة بالنسبة للعمليات الالبنوك باتخاذ 

  
أشار القانون بعد تعديله إلى إمكانية توسيع نطاق المؤسسات أو الجهات المخاطبة بالالتزامات الواردة فيه : ٢٠التوصية 

إلى غير أنه لم يظهر حتى الآن أنه تمت دراسة الحاجة . وذلك بناء على قرار من رئيس الوزراء بعد تنسيب اللجنة الوطنية
من ناحية أخرى، نص القانون بذل العناية الخاصة بالنسبة لحالات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات الخاصة . القيام بذلك

  .بها، بما في ذلك وضع سياسات وتدابير لمنع استغلال التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

تلزم التعليمات الصادرة لكافة مؤسسات القطاع قصور في هذه التوصية حيث تمت معالجة بعض أوجه ال:  ٢١التوصية 
لعمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون إلى أو هوية العملاء وأنشطتهم بالنسبة ل في التعرف علىالمالي بإيلاء عناية خاصة 
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ن لا يظهر أن هناك إجراءات لك. يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية
 وتمويل الأموال غسل مكافحة نظم في الضعف المتعلقة بمواطن المخاوف على المالية المؤسسات لاعإطْ تضمن مطبقة فعالة

 توصيات تطبيق تجاه الدول التي تستمر في عدم  اتخاذها يمكن مناسبة مضادة ، كما يبقى إيجاد تدابيرأخرى دول في الإرهاب

  .٢٣على الالتزام، انظر تحت التوصية  فيما يتعلق بتعزيز الرقابة. كافية غير بدرجة تطبيقها في أو المالي العمل مجموعة
  

بالالتزام بمتطلبات القانون لمؤسسات المالية خارج الأردن كافة األزم القانون الفروع والشركات التابعة ل :٢٢التوصية 
لكن يبقى النص صراحة على إيلاء . المفروضة على المؤسسات المالية داخل الأردن، كما أكدت ذلك التعليمات الصادرة لها

العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
وقد ألزمت التعليمات الصادرة لكل من قطاع التأجير التمويلي . العمل المالي أو لا تطبفها بشكل كاف الصادرة عن مجموعة

بتطبيق الفروع الخارجية والشركات التابعة للمعايير الأعلى ما أمكن في حال اختلاف ) فقط(وقطاع الأنشطة المالية 
ف، ويبقى تعميم هذا الالتزام على كافة المؤسسات المالية متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضي

  .الأوراق الماليةوأفادت السلطات عدم وجود فروع خارجية لقطاعي الصرافة و .الأخرى
  

تم تنظيم قطاع شركات التأجير التمويلي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال  :٢٣التوصية 
نشاط، والتي ألزمت الشركات تضمين الإتفاقية الموقعة ما بينها وبين هذا ال التي تمارس تعليمات الخاصة بالشركاتال

المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الشركة بتطبيق هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات 
مع ضرورة إعلام دائرة مراقبة الشركات فور إكتشافه  الشركة المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة

 الشركات تلك التزام من التأكد تتحمل مسؤولية مختصة سلطة لكن لا يبدو أنه تم بوضوح تحديد(لأي مخالفة لهذه التعليمات 

الأموال من ناحية أخرى، تم تعديل تعليمات مكافحة عمليات غسل ). وتمويل الإرهاب الأموال غسل مكافحة بمتطلبات
وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة التي تضمنت التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالات الصادرة والواردة 
للصراف أو إذا كان وسيطاً في عملية التحويل من حيث توفير البيانات والمعلومات الكاملة وتقدير درجة المخاطر في حال 

لات الواردة وتزويد السلطات الرسمية وجهات التحويل بالمعلومات المطلوبة حسب عدم اكتمال البيانات والمعلومات للحوا
 بخلاف الأخرى المالية في المؤسسات تحوطية لأغراض تطبق التي والرقابية التنظيمية وتبقى مسألة تطبيق التدابير .الأصول

قعة ما بين مشغل البريد وبين المحاسب القانوني وقد ألزمت التعليمات الصادرة لمشغلي البريد بتضمين الاتفاقية المو. البنوك
بالتحقق من قيام مشغل البريد بتطبيق هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات مشغل البريد  إلزام المحاسب القانوني

اكتشافه لأي المتعلقة بذلك، وتضمين النتائج في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فور 
عدد موظفي دائرة مراقبة أعمال وقد أفادت السلطات الأردنية بأن  .مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة

موظفين في قسم التفتيش، كما حصل ) ٧(موظف من بينهم ) ٢٢(الصرافة في البنك المركزي الأردني في الوقت الحالي 
كما ويقوم قسم التفتيش  .٢٠١٢في العام ) CAMS(ي مكافحة غسل الأموال المعتمد أحد موظفي الدائرة على شهادة أخصائ

لدى دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني بالتأكد ميدانياً من مدى توفر أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
وقد قام قسم  .الأموال وتمويل الإرهابلدى شركات الصرافة طالبة التفرع ومدى توفير متطلبات مكافحة عمليات غسل 
جولة تفتيشية على ) ١٠٤(بعمل  ٢٠١١التفتيش لدى دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني في العام 
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وقد بلغ عدد شركات الصرافة التي تم الكشف  .جولة تفتيشية على) ٥٥(تنفيذ  ١٥/٧/٢٠١٢شركات الصرافة كما تم لغاية 
، وتمت الكتابة لتلك الشركات بنقاط الضعف وتم التأكد ميدانياً من قيامها شركة صرافة ٢٢ بعض نقاط الضعفعن وجود 

  . بتصويب نقاط الضعف
جولة تفتيشية ) ٦٠(بعمل قامت  ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١هيئة الأوراق المالية منذ بداية عام كما أفادت السلطات بأن 

الأنشطة التي تخضع لرقابتها حيث يقوم فريق تفتيش متخصص من الهيئة بالتفتيش على على الجهات التي تمارس أيا من 
تبين أثناء قيام فريق التفتيش بالتفتيش على هذه و ،الجهات الخاضعة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مويل الإرهاب وتم اتخاذ تدابير الجهات وجود بعض الجهات غير ملتزمة ببعض أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وت
إضافة إلى تأكد فريق التفتيش أن هذه الجهات تضع وتطبق الإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال  .بحقهم

السيئ للتعامل غير المباشر مع العميل والتي لا تتم وجهاً لوجه حيث تبين لفريق التفتيش أن هنالك جهات غير ملتزمة 
ويقوم فريق التفتيش بالاطلاع على السجلات الخاصة ببيانات التعرف على هوية العميل  .مات وتم اتخاذ إجراء بحقهاالتعليب

والمستفيد الحقيقي من حيث التأكد من أعداد هذه الجهات هذه السجلات والاحتفاظ بها حيث يتم كذلك الاطلاع على النظام 
هذا وقد قامت هيئة الأوراق المالية بالتعميم على كافة شركات الوساطة المالية  .الداخلي للجهة سنداً لأحكام من التعليمات

بموجب كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة بضرورة التزام شركات الوساطة بتعليمات مكافحة غسل  ٣٠/٧/٢٠١٢بتاريخ 
  .٢٠١٠الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لسنة 

وزارة الخزينة الأمريكية خاص بالتفتيش عن /غة الإنجليزية بالتعاون مع برنامج المساعدات الفنيةتم إعداد دليل تفتيش بالل
العمليات التي يمكن أن يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والعمل جاري على ترجمته إلى 

التأمين من خلال التفتيش الميداني على الشركات من حيث التأكد  والإشرافي لهيئة الرقابي الدور تعزيز كما تم .اللغة العربية
من الشركات غير الملتزمة بكافة بنود التعليمات المشار إليها أعلاه باتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة لانسجام كافة 

من  -يش الميدانيبعد توجيه كتب ملاحظات التفت- أنشطة الشركة مع التعليمات، حيث صوبت جميع الشركات أوضاعها
حيث تعديل سياساتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال بما ينسجم مع تعليمات الهيئة بهذا الخصوص، كما التزمت الشركات 
بمراعاة متطلبات التعرف على العميل، بالإضافة لقيام الشركات بتضمين نماذج وثائق التأمين ما يضمن حق الشركة في 

مع الإشارة لوجود عمليات ، تمكن الشركة من القيام بمتطلبات التحقق من هوية المستفيد فسخ عقد التأمين في حال عدم
التفتيش الميداني التي تقوم بها الهيئة بشكل مستمر حيث أن أحد أهم بنود نطاق التدقيق المطبق في عمليات التفتيش الميداني 

ويل الإرهاب في أنشطة التأمين، كما أن أحد متطلبات هو التأكد من إلتزام الشركات بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتم
هيئة التأمين للمصادقة على صحة البيانات المالية السنوية للشركات هي تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المدقق الخارجي 

كما  .لقة بذلكيتضمن مدى تطبيق الشركة لأحكام التعليمات المشار إليها أعلاه ومدى كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتع
تم إعداد دليل تفتيش عن العمليات التي يمكن أن يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتم 

ولغاية شهر  ٢٠١١وقد قامت هيئة التأمين منذ بداية عام  .تدريب مفتشي الهيئة على آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش
جولة تفتيشية على شركات التأمين حيث تقوم هيئة التأمين بالتأكد من التزام ) ١١(بعمل  –السلطات  وفقا لإفادة – ٧/٢٠١٢

الجهات الخاضعة لها بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج 
عناية الواجبة تجاه العملاء بالتعرف على هوية العميل والملاحظات وبحيث يغطي التفتيش التوصيات المتعلقة ببذل ال
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) ١٢٦٧(والتحقق منها، وكذلك بذل العناية الخاصة وحفظ السجلات، والتزام هذه الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 
  .ات مستقبلاًتقوم هيئة التأمين بمتابعة الإجراءات التصويبيه التي ستقوم بها الشركات لتفادي تلك المخالفو، )١٣٧٣(و
  

دليل إرشادي لمكافحة غسل  صدرتمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية بدرجة كبيرة، حيث : ٢٥التوصية 
 دليل إرشادي صدركما . الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة

دليل الارشادات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على شركات التاجير كذلك، صدر . للمكاتب العقارية المرخصة
قطاع الأنشطة يساعد جهات  ٢٠١٢في قامت الوحدة بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات بإعداد دليل إرشادي كما . التمويلي
الاستدال من خلالها على وجود بالتعرف على مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المؤشرات التي يمكن المالية 

قامت الوحدة بإدراج وقد . عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب والذي تم تعميمه على تلك الجهات
الإحصائيات الخاصة بالإخطارات من حيث العدد والجهة التي وردت منها وذلك ضمن التقرير السنوي للوحدة وللسنوات 

بعض الحالات التي وردت للوحدة تبين للجهات  ٢٠٠٩كما أدرج في التقرير السنوي للوحدة لعام ، ٢٠١١لغاية  ٢٠٠٧
كما قامت الوحدة ومن خلال موقعها الإلكتروني بعمل صفحة . الخاضعة الأساليب والأدوات المستخدمة في هذه الحالات

لمالي وموقع مجموعة العمل المالي لمنطقة خاصة بالتطبيقات تحتوي روابط إلكترونية مع كل من موقع مجموعة العمل ا
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وموقع مجموعة إغمونت فيما يخص أوراق التطبيقات الصادرة عنها وذلك ليكون من السهل 
الوصول إليها من قبل الجهات الخاضعة والرجوع إليها للتعرف على أساليب وطرق وإتجاهات غسل الأموال وتمويل 

قامت الوحدة باعداد دليل تعبئة نماذج الاخطار لمساعدة الجهات الخاضعة بالتعبئة عند الاشتباه بغسل الأموال  كما .الإرهاب
  .أو تمويل الإرهاب

  

تعديل القانون حيث أصبحت الوحدة مختصة من خلال  أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصيةتمت معالجة : ٢٦التوصية 
القانون المعدل على كما أكد . شتبه بأنها مرتبطة بتمويل إرهاب إضافة إلى غسل الأموالبتلقي الإخطارات بأي عملية م

وبالرغم من حداثة ، كما تم تخصيص موازنة مستقلة لها ويتم حالياً تجهيز مقر جديد لية عمل الوحدة مالياً وادارياًاستقلا
كما صدرت  .٢٠١١السنوي للوحدة عن عام وصدر التقرير  .موظفين ١٠الوحدة فقد وصل عدد الموظفين إلى  إنشاء

ويشارك العاملين في الوحدة حسب إفادة السلطات في . العديد من التعليمات المتعلقة بأمن وحماية المعلومات في الوحدة
  .مجموعة اغمونتاً في الأردن عضو بالإضافة إلى ذلك أصبح. العديد من الورش التدريبية والندوات

  

مدعي عام محكمة على أن منع الإرهاب قانون نص ، حيث ةمعالجة أوجه القصور في هذه التوصيتمت : ٢٧التوصيتان 
وتم عقد العديد من الورش . هو المختص بالتحقيق في جرائم الارهاب بما في ذلك قضايا تمويل الارهابأمن الدولة 

  .بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التدريبية للقضاة والمدعين العامين وخاصة في مجال أساليب التحقيق
 
  

رسم تمت معالجة العديد من أوجه القصور المتعلقة بالتعاون المحلي من خلال اعتبار اللجنة الوطنية معنية ب: ٣١التوصية 
وتجدر . ووضع الخطط الازمة لتنفيذها تمويل الإرهاب أيضاً إلى جانب مكافحة غسل الأموالالسياسة العامة لمكافحة 



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية

 

 ١٨٤من  ١٢صفحة 
 

أضف إلى . الإشارة إلى تعيين ضباط ارتباط من الجهات الرقابية والإشرافية لتمثيلها لدى الوحدة تعزيزاً للتعاون المحلي
التفاهم مع جهات رقابية وإشرافية لتسهيل تبادل المعلومات، كما وقعت الوحدة مذكرة  قيام الوحدة بتوقيع العديد من مذكرات

تفاهم مع مديرية الأمن العام بالإضافة إلى وجود ربط الكتروني مباشر إلى قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات 
رقابية والجهات المختصة الأخرى بالحصول على أضف إلى ذلك تمكين الجهات ال. وقاعدة بيانات دائرة مراقبة الشركات

  .معلومات متوفرة لدى الوحدة
  

أفادت السلطات بأن دائرة مراقبة الشركات تقوم بالحصول على إقرار موقع من الشركاء عند تسجيل أي : ٣٣التوصية 
ولا يظهر الأساس الذي  الشركة،شركة يفيد بأن الشريك الموقع هو المستفيد والمالك الحقيقي للحصص المسجلة له في 

تستند إليه الدائرة في القيام بذلك وما هي الإجراءات التي تتخذها للتحقق من المستفيد الحقيقي والإجراءت التي تتخذها في 
  .حالة اكتشاف عدم صحة البيانات المقدمة إليها

  

أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصيات من  تمت معالجة: الخاصة الثالثةالتوصية والتوصية الخاصة الأولى و ٣٥التوصية 
التصديق على اتفاقية باليرمو واستكمال تنفيذ اتفاقية قمع تمويل الإرهاب من خلال إجراء التعديلات اللازمة على خلال 

بتنفيذ  ، فقد وضع القانون المعدل الأساس القانوني المتعلققرارات مجلس الأمنبأما فيما يتعلق . قانون مكافحة غسل الأموال
قرارات مجلس الأمن من خلال تولي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتابعة مع الجهات المختصة 

تنفيذ الالتزامات الواردة الخاصة بباصدار التعليمات قامت اللجنة الوطنية وقد . لتنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية
واللجنة  ١٢٦٧وكذلك تم تشكيل اللجنة الفنية لتطبيق قرار مجلس الأمن . )١٣٧٣(و) ١٢٦٧(مجلس الأمن  يفي قرار

  . ١٣٧٣الفنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 
  

بالمساعدة أوجه القصور المتعلقة أغلب عالجت السلطات الأردنية  :والتوصية الخاصة الخامسة ٣٧و ٣٦التوصيتان 
وقد . ادلة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توجب تقديم المساعدة القانونية المتبادلةالقانونية المتب

ويختلف . وتمويل الإرهاب أحيلت إلى النائب العام مساعدات قضائية في مجال مكافحة غسل الأموال ٣وزارة العدل تلقت 
  .على طبيعة الطلب حسب ما أشارت إلى ذلك السلطات الأردنيةتنفيذ طلب الماساعدة الوقت الذي بموجبه يتم 

  

القانون المعدل صلاحية للسلطات القضائية  حيث أعطى ، وجه القصور المتعلقة بهذه التوصيةأتمت معالجة  : ٣٨التوصية 
ئية وتسليم المتهمين والمحكوم القضا والإناباتالمساعدات يتعلق بفيما  الأردنية للتعاون مع الجهات القضائية غير الأردنية 

وكذلك طلبات الجهات غير الأردنية تعقب أو تجميد أو التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال أو تمويل عليهم 
الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف و التي تحددها القوانين الأردنيةالقواعد  وفق وذلكالإرهاب أو متحصلات أي منها، 

كما قام الأردن بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية . لمبدأ المعاملة بالمثل وفقاً أو صادقت عليها المملكة التي
كذلك قامت الوحدة بتوقيع مذكرات التفاهم مع عدد من الوحدات . المساعدة القانونية المتبادلة مع الجمهورية الفرنسية 

  .النظيرة 
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أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال اعطاء القانون النافذ الوحدة صلاحية عدد من تمت معالجة : ٤٠التوصية 
كما قامت الوحدة بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الوحدات . التعاون مع الوحدات النظيرة في مجال تبادل المعلومات

  .النظيرة بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات
  

تجريم تمويل الإرهاب من خلال تعديل القانون حيث تم بتمت معالجة أوجه القصور المتعلقة : ة الخاصة الثانيةالتوصي
الفعل الذي تقوم به المنظمة أو الهيئة أو الجمعية أو الجماعة الإرهابية أو  توسيع نطاق تجريم فعل تمويل الإرهاب ليشمل

  .الشخص الإرهابي، مع تعريف الأموال حسب اتفاقية قمع تمويل الإرهاب
  

تم تعديل تعليمات مكافحـة عمليـات   تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية ، حيث  :التوصية الخاصة السادسة
من التعليمات التزامات الصراف فيمـا  ) ٥(وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة حيث تناولت المادة غسل الأموال 

يتعلق بالحوالات الصادرة والواردة للصراف أو إذا كان وسيطاً في عملية التحويل من حيث توفير البيانـات والمعلومـات   
والمعلومات للحوالات الواردة وتزويد السلطات الرسمية وجهات الكاملة وتقدير درجة المخاطر في حال عدم اكتمال البيانات 

   .التحويل بالمعلومات المطلوبة حسب الأصول
  

ألزمت التعليمات الصـادرة للبنـوك   تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة  بهذه التوصية، حيث  : التوصية الخاصة السابعة
ي إلزام المدقق بالتأكد من قيام البنك بتطبيق هذه التعليمات ومدى كفاية تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينه وبين مدققه الخارجب

سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام البنـك المركـزي   
ة الرقابة على الجهاز المصرفي خـلال  دائر/ تم تزويد البنك المركزي الأردنيوقد . فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات

بخصوص التأكد من  بنكاً ١٥ ـمن المدققين الخارجيين  تتعلق ب اًتقرير ١٧ ـب ٢٠١٢والنصف الاول من عام  ٢٠١١عام 
مدى كفاية سياسات واجراءات البنوك في تطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه، حيث تم دراسة التقارير ومخاطبـة البنـوك   
ذات العلاقة بخصوص ما تضمنته من مخالفات أو ملاحظات للعمل على تصويبها، بالإضافة الى قيـام البنـك المركـزي    

لميداني بالتأكد ومتابعة إجراءات البنوك بخصوص تصويب المخالفات والملاحظات الواردة الأردني من خلال فرق التفتيش ا
بنوك اخرى باجراء  ٨ـ كما تم تزويد البنك المركزي الأردني بما يفيد قيام المدقق الخارجي ل .في تقرير المدقق الخارجي

 ٢٠١٢في ك العاملة بموجب كتاب محافظ البنك المركزي كما تم التعميم على البنو .عملية التدقيق، وان التقارير قيد الانجاز
بخصوص التأكيد على ضرورة الالتزام باحكام التعليمات المشار اليها اعلاه، وتزويد البنك المركـزي الأردنـي بتقـارير    

رم مع الصراف تضمين العقد المبكذلك، أوجبت التعليمات الصادرة لشركات الصرافة على . المدقق الخارجي حال انجازها
تقييم مدى كفاية سياسات وإجراءات الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات بتطبيق هذه التعليمات و المحاسب القانوني ما يلزمه

وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعلام البنك المركزي فور اكتشاف المحاسـب  وتمويل الإرهاب غسل الأموال 
  .القانوني لأي مخالفة لهذه التعليمات

أي حكم من أحكام هـذا القـانون أو   بالإضافة إلى ذلك، تكفل القانون بعد تعديله بتحديد العقوبات التي تترتب على مخالفة و
وذلك بـالنص علـى   الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، 



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية

 

 ١٨٤من  ١٤صفحة 
 

الغرامة في حال تكـرار  ومضاعفة لاف دينار آلف دينار ولا تزيد على عشرة أبغرامة لا تقل عن المخالفة   مرتكبتغريم 
  .المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى

  
أصدر الاردن قانون الجمعيات حيث ، القصور المتعلقة بهذه التوصية أوجه أغلب  معالجةتمت  :التوصية الخاصة الثامنـة  

وبموجب القانون الجديد تتولى الوزارة التي يحددها مجلس ادارة سجل الجمعيات كـوزارة  .  ٢٠٠٨لسنة ) ٥١(الجديد رقم 
مختصة مهمة الإشراف والمتابعه على الجمعيات على خلاف القانون السابق حيث كانت مهمة الرقابـة علـى الجمعيـات    

القانون الجديد نصوص قانونية صريحة فيما يتعلـق بالتمويـل سـواء    كما تضمن .  ية الاجتماعيةقاصرة على وزارة التنم
التمويل المحلي أو الأجنبي ووضعت قيود على ذلك من حيث مصدر التمويل والهـدف مـن التمويـل وأوجـه الإنفـاق      

التزام الجمعيات ببذل العناية متضمناً  الدليل الأساسي للجمعياتكذلك صدر .  والإجراءات  الواجبة الإتباع بهذا الخصوص
  . الواجبة للتعرف على هوية الجهات المتبرعة والمستفيدة من التبرع

  
أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال تفعيل نظام الاقـرار،  عالجت السلطات الأردنية : التوصية الخاصة التاسعة 

والاحتفاظ بالبيانات والاحصاءات عن عدد حالات الافصاح وحالات عدم الافصاح والافصاح الكاذب مـن خـلال قاعـدة    
تغذية العكسـية للقضـايا   باجراء ال الدائرةبتزويد  علاقةالجمارك، بالاضافة الى قيام الجهات ذات الدائرة بيانات شاملة لدى 

وأفادت السلطات أيضاً بأن الدائرة تقوم بتبـادل المعلومـات مـع    . الدائرة قة بالافصاح والأحكام الصادرة بشأنها الىالمتعل
الوحدة بشأن الحالات المضبوطة والتي صدر بها قرارات قضائية، كما تقوم الوحدة أيضاً بالتحري المبدئي عن الأشـخاص  

كذلك قامت دائرة الجمارك العامة وبالتعاون مع الوحدة بتوزيع نماذج التصـريح عـن الأمـوال    . جمارك لصالح دائرة ال
وقامت أيضاً باعداد بروشور تعريفي يتعلق بتصـريح المسـافرين   المنقولة واللوحات الارشادية على كافة المعابر الحدودية 

  .ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ) ١٥(ن عما بحوزتهم من مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها ع
  
اعتماد تقرير التقييم المشترك بمعالجة العديد من أوجه القصور المشار اليها فـي  منذ  الأردنويتضح مما سبق أن  .٩

وتمويـل   الاطار التشريعي لجريمتـي غسـل الأمـوال   تضمنت التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال التقرير، فقد 
صدرت التعليمات لكافة الموسسات المالية ولأغلب المؤسسـات  ، كما بالإضافة إلى التدابير الوقائية في هذا المجال الارهاب

 .غير المالية

. 

ولكن ما زال على الأردن، إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحامين وأصـحاب المهـن    .١٠
هـذا   وتحديد الجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية بوضوح،، القانونية والمحاسبين ومقدمي خدمات الشركات 

 معـايير  ارتفاع لضمان إجراءات للفحص مطالبة المؤسسات المالية بوضعبعض التدابير من حيث  لبالإضافة إلى استكما

قطـاع المجـوهرات   باستثناء (كافة الأعمال والمهن غير المالية  وإلزام، ١٥الموظفين في إطار التوصية  تعيين عند الكفاءة
دون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسـبة لمكافحـة   بإيلاء عناية خاصة عند التعامل مع أشخاص يتواج) وقطاع العقارات

النص صراحة على إيلاء العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط ، ٢١استكمال التوصية و، غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعـة العمـل المـالي أو لا    
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تطبفها بشكل كاف، مع إلزام كافة المؤسسات المالية بخلاف قطاع التأجير التمويلي وقطاع الأنشطة المالية بتطبيق الفـروع  
الخارجية والشركات التابعة للمعايير الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 

 بخـلاف  الأخـرى  الماليـة  في المؤسسات تحوطية لأغراض تطبق التي والرقابية يميةالتنظ تطبيق التدابيرو، البلد المضيف

  .البنوك
  

، ليتم عرضه على )الثالث(الأردن تقديم تقرير المتابعة التالي لها بالطلب من الاجتماع العام أن يقوم وعليه يقترح  .١١
 . عشر للمجموعة متضمناً ما سيتم انجازه خلال الفترة المقبلةالثامن الاجتماع العام 



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من٢صفحة
 

 الأردنية الهاشمية المتابعة الثاني للمملكةتقرير 

  
 

التوصيات ذات 
درجة الالتزام 

" ملتزم جزئياً"
 "غير ملتزم"أو 

موجز العوامل 
التي يستند إليها 

تحديد درجة 
 الالتزام

خطة العمل 
المقترحة 

لتحسين نظام 
غسل  مكافحة

الأموال وتمويل 
 الإرهاب

 الإجراءات المتخذة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية

جريمة  -١
غسل 

  الأموال

ضرورة وجود  •
ــي  ــة ف الإدان
الجرم الأصلي 
ــات أن  لإثبـ
ــر  ــال غي الم

 .مشروع
عــدم شــمول  •

الجــــرائم  
الأصلية علـى  
جميع الجرائم 
العشرين حسب 

 .المنهجية
 

العمل على   •
توضيح 

الرؤية لدى 
العاملين على 
نفاذ القوانين 

فيما يخص  
عدم اشتراط 
الإدانة في 

الجرم 
الأصلي 

لإثبات أن 
المال متحصل 

 .عن جريمة

، ٢٠١٠لسنة ) ٣١(والقانون المؤقت رقم  ٢٠١٠لسنة ) ٨(بموجب القانون المؤقت رقم  ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(عدل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 
ة وبموجب التعديل فقد تضمن القانون نصاً صريحاً يقضي بعدم اشتراط الإدانة في الجرم الأصلي لإثبات أن المال غير مشروع، حيث نصت الفقر

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة : "على أنه النافذمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ٤(من المادة ) ب(
  ).مرفق." (تحصل منها المال ولا تشترط الإدانة في الجريمة المتحصل منها المال لإثبات عدم مشروعيتهالم

أول قرار، من المحكمة المختصة، يجرم غسل الأموال في المملكة وموجزه قيام إحدى السيدات وهي موظفة عامة  ١/٤/٢٠١٠وقد صدر بتاريخ 
لاس بعض أموال تلك الجهة ومن ثم قامت المذكورة بالتعاون مع شخص آخر بتحويل هذه الأموال في جهة حكومية في إحدى الدول العربية باخت

 من عاصمة تلك الدولة العربية إلى عمان عبر إحدى شركات الصرافة بعد إقناع شركة الصرافة بشرعية هذه المبالغ وذلك من خلال تقديم عقود
ف أمرهما وملاحقتهما قانونياً ولم يتم استجوابهما لعدم القبض عليهما، حيث وجد المدعي العام غير حقيقية تثبت شرعية الأموال، ومن ثم تم اكتشا

تشكل جرم بأن الأفعال التي قام بها المشتكى عليهما المتمثلة بقيامهما بإخفاء مصدر وحقيقة الأموال التي تم نقلها إلى عمان عبر شركة الصرافة 
ت كافية لإحالة مرتكبي الجريمة إلى المحكمة المختصة، فقد قرر المدعي العام المختص إحالتهما لمحكمة غسل أموال ونظراً لتوفر أدلة وبيانا
من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ لارتكابهما جناية غسل الأموال بالاشتراك خلافاً لأحكام ) ١٣٣(الجنايات وذلك سنداً لأحكام المادة 

ومصادرة الأموال  ١٩٦٠لسنة ) ١٦(من قانون العقوبات رقم ) ٧٦(و ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(ة غسل الأموال رقم من قانون مكافح) ٢٤(المادتين 
، مع الإشارة إلى أن قرار الحكم استند لقانون مكافحة غسل الأموال )مرفق(من قانون مكافحة غسل الأموال ) ٢٦(المتحصلة استناداً لأحكام المادة 

  .قبل تعديله
شخص منهم قضاة ومدعين عامين وجهات إنفاذ قانون من قبل مكتب المساعدات الفنية التابع لوزارة ) ٨٠٠(تدريب حوالي  إضافةً لذلك فقد تم

للتعريف  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩خلال عامي ) المنحة الأمريكية لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنفاذ القانون(الخزينة الأمريكية ضمن برنامج  
  ).مرفق(وتمويل الإرهاب ومنها عدم وجود الإدانة في الجرم الأصلي لإثبات أن المال غير مشروع  بمبادئ غسل الأموال

في عدد من الورشات التدريبية في مجال أساليب التحقيق بجرائم ) ٢٠١٢-٢٠١٠(هذا وقد شارك عدد من المدعين العامين والقضاة خلال الأعوام 
، كما تم الاطلاع على التجربة الأمريكية في مجال )مرفق(دورات تدريبية ) ٦(يل المالي وعددها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب التحل

الامريكية  التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال الزيارة الميدانية التي نظمها مكتب المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزينة
 .١/٢٠١٢ووزارة العدل الأمريكية في شهر

تجريم الأفعال  •   
التالية لتصبح 

مشمولة 
بالجرائم 

شمول الجرائم الأصلية على جميع الجرائم العشرين وضرورة تجريم الجرائم العشرين لتصبح مشمولة بالجرائم الأصلية، فقد أما بخصوص عدم 
  -:من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليصبح كالتالي) ٤(من المادة ) أ(عدل نص الفقرة 

  -: لغسل   الأمواليعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه محلاً -أ"
  .أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة - ١
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) ١: (الأصلية
الإبتزاز ومنها 

ابتزاز 
) ٢(الأموال و

الإتجار 
بالبشر 

وتهريب 
المهاجرين 

) ٣(و
الإستغلال 

الجنسي 
) ٤(للأطفال و

الإتجار غير 
المشروع في 

السلع 
المسروقة 

تزييف ) ٥(و
المنتجات 
والقرصنة 
) ٦(عليها و

جرائم البيئة 
أعمال ) ٧(و

التقييد وأخذ 
الرهائن غير 

المشروعة 
التهريب ) ٨(و
) ٩(و

القرصنة 
ومحاولة 

تضمين جرائم 
) ١٠(و

الإحتيال 
) ١١(و

الإستغلال 
الجنسي 

) ١٢(و

 ."الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال - ٢
بدلاً من ) ة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكةأي جريم(من القانون، ليصبح ) ٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١(وبتعديل البند 

، فقد تم توسيع نطاق الجرائم ليشمل الجنح والجنايات المعاقب عليها في المملكة وبالتالي تم شمول )أي جريمة يكون معاقباً عليها بعقوبة الجناية(
ن قائمة الجرائم والمواد القانونية التي تجرم الجرائم العشرين كجرائم أصلية لجريمة الجرائم العشرين الواردة في المنهجية، وهذا ما هو واضح م

 ).مرفق(غسل الأموال وفقاً للتشريعات السارية المفعول في المملكة
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الجرائم 
المتعلقة 

بالتلاعب 
بالأسواق 

المالية ضمن 
الجرائم 
الأصلية 

لجريمة غسل 
الأموال 

توسيع ) ١٣(و
مفهوم تمويل 

الإرهاب 
كجريمة 

أصلية لغسل 
الأموال 
بمفهوم 
  .المنهجية

العمل على  •  
رفع اللبس 
فيما يخص 
قانون تنظيم 

أعمال 
  .التأمين

:  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على أنه) ٣٣(نصت المادة  تم إزالة اللّبس فيما يخص قانون تنظيم أعمال التأمين، حيث
  ."شريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانونتلا يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ورد في أي "

  .بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوبالتالي أصبح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو القانون الخاص 

المصـادر -٣
ة والتدابير 

  المؤقتة

عدم وجود  •
المصادرة في 
جرائم تمويل 

 .الإرهاب
عدم تمكين  •

 سلطات إنفاذ
القانون من 
تعيين وتعقب 

الممتلكات 
الخاضعة أو 
التـي قــد 

تخضـع 

النص على  •
المصادرة في 
جرائم تمويل 

  .الإرهاب

) ٣(من المادة ) ب(من التعديلات التي أجريت على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ تجريم تمويل الإرهاب، حيث نصت الفقرة 
مباشرة أو غير  اء بصورة، سوأو نقلها بأي وسيلة كانت تأمين الحصول عليهايحظر تقديم الأموال أو جمعها أو : "من القانون المذكور على أنه

مع العلم بذلك، سواء استخدمت  ،من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي مباشرة، وإن كانت
  ."أم لم تقع هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال

ارتكاب أي من الأعمال الواردة في : " منه بأنه) ٢(في المادة " تمويل الإرهاب"موال وتمويل الإرهاب النافذ كما عرف قانون مكافحة غسل الأ
  ."من هذا القانون) ٣(من المادة ) ب(الفقرة 

من ) أ(لفقرة من ا) ٣(كما تم تعديل  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل المصادرة في جرائم تمويل الإرهاب حيث نص البند 
بالأشغال الشاقة المؤقتة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب : "على ما يلي) ٢٤(المادة 

ستخدامها في الجريمة المنوي ا دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة أو مائة ألفمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 
  ."الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل

يعاقب كل من يخالف "من ذات القانون المتعلقة بالعقوبات المرتبطة بالأموال المنقولة عبر الحدود على أنه ) ٢٥(من المادة ) ج(كما نصت الفقرة 
من قيمة الأموال غير المصرح عنها أو في حال إعطاء معلومات %) ١٠(من هذا القانون بغرامة لا تزيد على ) ٢٠(ادة من الم) أ(أحكام الفقرة 

حدها الأعلى، وفي جميع  فيمغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة 



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من٥صفحة
 

للمصادرة أو 
المشتبه في أنها 

متحصلات 
 .جرائم

  ."إذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب الأحوال تتم مصادرة الأموال

إسناد  •   
صلاحيات 

واضحة 
للعاملين على 
نفاذ القوانين 
قصد تمكينهم 
من تعيين 

وتعقب 
الممتلكات 

الخاضعة أو 
التي قد 

تخضع 
للمصادرة أو 
المشتبه في 

أنها 
متحصلات 

  .جرائم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النافذ صلاحيات المدعي العام المختص في التحقق من المصادر الحقيقية للأموال بما في ذلك  حدد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من القانون ) ٢٧(تعقب تلك الأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون وغيرها من الصلاحيات، حيث نصت المادة 

صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات  يمارس المدعي العام المختص: "المذكور على ما يلي
  -:لقيام بأي مما يليأو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال، ا لهالجزائية النافذ أو أي تشريع آخر ذي علاقة، و

عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما إذا المنصوص  الجرائم المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي منالتحقق   -أ 
أن  كان مصدر هذه الأموال يعود إلى أحد الأفعال المحظورة بموجب هذا القانون أو أي من التشريعات النافذة ذات العلاقة، وللمحكمة المختصة

  .تقرر التحفظ عليها ومصادرتها
وحظر  المباشرينمنصوص عليها في هذا القانون وعلى أموال زوجه وأي من أصوله وفروعه التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم ال  -ب 

  .التصرف في هذه الأموال ومنعهم من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى، وللمحكمة المختصة أن تقرر مصادرتها
  .يه نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانونالغير إذا تبين أنه قد تم الحصول عللدى مال أي التحفظ على   - ج 
أن تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج  إلىالتحفظ على ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة   -د 

 . استغلالها
م هذا القانون ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في السجلات والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة لأحكا هـ  طلب
  ."من هذا القانون) ٤(المادة 
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     الوقائية التدابير

 العناية -٥
الواج
 بـة
 فـي
 التحقــق

 هوية من
 العملاء

  

عدم دخول  •
الإلتزامات 
المرتبطـة 

بمكافحــة 
تمويـل 
الإرهاب 

ضمن 
الإلتزامات 

الواردة في 
قانـون 

مكافحـة 
غسل الأموال 
علـى الجهات 

 .ذات الصلة
عـدم  •

إصـدار 
الأنظمة 
التنفيذية 

لتطبيق أحكام 
مكافحة غسل 
الأموال وفق 

) ٣٠(المادة 
 .منه

عدم إصدار  •
تعليمات 

مكافحة غسل 
الأموال 

فــي أنشطة 
التأمين 

بالإستنــاد 
إلى قانون 

سرعة إصدار  •
الأنظمة 

التنفيذية من 
جانب مجلس 

الوزراء 
تطبيقاً لنص 

) ٣٠(المادة 
من قانون 
مكافحة غسل 
الأموال، على 
أن تشمل تلك 

الأنظمة 
العناصر 

الأساسية من 
التوصيات 

ذات الصلة 
والتي يجب 
أن ترد في 
نص تشريع 
أساسي أو 
ثانوي حسبما 
هو مبين في 
منهجية التقييم 

 .٢٠٠٤لعام 

وقد حدد ) مرفق( ١/٦/٢٠٠٨المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٤٤(صدر نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رقم 
عات وآلية إتخاذ القرارات، كما صدر نظام وحدة مكافحة غسل النظام إطار عمل اللجنة الوطنية من حيث اجتماعاتها والنصاب القانوني للإجتما

وقد حدد النظام صلاحيات ومهام وحدة مكافحة غسل الأموال وصلاحيات ) مرفق(١/٧/٢٠٠٩المنشور بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(الأموال رقم 
اً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال قبل التعديل، علماً ومهام رئيس الوحدة وكذلك التعاون مع الجهات الرقابية والإشرافية والوحدات النظيرة سند

مشروعين لتعديل كل من النظامين وبما يتوافق مع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  ١٣/٢/٢٠١١أنه رفع لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 
  .تكملتالإرهاب النافذ وبذلك تكون الأنظمة الواجب إصدارها سنداً لأحكام القانون قد اس

حيث تم تعديل نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب نظام  ٢٠١١وقد صدر التعديلان المذكوران خلال عام 
دد في الع ٢/١٠/٢٠١١نظام معدل لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  ٢٠١١لسنة ) ٤٥(رقم 

نظام معدل لنظام وحدة مكافحة غسل  ٢٠١١لسنة ) ٤٤(، كما تم تعديل نظام وحدة مكافحة غسل الأموال بموجب نظام رقم )مرفق) (٥١١٨(
، حيث حدد النظام المعدل مهام وصلاحيات الوحدة من حيث )مرفق) (٥١١٨(في العدد  ٢/١٠/٢٠١١الأموال المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

التحليل بخصوص الإخطارات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وطلب المعلومات اللازمة لتحليلها وإنشاء قواعد التحري و
لأموال البيانات اللازمة بهذا الخصوص، كما تناول النظام التنسيق مع الجهات الرقابية والاشرافية والجهات المختصة فيما يتعلق بمكافحة غسل ا

الإرهاب، وإعداد برامج التدريب والتوعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أعطى النظام الصلاحية الكاملة لرئيس وتمويل 
  .الوحدة بإدارة شؤون الوحدة والإشراف عليها بما في ذلك تسمية المديريات وتحديد مهامها

الإرهاب ضمن الإلتزامات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال الواردة في قانون مكافحة  أما بخصوص عدم دخول الإلتزامات المرتبطة بمكافحة تمويل
حسب المنهجية، ) أساسي أو ثانوي(غسل الأموال وضرورة شمول العناصر الأساسية من التوصيات ذات الصلة والتي يجب أن ترد في تشريع 

كما وسعت ، )٢٤المادة (ووضع العقوبات الرادعة لتمويل الإرهاب ) ٣المادة ( فبتعديل القانون كما سبق الإشارة، فقد تم تجريم تمويل الإرهاب
جب صلاحيات الوحدة لتصبح مختصة بتلقي الإخطارات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بتمويل الإرهاب إضافةً إلى غسل الأموال وذلك بمو

) أ(من الفقرة ) ٣(تختص الوحدة بتلقي الإخطارات المنصوص عليها في البند : "من ذات القانون والتي نصت على أنه) ٧(من المادة ) ب(الفقرة 
من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها ) ١٤(من المادة 

  ".المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوالتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه 
من القانون على ) ١٣(وقد تم توسيع نطاق الجهات الخاضعة لأحكام القانون ليشمل جميع الجهات الواردة حسب منهجية التقييم حيث نصت المادة 

  -:ليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهاتلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص ع"أنه       
  -:الجهات المالية وتشمل  -أ 

  .البنوك العاملة في المملكة - ١
  .شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال - ٢
  .الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية - ٣
 .الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين - ٤
  - :الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية - ٥

 . منح الائتمان بجميع أنواعه −
 .تقديم خدمات الدفع والتحصيل −
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مكافحة غسل 
الأموال 

حتــى 
يمكـن توقيع 

العقوبات 
الواردة فيه 

ى الشركات عل
المخالفة 

لمضامين 
 .التعليمات

عدم تناول  •
القانون أو أي 
تشريع أساسي 
أو ثانوي آخر 

 :ما يلي
موضوع   

الحسابات 
المرقمة 

سواء (
ليسمح 

بوجودهـا 
أو ليمنـع 

، )ذلك
بحيـث 

تكون 
المؤسسـات 

الماليـة 
مطالبة 

بالإحتفاظ 
بها 

بطريقــة 
يمكن من 

خلالها 
تحقيق 

الإلتزام 

 .إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها −
 .ي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائهاالاتجار بأدوات السوق النقد −
 .شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه −
 .التأجير التمويلي −
 .إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير −

  .الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة  - ٦
  - :الجهات غير المالية وتشمل  - ب

  . الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها - ١
  .الكريمةر الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجا - ٢
  -:الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية - ٣

  .وشرائها بيع العقارات −
 .أو أي أصول مالية أخرى الأموالإدارة  −
 .إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية -
 . محلات تجارية أو بيعهاإدارته أو شراء شخص اعتباري أو  أي لتأسيسالقانونية اللازمة  الإجراءات -
  .ت أو إدارتهاتنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركا −

  ."على تنسيب اللجنة ءًالجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بنا - ج
من القانون وغيرها من ) ١٤(كما تم شمول العناصر الأساسية لإجراءات العناية الواجبة بخصوص العملاء وحفظ السجلات من خلال المادة 

  :على أنهالإلتزامات والتي نصت 
   -:تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي -أ" 

بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من  - ١
متابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة العلاقـة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك وال

 مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام
  .من هذه الفقرة) ٦(البند 

  .الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهميةعدم التعامل مع الأشخاص مجهولى الهوية أو ذوي  - ٢
 أوإخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة  - ٣

والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق 
  .عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول

  .التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة - ٤
 -:ات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات  الخاصة بها بما في ذلكبذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاق - ٥

متضمنة تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع  نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب : لاًأو
الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على أن تتم مراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال 

  . حدوث تغييرات تستدعي ذلك
  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في :ثانياً

مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع  - ٦
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 ١٨٤من٨صفحة
 

الكامــل 
توصيات ب

مجموعــة 
العمـل 

 .المالي
  

الظــرو
ف الأخرى 

التي 
تستوجب 

تطبيق 
إجراءات 

العنـــاية 
الواجبة 

وهي 
الحالات 
الواردة 

ضمن البنود 
الأربعـة 

الأخيرة من 
المعيـــا

في  ٢-٥ر
التوصية 
 .الخامسة

في مجال   
التأمين، 
موجب 

التحقق من 
هذه الهوية 

باستخدام 
وثائق أو 
بيانات أو 

ت معلوما
أصليــة 

من مصدر 
موثــوق 

ء والمستفيدين والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملا والوثائق والمستندات الاحتفاظ بهذه السجلات
 تحديث هذه البياناتوالمعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال، ز الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجا

في  الإلكترونية الحديثة ويكون لها حجية الأصلالوسائل  أو غيرها من) الميكروفيلم(لاحتفاظ بالصور المصغرة ا ويجوز ،ةـدوريبصفة 
  .هذه الغايةل الوحدةالإثبات شريطة إعدادها وحفظها واسترجاعها وفقاً للأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس 

من هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه ) ١٣(تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة في المادة  -ب
  .منها) أ(من الفقرة ) ٣(البند  باستثناءالمادة 

والرقابية  وعليه تم إلزام جميع الجهات الخاضعة بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية
تأكيد على الجهات الرقابية والإشرافية إصدار التعليمات المتعلقة من القانون، كما تم ال) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(المختصة وفقاً لأحكام البند 

  -:من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ما يلي) ١٨(من المادة ) ب(بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نصت الفقرة 
قق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام الواردة فيه تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتح"

  ."وإصدار التعليمات اللازمة وفقاً لأحكام القانونوالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 
الأردني وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين وعليه فقد صدرت جميع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي 

من قانون مكافحة غسل الأموال ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة استناداً لأحكام البند 
الإرهاب للجهات التي تمارس الأنشطة المالية الخاضعة لأحكام وتمويل الإرهاب النافذ، وقد أصدرت الوحدة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل 

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، كما قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل 
  .الإرهاب للجهات التي تقدم الخدمات البريدية

لمذكور على عقوبة لكل من يخالف أي حكم من أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، حيث من القانون ا) ٣٠(كما نصت المادة 
  -:على ما يلي) ٣٠(نصت المادة 

صة كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خا"
دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة  آلاف، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة لها

  ."حدها الأعلى فيلأكثر من مرتين تضاعف الغرامة 
إزالة اللبس  •

الحاصل في 
الإستناد في 

إصدار 
تعليمات 

البنوك إلى 
قانون مكافحة 

غسل 
 .الأموال

بالاستناد  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(صدرت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة  بالبنوك والتي تحمل الرقم 
من قانون ) ٩٩(من المادة ) ب(من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والفقرة ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(الى أحكام البند 

  ).مرفق( ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(البنوك رقم 

ــدار  • إصــ
تعليمــــات 
مكافحة غسل 
الأموال فـي  
أنشطة التأمين 
بالإستناد إلى 

بالإستناد إلى أحكام الفقرة " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتعديلاتهاتعليمات " ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت 
من قانون مكافحة غسل ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(من قانون أعمال التأمين رقم ) ٢٣(من المادة ) ك(

  ).مرفق(الأموال وتمويل الإرهاب النافذ 
ت ما نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ذاك

 :من القانون على أنه) ٣٠(العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيث نصت المادة 
نظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأ" 
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ومستقـل 
بيانات (

التعرف على 
) الهويــة
موجـب 

التحقق مما 
إذا كان أي 
شخــص 

يدعي أنه 
يتصـرف 

نيابـة عن 
العميــل 

هو شخص 
مصرح له 
القيام بذلك 
فعلاً مع 
التعرف على 

هويته 
والتحقق 

 .منها
في مجال   

التأمين، 
موجب 

التحقق مما 
إذا كان 

العميل 
يتصرف 

ابة عن ني
شخص 
آخر، 

واتخــاذ 
خطـوات 
معقولـة 

بعـد ذلـك 
للحصول 

على بيانات 

قانون مكافحة 
غسل الأموال 
حتى يمكـن  
ــع  توقيـــ
ــات  العقوبـ
الواردة فيـه  
على الشركات 
المخالفــــة 
ــامين  لمضـ

.التعليمات

دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة  آلافلها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة 
  ".علىحدها الأ فيلأكثر من مرتين تضاعف الغرامة 

التأكد من  •
تطبيق 

تعليمات 
مكافحة غسل 

الأموال 
للجهات 

الخاضعة 
لرقابة هيئة 

الأوراق 
المالية 

وتضمينها 
موضوعات 

تشمل 
موجبات 

مكافحة تمويل 
 .الإرهاب

الجهات المبينة أدناه تلتزم : "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على أنه) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(نص البند 
  -:بالإجراءات  المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها

  :الجهات المالية وتشمل  - أ
  ."الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية - ٣

، وقد تناولت تعليمات مكافحة غسل )مرفق( ٢٠١٠حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لسنة كما صدرت تعليمات مكاف
  - :الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية العديد من الأحكام ومنها

 .إجراءات العناية الواجبة - ١
 .إجراءات العناية الخاصة - ٢
 .خطار تعيين مسؤول اخطار وإجراءات الإ - ٣
 .النظام الداخلي للجهات الخاضعة لأحكام التعليمات - ٤
  .الإحتفاظ بالسجلات والمستندات - ٥

وبذلك تكون التعليمات قد عالجت الكثير من أوجه القصور ومنها  موضوع تمويل الإرهاب،  وبالتالي فإن أي من الشركات أو الأشخاص التي 
هيئة الأوراق المالية تعتبر من الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص 

  .من القانون وبالتالي تطبق عليها جميع الأحكام والإلتزامات الواردة في القانون) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(الإرهاب وفقاً لأحكام البند 
   

كذلك العمـل   •
على إصـدار  
تعليمــــات 
أخرى تضـع  
إطاراً لمكافحة 
غسل الأموال 
ــل  وتمويــ
الإرهاب فـي  
قطاعات مالية 
أخرى كقطاع 

  ). مرفق( ٢٠١١موال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي لسنة صدرت تعليمات مكافحة غسل الأ
دائرة مراقبة الشركات بالانتهاء من إعداد دليل الارشادات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لشركات /وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة 

) مرفق( ٢٣/٤/٢٠١٢تاريخ ) ١/٥/٣٢/٢٠٢٥٤(تلك الشركات بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم وتعميمه على ) مرفق(التأجير التمويلي 
 حيث تم النص في هذه الإرشادات على أساليب العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال والأساليب

  .المستخدمة لإخفاء مصادر تمويل الإرهاب
الخاصة بالبنوك وتعليمات مكافحة  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  كما عالجت

  .الإلتزامات المتعلقة بتحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية  ٢٠١٠لسنة ) ٢(غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة رقم 
  .لاستكمال التعليمات الأخرى المتعلقة بالبريد وشركات إصدار أدوات الدفع والإئتمان والعمل ما زال جارياً

تعليمات مكافحة غسل  ١٤/١٢/٢٠١١واستكمالاً لاصدار كافة التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب فقد صدرت بتاريخ 
من قانون ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(نشطة المالية المنصوص عليها في البند الاموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس أياً من الأ
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كافية للتحقق 
من هوية 

ذلك 
الشخص 
الآخر، 
كذلـك 
فــي 
مجال 

الصرافـة 
والتأميـن 
موجــب 
تحديــد 

الأشخـاص 
الطبيعيين 

الذين لهـم 
ملكية أو 

سيطـرة 
فعلية على 

العميـل، 
وهذا يشمل 

الأشخــا
ص الذيـن 

يمارسون 
سيطرة فعالة 
كاملة على 

الشخصية 
الإعتبارية 

أو الترتيب 
 .القانوني

عدم تنـاول  •
التعليمات 

المصــدرة 
لمؤسسات 

القطاع المالي 
 :ما يلي

ــركات  شــ
إصدار أدوات 
ــدفع  الـــ
ــان  والإئتمـ
ــاع  وقطــ
ــار  الإيجــ
ــويلي،  التمـ
ــدمات  وخـ
ــد  البريـــ
الأردنــــي 
ــة،  الماليــ
ــندوق  وصـ
توفير البريد، 
وقطاع تحويل 
ــوال  الأمــ
بالوســـائل 

 .الإلكترونية

  -:والتي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية في المملكة المسجلة وهي الجهات) مرفق(٢٠١١مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب النافذ لسنة 
  .منح الإئتمان بجميع أنواعه -

 .الدفع والتحصيلتقديم خدمات   -

 .إصدار أدوات الدفع والإئتمان وإدارتها -

 .الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو    لحساب عملائها -

 .شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه   -

  .إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير  -   
مات دليل إرشادي يساعد تلك الجهات بالتعرف على مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المؤشرات التي يمكن الاستدال كما أرفق بالتعلي

  ).مرفق(من خلالها على وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم تعليمات مكافح ٢٠١٢لسنة ) ١(تعليمات رقم  ٢٣/٧/٢٠١٢كما صدرت بتاريخ 

من ) هـ(وتعديلاته والفقرة  ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم ) ب/١٨(الخدمات البريدية بموجب المادة 
لتعليمات على مشغلي البريد العاملين في المملكة لدى ، حيث تسري أحكام هذه ا٢٠٠٧لسنة ) ٣٤(من قانون الخدمات البريدية رقم ) ٩(المادة 

  ).مرفق(تقديمهم خدمات مالية بريدية أو خدمات نقل الاموال بواسطة البريد 
كما أرفق بالتعليمات دليل إرشادي يساعد الجهات التي تقدم الخدمات البريدية بالتعرف على مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز 

  ). مرفق(يمكن الاستدلال من خلالها بوجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب  المؤشرات التي
أن يتناول  •

القانون أو أي 
تشريع أساسي 
أو ثانوي 

  :آخر
موضوع   

الحسابات 
المرقمة 

سواء (
ليسمح 

بوجودها أو 
، )ليمنع ذلك

بحيث تكون 
المؤسسات 

المالية 
مطالبة 

بالإحتفاظ 
بها بطريقة 

  فيما يتعلق بالحسابات المرقمة
  قطاع البنوك
 :ما يلي على ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(رقم  من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ٢/أولا(البند ) ٣(تنص المادة 

والتعامل أو الدخول في علاقات مصرفية مع أشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية أو  لا يجوز للبنك التعامل بالحسابات الرقمية"
  ".مع الشركات أو البنوك الوهمية

  
  قطاع الصرافة

  .فتح حسابات وبالتالي لا يوجد لدى قطاع الصرافة أي حسابات للعملاء سواء مرقمة أو غير مرقمة إن العلاقة بين الصراف والعميل لا تستوجب
  

  قطاع الأوراق المالية
) مرفق(لا يوجد لدى الجهات الخاضعة لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية حسابات مرقمة، كما أن تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية 

من ) ٢٧(و) ٢٦(ل معرفاً حسب هويته وبالتالي لا يوجد حسابات مرقمة غير مفصح عن أصحابها، حيث نصت المادتين توجب أن يكون العمي
  :التعليمات المذكورة على ما يلي

  )٢٦( المادة"
  -:الإجراءات التالية وفق المركز خلال من المستثمر تعريف يتم

  -:التالية والبيانات الوثائق بالطلب يرفق أن على الإلكترونية المركز أنظمة على لتعريفه خطي بطلب المستثمر يتقدم - أ
 -:الطبيعي للشخص. ١

 .الشخصية إثبات وثيقة   - أ



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من١١صفحة
 

مطالبتها،   
فيما يخص 

العمـــلا
ء مــن 
الشخصيات 
الإعتبارية  

أو الترتيبات 
القانونية، 

بالحصــو
ل علـى 

معلومــا
ت حـول 
الأحكــام 

التي تنظم 
السلطــة 
الملزمـة 

للشخصيـة 
الإعتبارية 

أو الترتيب 
 .القانوني

  
مطالبتهــا 

شركات 
الصرافــة 

بإتخـاذ 
إجـراءات 
معقولــة 

للوقوف 
هيكل علـى 

الملكيـــة 
والإدارة 

المسيطرة 
على العميل 
إذا كــان 

شخصـاً 

يمكن من 
خلالها 
تحقيق 

الإلتزام 
الكامل 

بتوصيات 
مجموعة 

العمل 
. المالي

وعلى سبيل 
المثال، 

ينبغي على 
المؤسسات 

المالية 
تحديد هوية 
العميل بما 
يتفق مع 

هذه 
المعايير، 

وأن تكون 
لات سج

العملاء 
متاحة 

للمسؤول 
عن الإلتزام 

بمعايير 
مكافحــة 

غسـل 
الأمـوال 

وتمويل 
الإرهاب، 

والمسؤولين 
المختصين 

ذوي الصلة 
والسلطات 

  . المختصة

 )إن وجد(الإلكتروني  والبريد والهاتف والفاكس المراسلات لغايات المعتمد البريدي والعنوان السكن عنوان يتضمن والذي الدائم العنوان - ب
 -:الاعتباري للشخص .٢

 .التسجيل شهادة -    أ
  .)وجد إن(والبريد الإلكتروني والفاكس والهاتف المراسلات لغايات المعتمد البريدي والعنوان الرئيسي المقر عنوان  - ب

  ".فيه والبيانات الواردة المعلومات بصحة منه إقراراً المعني المستثمر قبل من توقيعه ويتم المستثمر تعريف إشعار المركز يصدر  -ب
  

  )٢٧(المادة 
 -:الإجراءات  التالية وفق الأمين الحافظ أو الوسيط خلال من المستثمر تعريف يتم"
 هذه من )٢٦ (المادة في المشار إليها والبيانات الوثائق بالطلب يرفق أن على الإلكترونية المركز أنظمة على لتعريفه خطي بطلب المستثمر يتقدم  -أ

 .التعليمات
 -:التالية بياناته الإلكتروني وتخزين المركز نظام خلال من المركز بيانات  قاعدة على المستثمر بتعريف الأمين الحافظ أو الوسيط يقوم  -ب

 .الكامل العميل اسم .١
 .المركز رقم .٢
 .العميل نوع .٣
 .العميل تصنيف .٤
 .الحساب نوع .٥
 .الوثيقة رقم .٦
 .الوثيقة نوع .٧
 .الوثيقة صدور تاريخ .٨
 .الوثيقة صدور مكان .٩

 .الوثيقة انتهاء تاريخ .١٠
 .اللقب .١١
 .الجنس .١٢
 .العميل جنسية .١٣
 .البريدي العنوان .١٤
 .للعميل الكامل العنوان .١٥
 .)أقصى كحد خانات وبستة فقط أرقام من المكون(العميل  حساب رقم .١٦
 .وجد إن المصفي أو التفليسة وكيل أو المحكمة قيم أو المحجورين قيم أو الأمر ولي أو الوصي أو الوكيل اسم .١٧
 )الطبيعي شخصلل(الأم  اسم .١٨
 .)الطبيعي للشخص( الولادة  تاريخ .١٩
 .وجدت إن الأخرى الجنسيات .٢٠
 .المركز يقررها بيانات أو معلومات أي .٢١

 .الشخصية إثبات به وثائق ومرفقًا الأمين الحافظ أو الوسيط قبل من عليه مصادق التعريف بطلب المركز الأمين الحافظ أو الوسيط يزود - ج
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 ١٨٤من١٢صفحة
 

.اعتبارياً
مطالبــة   

شركـات 
التأميــن 
والصرافة 
والأوراق 

الماليـــة 
بالحصــو

ل علـى 
معلومـــا

ت تتعلق 
بالغرض من 

علاقـة 
العمل 

 .وطبيعتها
مطالبــة   

شركـات 
الصرافـة 

بأن تشمل 
الإجـراءات 

المستمرة 
 للعناية

الواجبة 
التدقيق في 

العمليات 
التي تتم 

طوال 
فتــرة 

قيـام 
العلاقة 
لضمان 
اتساق 

العمليـات 
التـي يتم 
إجراؤها مع 
ما تعرفه 

  ".إلكترونياً بذلك وإعلامه الأمين الحافظ أو الوسيط قبل من المدخلة البيانات بتثبيت التعريف طلب استلام بعد المركز يقوم - د
  

  قطاع التأمين
  .ةإن العلاقة التأمينية لا تستوجب فتح حسابات وبالتالي لا يوجد لدى قطاع التأمين أي نوع من الحسابات للعملاء سواء مرقمة أو غير مرقم

  
  التمويليقطاع التأجير 

الحسابات إن العلاقة بين شركات التأجير التمويلي وبين العملاء لا تستوجب فتح حسابات وبالتالي لا يوجد لدى قطاع التأجير التمويلي أي نوع من 
  .للعملاء سواء مرقمة أو غير مرقمة

  
  قطاع الانشطة المالية

من القانون  وبين العملاء لا تستوجب فتح ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(إن العلاقة بين الشركات التي تمارس الأنشطة المالية الواردة في البند 
  . حسابات وبالتالي لا يوجد لدى هذه الشركات أي نوع من الحسابات للعملاء سواء مرقمة أو غير مرقمة

   
  قطاع الخدمات البريدية

وعليه لا تتطلب العلاقة بين الجهات التي تقدم ) الطرود البريدية(تقتصر الخدمات المالية البريدية على الحوالات ونقل الأموال بواسطة البريد 
  .الخدمات البريدية وبين العملاء فتح حسابات وبالتالي لا يوجد لدى تلك الجهات أي نوع من الحسابات سواء مرقمة أو غير مرقمة

توضيح •
 الظروف
 التي الأخرى

 تستوجب
 تطبيق

إجراءات 
 العناية

 الواجبة وهي
 إجراء حالات

 عمليات
 تفوق عارضة

 المعين الحد
 به المعمول

)١٥٠٠٠ 
 دولار

يورو/أمريكي
 هذا ويشمل ).

 الحالات أيضًا
فيها  تتم التي

  قطاع البنوك
 -:على ما يلي ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ٤/أولا(البند ) ٣(تنص المادة 

  -:على البنك بذل العناية الواجبة بشأن العملاء العارضين في الأحوال التالية"
  .دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) ١٠٠٠٠(إذا زادت قيمة العملية أو عدة عمليات تبدو مترابطة عن   - أ 

  . إذا توافر الشك لدى البنك بأن العملية العارضة هي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغض النظر عن قيمتها -ب
  ."أية عملية تحويل إلكترونية يجريها عميل عارض بغض النظر عن قيمتها - ج

  - :على ما يليمنها ) ٣/أولا(البند ) ٣(كما تنص ذات التعليمات في المادة 
أو أثناء إنشاء   العلاقة المستمرة أو في حال توافر الشك بمدى دقة أو كفاية البيانات  لعلى البنك إتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء قب"

  ."التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العميل، وكذلك عند تنفيذ العمليات لحساب العملاء العارضين
  

  قطاع الصرافة
  - :على أنه) مرفق(من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة ) ٣(من المادة ) أولاً(من الفقرة ) ج(نص البند 

  -:يةالتال الأحوال يف العملاء بشأن الواجبة يةالعنا بذل الصراف على  -ج"
 .بيةالأجن بالعملات يعادلها ما أو ينارد )١٠٠٠٠( عن مترابطة تبدو عمليات عدة أو ةٌيالعمل ةميق زادت إذا - ١
  ".قيمتها عن النظر بغض سبب لأي الإرهاب يلتموالأموال أو بغسل مرتبطة بأنها ية يشتبهالعمل بأن الصراف لدى الشك توافر إذا - ٢

  
  قطاع الأوراق المالية

على الجهات الخاضعة لأحكام هذه "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية على أنه ) ٥(نصت المادة  
  -:التعليمات اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل في الحالات التالية

  .قبل وأثناء تعامله معها   -أ
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المؤسسة 
عن العملاء 

ونمــط 
نشاطهــم 
والمخاطــ

ر التـي 
يمثلونها، 

وإذا اقتضى 
الأمر، 
مصدر 
الأموال 

إضافة إلى 
التأكد من أن 
الوثائق أو 
البيانات أو 

لمعلومات ا
التي يتم 
الحصـول 
عليهــا 

بموجــب 
إجراءات 

العناية 
الواجبة 
محدثة 

باستمـرار 
وملائمـة 
وذلــك 

بمراجعــة 
السجــلا

ت القائمة، 
وعلى 

الأخص 
بالنسبة 
إلـى 

فئـات 
العملاء 

فيالعمليات
 واحدة عملية

 عمليات أو
 تبدو متعددة

 مع مرتبطة
 بعضها

 أو البعض؛
 إجراء حالات

 عمليات
 في عارضة
 صورة

 تحويلات
 في برقية

 التي الحالات
 تغطيها
 المذكرة

 التفسيرية
 للتوصية
 الخاصة
 أو السابعة؛
 وجود حالات
 في اشتباه
 عملية حدوث
 أموال غسل

 تمويل أو
 بغض إرهاب
 أي عن النظر

 أو إعفاءات
 معينة حدود
 في إليها مشار
 أخرى أماكن

ضمن 
 توصيات
 مجموعة

 المالي؛ العمل
حالاتأو

  .مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغض النظر عن قيمة العمليةالاشتباه بوجود عملية  -ب
  ." الشك في دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء - ج

على الجهات : "على أنهمن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية ) ٦(من المادة ) د(كما نصت الفقرة 
  -:الخاضعة لأحكام هذه التعليمات الالتزام بما يلي

دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو دفع ) ١٠٠٠٠(تسجيل أي مبالغ يتم دفعها من العميل بشكل نقدي إذا كان مجموعها يزيد عن  -د
  ".وذلك في سجلات خاصة دينار بمبلغ بسيط) ١٠٠٠٠(مبالغ متكررة أو مجزأة أقل من 

  
  قطاع التأمين
  :على ما يلي ٢٠١٠لسنة ) ٦(من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم ) ٤(نصت المادة 

  -:على الشركة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل في الحالات التالية"
 .قبل وأثناء نشوءالعلاقة التأمينية    - أ

 .الإشتباه بوجود عملية تأمينية مرتبطة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب بغض النظر عن قيمتها  - ب
  .الشك في دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء - ج
  ".عند إجراء تغيير جوهري على وثيقة التأمين -د
  

  قطاع التأجير التمويلي 
من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير ) ٥(من المادة ) ج(و) ب(و) أ(نصت الفقرات 

  - :على الشركة إتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وذلك في الحالات التالية"التمويلي على أنه 
 .عند أو أثناء نشوء علاقة عمل مع العميل   -أ

  .وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء -ب
  ."وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب - ج
  

  قطاع الأنشطة المالية
  - :تمارس الأنشطة المالية على أنهمن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي ) ٤(من المادة ) أ(نصت الفقرة 

من علاقة العمل وطبيعتها  والغرضببذل العناية الواجبة بقصد التعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه الجهات لتزم ت  - أ
تي تتم والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة، إن وجد، والتحقق منها بشكل مفصل وفقاً للبنود الواردة أدناه وإجراء متابعة متواصلة للعمليات ال

وتسجيل  عميل والغاية منهابالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين الجهات وال في إطار علاقة مستمرة مع عملائه
 ‐:البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وذلك في الحالات التالية

 .عند أو أثناء نشوء علاقة عمل مع العميل - ١
 . من العملة الأجنبية إذا زادت قيمة العملية العارضة الواحدة أو العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة عن عشرة آلاف أو ما يعادلها - ٢
 .وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء - ٣
  .الشك بأن العملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل أموال أو تمويل إرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتها الجهاتإذا توافر لدى    - ٤
  

  قطاع الخدمات البريدية
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية  ٢٠١٢لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٥(المادة نصت 
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وعلاقــا
ت العمـل 

مرتفعة 
 .المخاطر

مطالبــة   
شركـات 

الصرافة في 
موضوع 

إجـــراءا
ت العناية 

بـة الواج
المكثفة بأن 
تشمل فئات 
أوسع من 
العمــلاء 
ممثلــي 
المخاطر 

وبأن تشمل 
علاقــات 

العمل أو 
العمليــات 

مرتفعـة 
 .المخاطر

  
مطالبتهــا 

تطبيـق 
إجـراءات 
العنايــة 
الواجبــة 

بالنسبـة 
للعمــلاء 
الحالييـن 

العمــلاء (
الحاليون 

اعتبــاراً 
من تاريخ 

شكوكوجود
 المؤسسة لدى

 بشأن المالية
 أو دقة مدى
 البيانات كفاية
 تم التي

 الحصول
 مسبقًا عليها

 بخصوص
 هوية تحديد

 .العملاء

  -:على مشغل البريد اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وذلك في الحالات التالية"  - :على أنه
 .دية أو نقل أموال للعميلعند أو أثناء تقديم خدمة مالية بري -أ

  .وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً   بخصوص تحديد هوية العملاء -ب
  ."وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب - ج

في مجال  •
التأمين، 
الإلزام 

بالتحقق من 
هذه الهوية 

باستخدام 
وثائق أو 
بيانات أو 

معلومات 
أصلية من 

مصدر 
موثوق 
ومستقل 

بيانات (
التعرف على 

، )الهوية
وكذلك 

بالتحقق مما 
إذا كان أي 
شخص يدعي 
أنه يتصرف 
نيابة عن 
العميل هو 

شخص 
مصرح له 

من القانون ) ١٣(أشار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ضرورة تقيد الجهات الخاضعة لأحكام القانون الوارد ذكرها في المادة 
 من) أ(من الفقرة ) ١(د بإجراءات العناية الواجبة بما فيها شركات التأمين وذلك بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها، حيث نص البن

من القانون على بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد ) ١٤(المادة 
ة للعمليات التي تتم في إطار علاقة الحقيقي من العلاقـة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصل

لأحكام البند  مستمرة مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقاً
  .من القانون) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٦(

  : على ما يلي٢٠١٠لسنة ) ٦(سل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم من تعليمات مكافحة غ) ٧(نصت المادة كما 
على الشركة الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل     وطبيعة نشاطه مع الحصول على نسخة من هذه الوثائق موقعة من  -أ"

  .ة بما يفيد أنها نسخة طبق الأصلقبل الموظف المختص في الشركة أو من تفوضه الشركة لهذه الغاي
على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من العميل وذلك من خلال مصادر محايدة -ب

للموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة وموثوق بها بما في ذلك الاتصال بالجهات المختصة المصدرة للوثائق الرسمية المثبتة لهذه البيانات والرجوع 
  ."الشركات

في حال تعامل شخص آخر مع الشركة نيابة عن العميل فعلى الشركة "من ذات التعليمات بأنه ) ٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(كما تضمن البند 
  ."اتخاذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات كافية للتعرف على هوية ذلك الشخص
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سريــان 
المتطلبات 

) يةالوطن
على أساس 
الأهميــة 

النسبيـة 
والمخاطـر

، ومعالجة 
مسألـة 

توقيف اتخاذ 
تدابير 
العناية 

الواجبة تجاه 
علاقات 
العمل 
 .الحالية

وجود لبس  •
فيما يتعلق 
بعدم إمكانية 

دخول 
البنــك في 

علاقـة 
مستمـرة مع 
العميل قبل 

استيفاء 
إجراءات 

 .التحقيق
عـدم  •

شمـول 
متطلبات 
قانـون 
 مكافحـة

غسل الأموال 
للخدمات 

المالية للبريد 

القيام بذلك 
فعلاً مع 
التعرف على 

هويته 
  .التحقق منهاو

 
 
في مجال  •

التأمين، 
الإلزام 

بالتحقق مما 
إذا كان 

العميل 
يتصرف نيابة 
عن شخص 

مستفيد (آخر 
، )حقيقي

واتخاذ 
خطوات 

معقولة بعد 
ذلك للحصول 
على بيانات 
كافية للتحقق 
من هوية ذلك 

الشخص 
الآخر، كذلك 
في مجال 

الصرافة 
والتأمين، 

الإلزام 
بموجب تحديد 

الأشخاص 
الطبيعيين 

الذين لهم 
كية أو مل

سيطرة فعلية 

  قطاع التأمين
الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي " منه على أنه) ٢(عرف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستفيد الحقيقي في المادة 

  ."تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو له سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنها
وضوع المستفيد الحقيقي حيث عرفت الفقرة م ٢٠١٠لسنة ) ٦(كما عالجت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم 

لمصلحته أو نيابة عنه أو له سيطرة  علاقة العملالشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم  "المستفيد الحقيقي بأنه ) ٢(من المادة ) ب(
  . نيابةً عنها تصرف قانونيإجراء حق في الكاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو 

  :من ذات التعليمات على أنه) ٣(نصت المادة  كما
من هذه التعليمات وفقاً للإجراءات الواردة في التعليمات على ) ٤(على الشركة تطبيق العناية الواجبة بشأن العميل في الحالات المبينة في المادة -أ"

  -:أن تشمل العناية الواجبة بشأن العميل الأمور التالية
  .العميل والمستفيد والتحقق منهاالتعرف على هوية ونشاط  - ١
  .التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من  هويته  - ٢
  .التعرف على نوع وثيقة التأمين وطبيعة وقيمة العمل المرتبط بها والغرض منه  - ٣
معقولة للحصول على بيانات كافية للتعرف على في حال تعامل شخص آخر مع الشركة بالنيابة عن العميل فعلى الشركة إتخاذ إجراءات   - ٤

  .هوية ذلك الشخص
قاً لأحكام في حال عدم تمكن الشركة من إستيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعليها عدم التعاقد معه، كما يتعين عليها إخطار الوحدة وف-ب

  . لأموال أو بتمويل الإرهابهذه التعليمات وذلك في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل ا
  ."على الشركة عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية- ج

من ذات التعليمات  )٧(من المادة ) د(من الفقرة ) ١(كما عالجت التعليمات موضوع الأشخاص الذين لهم سيطرة فعلية على العميل حيث نص البند 
  :نهعلى أ

 - :يراعى في إجراءات التعرف على الشخص الاعتباري وعلى نشاطه ما يلي -د"
أن تشمل بيانات التعرف عليه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات   - ١

ام الهواتف الخاصة به والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأسماء المالكين وعناوينهم وحصص المختصة بما في ذلك رقمه الضريبي وأرق
نوني  ملكيتهم في الشخص الاعتباري وأسماء المفوضين بالتوقيع عنه والأحكام التي تنظم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية  أو الترتيب القا

لأحكام التي تنظم صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص الاعتباري وأي معلومات أخرى وبحيث تكون الشركة على علم بهيكل الملكية وا
  ."ترى الشركة ضرورة في الحصول عليها

  
  قطاع الصرافة

) ٣(من المادة ) ثانياً(من الفقرة ) ج(أما بخصوص مطالبة شركات الصرافة بالتعرف على الادارة المسيطرة على الشخص الاعتباري فقد نص البند 
يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص  - ج: "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة بأنه
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وصندوق 
 .توفير البريد

  

عن العميل، 
وهذا يشمل 

الأشخاص 
الذين 

يمارسون 
سيطرة فعالة 
كاملة على 

الشخصيـة 
الإعتباريــة 
أو الترتيـب 

  .القانوني
 
 

 

  - :الإعتباري ما يلي
أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الشخص الاعتباري، الشكل القانوني، أسماء المالكين، حصص الملكية، المفوضين بالتوقيع، عنـوان    -١

أسماء المفوضين بالتعامل عن العميـل  الرقم الوطني للمنشأة، تاريخ التسجيل ورقمه، الرقم الضريبي، مقدار رأس المال، المقر، نوع النشاط، 
، وأي معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليها بما فيها المستفيد علاقة العمل وطبيعتهامن  الغايةياتهم، أرقام الهواتف، وجنس

 .الحقيقي
 . ضرورة الحصول على نسخ من المستندات التي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله لدى الجهات المختصة  -٢
الغايـة مـن علاقـة العمـل     الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه والحصول على المستندات   -٣

 . طبقا لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات موالتعرف على هويته وطبيعتها
 .تباريةالاع الحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل الشخصية   -٤
  ".توفير إجراءات معقولة للتعرف على هيكل الملكية والإدارة المسيطرة على الشخص الاعتباري  -٥

أن تتنـاول  •
التعليمـات 

المصــدرة 
لمؤسسات 

القطاع المالي 
 -:ما يلي

مطالبتها،   
فيما يخص 
العملاء من 
الشخصيات 
الإعتبارية 

أو الترتيبات 
القانونية، 
الحصول 

على 
 معلومات

حول 
الأحكام 

التي تنظم 
السلطة 
الملزمة 

للشخصية 

  الاعتبارية الشخصيات من العملاء يخص فيما
  قطاع البنوك

 ٢٣/١١/٢٠١٠ تاريخ) ٥١/٢٠١٠( رقم الإرهاب وتمويل الأموال غسل عمليات مكافحة تعليمات من) ج+ب+أ/٥/ثانيا( البند) ٣( رقم المادة تنص
  :على

  -:يلـي ما الاعتباري الشخص هوية على إجراءات التعرف في يراعى"
 عنوان بالتوقيع، المفوضين الملكية، حصص المالكين، أسماء القانوني، الشكل الاعتباري، الشخص اسم الهوية على التعرف بيانات تشمل أن  - أ

 الحساب على بالتعامل المفوضين أسماء للمنشأة، الوطني الرقم الضريبي، الرقم ورقمه، التسجيل تاريخ المال، رأس النشاط، نوع المقر،
 اتخاذ صلاحيات تنظم التي والأحكام الملكية بهيكل علم على البنك يكون وبحيث وطبيعتها، العمل علاقة من الغاية الهواتف، أرقام وجنسياتهم،

 .عليها الحصول ضرورة البنك يرى أخرى معلومات وأي الاعتباري، للشخص ملزمة قرارات
 تتضمنه وما اللازمة المستندات طريق عن بالتوقيع والمفوضين المالكين وأسماء القانوني وكيانه عتباريلإا الشخص وجود من التحقق يتم أن  - ب

 الغرف وعن والتجارة الصناعة وزارة عن الصادرة والشهادات الاعتباري للشخص الأساسي والنظام التأسيس عقد: ومثالها معلومات، من
 في مسجلة الشركة كون حال في المختصة الجهات عن صادرة رسمية شهادة على الحصول ضرورة إلى بالإضافة والصناعية التجارية
 .الخارج

الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الإعتباري للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل على الحساب بالإضافة  - ج
  ."عرف على هوية المفوض بالتعامل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليماتإلى ضرورة الت

  
  قطاع الصرافة

  :من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة على أنه) ٣(من المادة ) ثانياً(من الفقرة ) ج(نص البند 
  -:إجراءات التعرف على هوية الشخص الاعتباري ما يلييراعى في  -ج "

أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الشخص الاعتباري، الشكل القانوني، أسماء المالكين، حصص الملكية، المفوضين بـالتوقيع،   - ١
أسماء المفوضين بالتعامل ي للمنشأة، الرقم الوطنتاريخ التسجيل ورقمه، الرقم الضريبي، مقدار رأس المال، عنوان المقر، نوع النشاط، 

، وأي معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليها علاقة العمل وطبيعتهامن  الغايةعن العميل وجنسياتهم، أرقام الهواتف، 



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من١٧صفحة
 

الإعتبارية 
أو الترتيب 

 .القانوني
 

.بما فيها المستفيد الحقيقي
 . دى الجهات المختصةضرورة الحصول على نسخ من المستندات التي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله ل -٢ 
الغاية من علاقة العمـل  الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه و -٣ 

 . لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات قاًطب موالتعرف على هويته وطبيعتها
 .الشخصية الاعتباريةعلومات حول الأحكام التي تنظم عمل الحصول على م -٤ 
  ".عتباريلإتوفير إجراءات معقولة للتعرف على هيكل الملكية والإدارة المسيطرة على الشخص ا -٥ 

  
  قطاع الأوراق المالية

يراعى في إجراءات  -د" المالية على أنه من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق ) ٧(من المادة ) د(نصت الفقرة 
  - :التعرف على الشخص الاعتباري وعلى نشاطه ما يلي

أن تشمل بيانات التعرف عليه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات   - ١
الضريبي وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأسماء المالكين المختصة بما في ذلك الرقم الوطني للمنشأه ورقمه 

وعناوينهم وحصص ملكيتهم في الشخص الاعتباري وأسماء المفوضين بالتوقيع عنه والأحكام التي تنظم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية  
م هذه التعليمات على علم بهيكل الملكية والأحكام التي تنظم صلاحيات اتخاذ أو الترتيب القانوني وبحيث تكون الجهات الخاضعة لأحكا

  .قرارات ملزمة للشخص الاعتباري وأي معلومات أخرى ترى ضرورة في الحصول عليها
  .من رأس مال الشركة%) ١٠(أسماء وعناوين الشركاء والمساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن  - ٢
د الشخص الاعتباري وكيانه القانوني وأسماء المالكين والمفوضين بالتوقيع عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه أن يتم التحقق من وجو  - ٣

من معلومات ومثالها عقد التأسيس والنظام الأساسي والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية والتجارية  ودائرة 
  .لى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن جهة مختصة في حال كون الشركة مسجلة في الخارجمراقبة الشركات بالإضافة إ

الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف  نالحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيي  - ٤
من هذه المادة ) ج(من الفقرة ) ١(في البند  ية العميل ونشاطه المنصوص عليهاعلى هويتهم ونشاطهم طبقاً لإجراءات التعرف على هو

  ".والتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون التعامل معهم والحصول على نماذج من تواقيعهم
  

  قطاع التأمين
يراعى في إجراءات التعرف على ": من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين على أنه) ٧(من المادة ) د(نصت الفقرة 

 -:الشخص الاعتباري وعلى نشاطه ما يلي
أن تشمل بيانات التعرف عليه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لـدى الجهـات    - ١

المختصة بما في ذلك رقمه الضريبي وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأسماء المالكين وعناوينهم وحصـص  
ص الاعتباري وأسماء المفوضين بالتوقيع عنه والأحكام التي تنظم السلطة الملزمـة للشخصـية الاعتباريـة  أو الترتيـب     ملكيتهم في الشخ

القانوني  وبحيث تكون الشركة على علم بهيكل الملكية والأحكام التي تنظم صلاحيات اتخاذ قـرارات ملزمـة للشـخص الاعتبـاري وأي     
  .لحصول عليهامعلومات أخرى ترى الشركة ضرورة في ا

 أن يتم التحقق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني وأسماء المالكين والمفوضين بالتوقيع عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه  - ٢
ودائـرة   من معلومات ومثالها عقد التأسيس والنظام الأساسي والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية والتجارية

 .مراقبة الشركات بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن جهة مختصة في حال كون الشركة مسجلة في الخارج
الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف  نالحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيي  - ٣

من هذه المادة ) ج(من الفقرة ) ١(اطهم طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل ونشاطه المنصوص عليها في البند على هويتهم ونش
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  ."والتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون التعامل معهم والحصول على نماذج من تواقيعهم
  قطاع التأجير التمويلي

فحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي على من تعليمات مكا) ٤(من المادة ) و(نصت الفقرة 
  -:أنه
  -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي  - و"

رئيسي ورقم الهاتف ونوع النشاط الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسم الشخص الاعتباري وشكله القانوني وعنوان المركز ال  - ١
وتاريخ التسجيل ورقمه والرقم الوطني للمنشأة وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وجنسياتهم وأرقام هواتفهم 

 .والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى ترى الشركة أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف
الوثائق الرسمية أو نسخ مصدقة عنها حسب الأصول والتي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله لدى الجهات  الحصول على  - ٢

المختصة، ومثالها الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات والشهادات الصادرة عن الغرف التجارية 
شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة في حال كون الشخص الاعتباري والصناعية بالإضافة إلى ضرورة الحصول على 

 .مسجلاً في الخارج
الحصول على نسخ من التفاويض الصادرة عن الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف  - ٣

لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في على هوية الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي، إن وجد، وفقاً 
  .هذه التعليمات

  .الحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل الشخص الاعتباري بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه - ٤
  

  قطاع الأنشطة المالية
  - :ال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس الأنشطة المالية علىمن تعليمات مكافحة غسل الامو) ٤(من المادة ) هـ(نصت الفقرة 

  -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي  هـ "
وع ـف ونـالحصول على بيانات التعرف متضمنة اسم الشخص الاعتباري وشكله القانوني وعنوان المركز الرئيسي ورقم الهات   - ١

والرقم الوطني للمنشأة وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص  م الضريبيـه والرقـالذي يمارسه وتاريخ التسجيل ورقم اطـالنش
أنها  ترى الجهاتالاعتباري وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى 

  .ضرورية لإتمام عملية التعرف
وتسجيله لدى الجهات  على الوثائق الرسمية أو نسخ مصدقة عنها حسب الأصول والتي تثبت تأسيس الشخص الاعتباريالحصول    - ٢

الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات و عقد التأسيس والنظام الأساسي المختصة، ومثالها
ة بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن الجهات والشهادات الصادرة عن الغرف التجارية والصناعي

  .المختصة في حال كون الشركة مسجلة في الخارج
الحصول على نسخ من التفاويض الصادرة عن الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف   - ٣

والمستفيد الحقيقي إن وجد وفقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في على هوية الشخص الطبيعي المفوض 
  .هذه التعليمات

 الحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل الشخص الاعتباري بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه - ٤
  ".وصلاحيات اتخاذ القرار

  
  قطاع الخدمات البريدية

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٤(من المادة ) د(الفقرة  نصت
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  -:الخدمات المالية البريدية على أنه
  -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي -د"

ات التعرف متضمنة اسم الشخص الاعتباري وشكله القانوني وعنوان المركز الرئيسي ورقم الهاتف ونوع النشاط الحصول على بيان  - ١
الذي يمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه والرقم الضريبي والرقم الوطني للمنشأة وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص الاعتباري 

مل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى مشغل البريد أنها ضرورية لإتمام وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة الع
 .عملية التعرف

الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مصدقة عنها حسب الأصول والتي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله لدى الجهات   - ٢
 المختصة، ومثالها عقد التأسيس والنظام الأساسي 

الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات والشهادات الصادرة عن الغرف التجارية والصناعية والشهادات 
 .بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة في حال كون الشركة مسجلة في الخارج

عن الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة الحصول على نسخ مصدقة من التفاويض أو الوكالات الصادرة  - ٣
علاقتهم به والتعرف على هوية الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي إن وجد وفقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل 

  .المنصوص عليها في هذه التعليمات
عتباري بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه الحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل الشخص الا -٤

  ".وصلاحيات اتخاذ القرار
مطالبتها  •

شركـات 
الصرافـة 

بإتخاذ 
إجراءات 

معقولة 
للوقوف على 
هيكل الملكية 

والإدارة 
المسيطرة 

على العميل 
إذا كان 

شخصاً 
 .اعتبارياً

الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة وبحيث تشمل الوقوف على هيكل ملكية والإدارة تم تعديل تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل 
من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة ) ٣(من المادة ) ثانياً(من الفقرة ) ج(المسيطرة للشخص الاعتباري حيث نص البند 

  - :هوية الشخص الإعتباري ما يلييراعى في إجراءات التعرف على  -ج: "بشركات الصرافة على أنه 
أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الشخص الاعتباري، الشكل القانوني، أسماء المالكين، حصص الملكية، المفوضين بـالتوقيع، عنـوان    -١

المفوضين بالتعامل عن العميـل   أسماءالرقم الوطني للمنشأة، تاريخ التسجيل ورقمه، الرقم الضريبي، مقدار رأس المال، المقر، نوع النشاط، 
، وأي معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليها بما فيها المستفيد علاقة العمل وطبيعتهامن  الغايةوجنسياتهم، أرقام الهواتف، 

 .الحقيقي
 . ةضرورة الحصول على نسخ من المستندات التي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله لدى الجهات المختص  -٢
الغايـة مـن علاقـة العمـل     الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه و  -٣

 . طبقا لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات موالتعرف على هويته وطبيعتها
 .الاعتبارية م التي تنظم عمل الشخصية الحصول على معلومات حول الأحكا  -٤
  .توفير إجراءات معقولة للتعرف على هيكل الملكية والإدارة المسيطرة على الشخص الاعتباري  - ٥

مطالبة  •
شركات 
التأمين 

والصرافة 
بالحصـول 

علــى 

  قطاع الصرافة
علـى  ) ١/ب/ثانيا/٣(شملت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة الغرض من علاقة العمل حيث تنص المادة 

   -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعي ما يلي"ما يلي 
والغايـة  نوع النشاط و وعنوان العمل عنوان إقامته الدائموجنسيته والاسم الكامل للعميل العميل من حيث أن تشمل بيانات التعرف على هوية   -١

رقم الهاتف والمعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية للأردنيـين ورقـم   و تاريخ ومكان الولادةوالرقم الوطني و علاقة العمل وطبيعتهامن 
وأي معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة أو إذن الإقامة السنوي الصادر عن وزارة الداخلية أو تصريح العمل جواز السفر لغير الأردنيين 

  ".الحصول عليها
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معلومـات 
تتعلق 

بالغرض من 
علاقة العمل 

وطبيعتها 
بالنسبة 

للأشخاص 
الطبيعين 
ومطالبة 
شركات 
الأوراق 
المالية 

بالحصول 
على معلومات 

تتعلق 
بالغرض من 
علاقة العمل 

وطبيعتها 
بالنسبة 

للأشخاص 
  .المعنويين

 

  
  قطاع التأمين

من المادة ) د(من الفقرة )  ١(التأمين الغرض من علاقة العمل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين حيث نص البند لقد شملت التعليمات الصادرة عن هيئة 
يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعـي   -ج" من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين على ) ٧(

  -:وعلى نشاطه ما يلي
التعرف عليه الاسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ومكان الولادة والرقم الوطني للأشخاص الأردنيين ورقم جواز السفر  أن تشمل بيانات  - ١

ى بالنسبة للأشخاص غير الأردنيين والعنوان الحالي والدائم لمكان إقامته الفعلية والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أخرى تر
  ."صول عليهاالشركة ضرورة في الح

  
  الأوراق المالية 

 تضمنت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية الغرض من علاقة العمل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين حيث
  :من التعليمات على ما يلي) ٧(من المادة ) د(من الفقرة ) ١(نص البند 

  -:الشخص الاعتباري وعلى نشاطه ما يلييراعى في إجراءات التعرف على   -د"
أن تشمل بيانات التعرف عليه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات   - ١

العمل وطبيعتها وأسماء المختصة بما في ذلك الرقم الوطني للمنشأة ورقمه الضريبي وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من علاقة 
المالكين وعناوينهم وحصص ملكيتهم في الشخص الاعتباري وأسماء المفوضين بالتوقيع عنه والأحكام التي تنظم السلطة الملزمة 

تي للشخصية الاعتبارية  أو الترتيب القانوني وبحيث تكون الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات على علم بهيكل الملكية والأحكام ال
  ."تنظم صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص الاعتباري وأي معلومات أخرى ترى ضرورة في الحصول عليها

مطالبة •
شركات 
 بأن  الصرافة

 تشمل
الإجراءات 

 المستمرة
 للعناية

 الواجبة
 في التدقيق

 التي العمليات
 طوال تتم

 قيام فترة
 العلاقة
 اتساق لضمان

على الصراف القيام بالتدقيق "بأنه ) ط/٦(تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة  في المادة 
ن اتساق العمليات  التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه الصراف عن العملاء ونمط نشاطهم المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة لضما

  ."والمخاطر التي يمثلونها
على الصراف تحديث الوثائق والبيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية "من ذات التعليمات بأنه ) هـ/أولا/٣(كما تنص المادة 

أو عند ظهور أسباب تدعو إلى  وبما لا يتجاوز سنتين على الأكثروبالأخص فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر بصفة مستمرة الواجبة 
  ".مة المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقائذلك كأن يتوافر الشك لدى الصراف في صحة أو ملا
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التيالعمليات
 إجراؤها يتم
 تعرفه ما مع

 عن المؤسسة
 ونمط العملاء
 نشاطهم

 والمخاطر
 يمثلونها، التي
 اقتضى وإذا

 مصدر الأمر،
 الأموال،

 إلى إضافة
 أن من التأكد

 أو الوثائق
 أو البيانات

 المعلومات
 يتم التي

 الحصول
 بموجب عليها

إجراءات 
 العناية

 محدثة الواجبة
 باستمرار
 وذلك وملائمة
 بمراجعة
 السجلات
 وعلى القائمة،
 الأخص
 إلى بالنسبة

 العملاء فئات
 وعلاقات

 مرتفعة العمل
 .المخاطر

ــع  • توسـ
ــات  التعليم

بأنـه  ) ٤(تضمنت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة إجراءات العناية المكثفة حيث نصت المادة 
يولي عناية خاصة في التعرف على العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الأمـوال وأي   على الصراف أن"

من هذه التعليمات وذلـك فـي   ) ٣(إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 
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إلىالموجهة
ــاع  قطـ

 في الصرافة
ــوع  موض

ــراءات  إجـ
ــة  العنايـ
 الواجبـــة

 بحيث المكثفة
 فئـات  تشمل

 مـن  أوسـع 
 ممثلي العملاء

ــاطر  المخ
 وتـــــذكر

 العمل علاقات
 العمليات أو

ــة  مرتفعــ
 .المخاطر

  -:الحالات التالية
وتمويـل   يتواجدون في دول لا  تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال أوالعمليات الصيرفية التي تتم مع أشخاص ينتمون   - أ

 . الإرهاب
الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبيـة مثـل    لمخاطرل المعرضينالعمليات الصيرفية التي تتم مع الأشخاص السياسيين    - ب

رئيس دولة أو حكومة أو سياسي أو قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو كان سياسيا بارزا أو شخصية بارزة في حـزب  
وعلـى  وشركائهم الدرجة الأولى كحد أدنى  ويشمل ذلك أقارب هؤلاء الأشخاص حتىأو كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة سياسي 

ن تكون علاقة العمل مع هـذه  أأن تتضمن العناية الخاصة وجود نظم مناسبة لإدارة المخاطر والتأكد من مصادر ثروتهم والمستفيد الحقيقي و
  .لصراف وموافقتهالإدارة العليا لدى االفئة بعلم 

 الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو أي عملية يرى الصراف وفقاً لتقديره بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأمـوال  العمليات -ج
 .وتمويل الإرهاب

  الـــي العمليات الصيرفية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو مصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل الم  -د
)FATF (أو تطبقها بشكل غير كاف.  

التعامل غير المباشر مع العملاء والذي لا يتم وجها لوجه وخاصة التعامل الذي يتم العمليات الصيرفية التي تتم مع العملاء غير المقيمين و ـ ه
 وضعوفي هذه الحالة يجب على الصراف ع الإلكترونية أو باستخدام وسائل الدفحديثة مثل شبكة الإنترنت تكنولوجية باستخدام تقنيات 

  ."مع العملاء وتطبيقها بشكل كاف للتعامل غير المباشر يءاللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال الس السياسات والإجراءات

اللـبس إزالة •
 بعدم المتعلق
 دخول إمكانية
 فـي  البنوك
 مستمرة علاقة

 مع العمـلاء 
 اسـتيفاء  قبل

ــراءات  إجـ

  .التحقيق
 
 
 
 

) ٣( رقم المادة نصتالمتعلق بعدم إمكانية دخول البنوك في علاقة مستمرة مع العملاء قبل استيفاء اجراءات التحقيق، فقد  اللبس زالةإ بخصوص
  :ما يلي على الخاصة بالبنوك ٢٣/١١/٢٠١٠ تاريخ) ٥١/٢٠١٠( رقم الإرهاب وتمويل الأموال غسل عمليات مكافحة تعليمات  من) ٣/ولاًأ( البند

 البيانات كفاية أو دقة بمدى الشك توافر حال في أو المستمرة العلاقة إنشاء أثناء أو قبل العملاء بشأن الواجبة إجراءات العناية تخاذإ البنك على"
  ".العارضين العملاء لحساب العمليات تنفيذ عند وكذلك العميل، هوية تحديد بخصوص مسبقاً عليها الحصول تم التي

ــق •    تطبيـ
ــراءات  إجـ

ــة  العنايـ
 الواجبـــة
بالنســـبة

  الحاليين العملاء على الواجبة إجراءات العناية لتطبيق بالنسبة
  قطاع البنوك

ما  على ٢٣/١١/٢٠١٠ تاريخ) ٥١/٢٠١٠( رقم الإرهاب وتمويل الأموال غسل عمليات مكافحة تعليمات من) ٨/أولا( البند) ٣( رقم المادة تنص
  :يلي

تدابير العناية على البنك بذل العناية الواجبة تجاه العملاء المتعاملين معه بتاريخ صدورهذه التعليمات على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ "



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من٢٣صفحة
 

للعمـــلاء
ــاليي  نالحــ

ــلاء(  العم
ــاليون  الح

 مـن  اعتبارًا
 سريان تاريخ

ــات  المتطلب
 على )الوطنية
 الأهمية أساس

ــبية  النســ
 والمخـاطر، 
ــة  ومعالج

 توقيت مسألة
 تدابير اتخاذ

ــة  العنايـ
 تجاه الواجبة
 العمل علاقات

ــة  الحاليـ
 إلى فبالنسبة(

 المؤسسـات 
 العاملة المالية

 المجـال  في
ــرفي   المصـ

 إلى وبالنسبة(
 المؤسسـات 
ــة  الماليـ

 حيثما الأخرى
 ذلـك  كـان 
 هذه – )مناسبا
 أمثلة بضعة

 التي للأوقات
 تكـون  قـد 

 فـي  مناسبة
 ظــروف

 للقيام أخرى
عند)أ( : بهذا

  -:الواجبة تجاه علاقاته مع أولئك العملاء في الأوقات التالية
 .معتادة غير بطريقة مصرفية أدوات باستخدام أو كبيرة بمبالغ عمليات تنفيذ عند -أ

 .بالعميل الخاصة المعلومات توثيق آلية في جوهري تغير يحدث عندما -ب
  .الحساب إدارة طريقة في ملحوظ تغير يحدث عندما - ج
  ".العملاء هؤلاء أحد عن كافية معلومات لديه يتوفر لا أنه البنك يدرك عندما -د
  

  قطاع الصرافة 
  .من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بشركات الصرافة) ج/أولاً(البند ) ٣(نصت المادة 

   -:على الصراف بذل العناية الواجبة بشأن العملاء في الأحوال التالية"
  .دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) ١٠٠٠٠(زادت قيمة العملية أو عدة عمليات تبدو مترابطة عن  إذا -١  

  ".عن قيمتها لأي سبب بغض النظر يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهابتوافر الشك لدى الصراف بأن العملية  إذا -٢
  

  قطاع الأوراق المالية
من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق ) ٦(من المادة ) ج(مسألة العملاء الحاليين من خلال نص الفقرة تم معالجة 

  -:المالية والتي جاء فيها
الواجبة تجاه العملاء على الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية بذل العناية - ج"

أولئك  المتعاملين معها قبل تاريخ صدور هذه التعليمات على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقاته مع
  -:العملاء في الأوقات التالية

  .عند تنفيذ تداولات على حسابهم بمبالغ كبيرة  -١
  .معلومات كافية عن أحد العملاءعند الإدراك بعدم توافر   -٢
  .عند حدوث تغيير ملحوظ في إدارة الحساب وطبيعة التعاملات  -٣
  ."عند حدوث تغير جوهري في آلية توثيق المعلومات الخاصة بالعميل  - ٤

  
  قطاع التأمين
  - :على الشركة الالتزام بما يلي"التأمين على أنهمن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة ) ٦(من المادة ) ج (نصت الفقرة 

ذلك على تطبيق إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل بالنسبة للعملاء لديها المرتبطين معها بعلاقات تأمينية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات و - ج  
  ."بأساس الأهمية النسبية والمخاطر وارتباطهم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرها

  قطاع التأجير التمويلي
على الشركة اتخاذ إجراءات العناية "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير التمويلي بأنه ) ٥(نصت المادة 

  - :الواجبة بشأن العميل وذلك في الحالات التالية
 .عند أو أثناء نشوء علاقة عمل مع العميل   -أ

  .وك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاءوجود شك -ب
  .وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب - ج
قت ممكن وقبل يجوز للشركة تأجيل اجراءات التحقق الى ما بعد ابرام عقد التأجير شريطة أن تقوم الشركة بانجاز هذه الإجراءات في اقرب و  -د

ة استحقاق القسط الاول من عقد التأجير، وأن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب اثناء فتر
  ."التأجيل بما في ذلك وضع سياسة داخلية لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل اتمام هذه الإجراءات
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عمليـة تنفيذ
 )ب(، كبيرة
 يحدث عندما
 في كبير تغير

توثيق  طريقة
 المعلومـات 
ــة  الخاص

 )ج(بالعميل، 
 يحدث وعندما

 سملمو تغير
 طريقـة  فـي 
 إدارة

 )د( الحساب،
 تدرك وعندما

 أنه المؤسسة
 لديها يتوفر لا

ــات  معلومـ
 أحد عن كافية

 العمـــلاء
 .)الحاليين

 

  
  شطة الماليةقطاع الأن

  - :من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس الأنشطة المالية على أنه) ٤(من المادة ) أ(نصت الفقرة 
من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد  والغرضببذل العناية الواجبة بقصد التعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه الجهات لتزم ت  - أ

إطار الحقيقي من هذه العلاقة، إن وجد، والتحقق منها بشكل مفصل وفقاً للبنود الواردة أدناه وإجراء متابعة متواصلة للعمليات التي تتم في 
وتسجيل البيانات المتعلقة  عميل والغاية منهابالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين الجهات وال علاقة مستمرة مع عملائه

 ‐:بها والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وذلك في الحالات التالية
 .عند أو أثناء نشوء علاقة عمل مع العميل - ١
 . من العملة الأجنبية إذا زادت قيمة العملية العارضة الواحدة أو العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة عن عشرة آلاف أو ما يعادلها - ٢
 .وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء - ٣
  .الشك بأن العملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل أموال أو تمويل إرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتها الجهاتإذا توافر لدى  - ٤
  

  قطاع الخدمات البريدية
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية  ٢٠١٢لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٥(المادة نصت 

  -:على مشغل البريد اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وذلك في الحالات التالية"  - :على أنه
 .ة أو نقل أموال للعميلعند أو أثناء تقديم خدمة مالية بريدي  - أ
  .وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء  - ب
  ".وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب  - ج

الأشخاص-٦
 السياسيون
 ممثلو

 المخاطر
  

تنـاول عدم  •
 التعليمــات
 المصـــدرة
ــات  لمؤسس

 المالي القطاع
 :يلي ما
 البنوك مطالبة 

ــتعمال  باس
 لإدارة نظام"

ــاطر  "المخ
 إذا ما لتحديد

 كان العميل
 أو المستقبلي،
 أو العميـل 

مطالبة 
 البنوك

 باستعمال
 لإدارة نظام"

 "المخاطر
 ما لتحديد

 كان إذا
 العميل

 المستقبلي،
 العميل أو
 المستفيد أو

 الحقيقي
شخصاً 
ممثلاً 

 بذل عناية خاصة لفئات العملاء أو:" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(نص البند 
  -:علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات  الخاصة بها بما في ذلك

نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع الإجراءات  : أولاً
تلك الدرجات، على أن تتم مراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال حدوث تغييرات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع 

  .تستدعي ذلك
  ."سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ثانياً

  
الخاصة بالبنوك على ما  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ٥(كما نصت المادة 

  -:يلي

  -:من هذه التعليمات) ٣(الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة بالإضافة إلى مُتطلبات العناية الواجبة المذآورة في المادة ) : ٥(المادة 
  -:الإرهابالعملاء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الأموال وتمويل : أولاً

 -:على البنك تصنيف كافة عملائه حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة ما يلي - ١
 . مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه  -أ

 .مدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل فيما بينها ومعدل حركتها -ب
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ــتفيد المس
ــي  الحقيق

ــاً  شخصــ
 ممثلاًسياسياً 

 .للمخاطر
 مطالبـــة 

ــركات  ش
ــرافة  الص
ــات  بموجب
 متكاملــة

 مـع  تتوافق
ــايير  المع

 في الأساسية
ــية  التوص

 .السادسة
 إصدار عدم•

 تعليمات
 غسل مكافحة
 في الأموال
 أنشطة
 التأمين

 إلى بالاستناد
 قانون

 غسل مكافحة
 حتى الأموال

 توقيع يمكن
 العقوبات
 فيه الواردة

 على
 الشركات
 المخالفة

 لمضامين
  .التعليمات

قصور الرقابة  •

 .للمخاطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعلاه بما يتناسب مع تلك الدرجات وعلى أن تتم ) ١(على البنك وضع الإجراءات  اللازمة للتعامل مع المخاطر المشار اليها في الفقرة  - ٢
  .مراجعة تصنيف العملاء حسب درجة المخاطر دورياً أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك

السياسيون ممثلو المخاطر، العملاء غير المقيمين، عملاء العمليات البنكية الخاصة الأشخاص : يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة - ٣
  .والعملاء الذين ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية

  - :أعلاه )٣(على البنك اتخاذ الإجراءات التالية بشأن فئات العملاء المذكورين في البند  - ٤
  .وضع نظم لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي ينتمي لأي من تلك الفئات   -أ

الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي أو من يفوضه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء العملاء، كما يجب الحصول  -ب
  .من تلك الفئات أيعلى هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح يندرج ضمن 

  .من تلك الفئات أير ثروة العملاء   والمستفيدين الحقيقيين الذين يندرجون ضمن اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصاد  - ج
  .منهم أيمتابعة تعاملات هؤلاء العملاء مع البنك بشكل دقيق ومستمر وبذل عناية خاصة لعلاقات العمل والعمليات التي تتم مع    -د

بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أي من تلك الفئات هـ  اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة 
  ."وأغراضها، إذا تبين للبنك أن أي منها لا يستند لمبررات اقتصادية واضحة، وأن يدون نتائج ذلك في سجلاته

أثناء الجولات التفتيشية على  )المالية وهيئة التأمينالبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق (كما تقوم الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي 
من مدى التزام المؤسسات المالية المعنية بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من كافة  المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالتأكد

العميل أو المستفيد الحقيقي ينتمي لأي من فئات العملاء ذوي المخاطر  النواحي بما في ذلك التأكد من قيامها بتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي أو
  .وتضمين ذلك في نتائج تقرير التفتيش المرتفعة
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ــض  ــي بع ف
المواضيـــ

ــاء (ع  الرجـ
مراجعـــة 

ــم  -٢-٣القس
٢.( 

 
مطالبـــة •    

 شــركات
ــرافة  الص
ــات  بموجب
 متكاملــة

 مـع  تتوافق
ــايير  المع

 في الأساسية
ــية  التوص

  .السادسة

على الصراف أن  "على أنه يتوجب ) ب/٤(الخاصة بشركات الصرافة في المادة نصت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
يولي عناية خاصة في التعرف على العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصدر الأموال وأي إجراءات أخرى 

في العمليات الصيرفية التي : من هذه التعليمات) ٣(ة المذكورة في المادة ضرورية للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجب
ي أو تتم مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو سياس

ارزاً أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو كبار التنفيذين في الشركات قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو كان سياسياً ب
ة المملوكة للدولة ويشمل ذلك أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى وشركائهم وعلى أن تتضمن العناية الخاصة وجود نظم مناسب

  ."علاقة العمل مع هذه الفئة بعلم الإدارة العليا لدى الصراف وموافقتهلإدارة المخاطر والتأكد من مصادر ثروتهم والمستفيد الحقيقي وأن تكون 

مطالبـــة •    
 شــركات
ــرافة  الص

 على بالتعرف
 مســتوى

 التي الرقابة
لهـا   تخضع

ــركات  الش
ــة  الأجنبي

 التعاقد المنوي
 في بما معها،

 إذا مـا  ذلك
ــت ــد كان  ق

ــعت  خض
 بشأن لتحقيق
 الأموال غسل

 تمويــل أو
 أو الإرهاب

لإجـــراء

مل مع حددت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة الإجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعا
على الصراف في حال التعامل مع المؤسسات المالية الأجنبية "من التعليمات على ما يلي ) ٦(من المادة ) ي(المؤسسات الأجنبية حيث نصت الفقرة 

  - :القيام بما يلي
 .الحصول على موافقة الادارة العليا لدى الصراف عند انشاء علاقة مع هذه المؤسسات - ١
وضوابط كافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحكم المؤسسات المالية التحقق من وجود تعليمات  - ٢

 .الأجنبية المنوي التعامل معها وفيما اذا سبق وأن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوص
ب داخل المؤسسة المالية الأجنبية المنوي التعامل التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرها - ٣

  ."معها
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ــابي،  رقــ
ــا  ومطالبته
ــيم  بتقيـ

 التي الضوابط
ــتخدمها  تس
ــة  المؤسس
ــلة  المراس

 الأصــــيلة
 غسل لمكافحة

 الأمــوال
 وتمويــل
ــاب  الإره

 مـن  والتأكد
 كافيـة  أنها

  .وفعالة

 الأطراف -٩
 الثالثة

وجهات 
 الوساطة

  

تغطيةعدم •
 التعليمات

 الصـادرة
 هيئة عن

الأوراق 
 المالية
 احتمال
 وجود

 ثالثة أطراف
 تكون قد

 شركات
 الخدمات

 المالية
 الأردنية

 إليها لجأت
 إلى للوصول

 علاقات بناء
 مع عمل

 بعض
 .العملاء

ضرورة •
 تغطية

 التعليمات
 عن الصادرة

الأوراق  هيئة
 المالية

 احتمالية
 أطراف وجود
 تكون قد ثالثة

 شركات
 الخدمات

 المالية
 لجأت الأردنية

 للوصول إليها
 بناء إلى

 عمل علاقات
 بعض مع

  .العملاء
  
  

ب عولج احتمال وجود أطراف ثالثة قد تكون شركات الخدمات المالية الأردنية لجأت إليها للوصول إلى بناء علاقات عمل مع بعض العملاء بموج
  -:من التعليمات على ما يلي) ١٠(حيث نصت المادة  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية،تعليمات 

الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات علي أي أطراف ثالثة بشأن إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعليها الحصول فوراً  إذا اعتمدت - أ "
ت على المعلومات الضرورية المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل واتخاذ الإجراءات الكافية للتحقق من أن نسخ بيانات البطاقا

ها من الوثائق الهامة المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل متوافرة دائماً عند طلبها ويتم الاحتفاظ بها وفقاً للمدة الشخصية وغير
  .من هذه التعليمات) ١٣(من المادة ) ١(الواردة في البند 

لعميل وإثبات صحتها على عاتق الجهات الخاضعة لأحكام من هذه المادة تبقى مسؤولية التحقق من بيانات ا) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة  -ب
  .هذه التعليمات

من هذه المادة للرقابة والتنظيم وفقاً لأحكام ) أ(على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات التأكد من خضوع الأشخاص المذكورين في الفقرة  - ج
  ." مويل الإرهابالتشريعات النافذة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وت
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إصدارعدم •
 تعليمات
 غسل مكافحة
 في الأموال
 أنشطة
 التأمين

 إلى بالاستناد
 قانون

 غسل مكافحة
 حتى الأموال

 عـتوقي يمكن
 العقوبات
 فيه الواردة

 على
 الشركات
 المخالفة

 لمضامين
 .التعليمات

 تنظيم عدم •
 هيئة تعليمات
 من التأمين،

 حيث
 ضرورة

 من التأكد
 استيفاء

إجراءات 
 العناية

 ذات الواجبة
 كاملة الصلة

 والحصول
 تلك على

 المعلومات
 تأكد فورا،

 المؤسسات
منالمالية
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خضوع
 الأطراف

 الثالثة
 للرقابة

 .والتنظيم
 أن كما

 السلطــات
 المختصة

 ملزمة غير
 بدراســة
 المعلومات

 عن المتاحة
 التي الدول
 أن يمكن
 بهـا يوجد

 أطراف
  .ثالثة

مسألةتنظيم •    
 على الاعتماد

 وكلاء
 ووسطاء

 في التأمين
 تطبيق مجال

 التزامات
 غسل مكافحة
 الأموال
 وتمويل

 الإرهاب
  .كافية بصورة

مسألة " تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتعديلاتها" ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم من التعليمات ) ١١(نظمت المادة 
   - :حيث نصت على ما يلي) وسطاء ووكلاء التأمين(الاعتماد على الأطراف الثالثة وجهات الوساطة 

راءات العناية الواجبة بشأن العميل فعليها الحصول فـوراً علـى   إذا اعتمدت الشركة على وكلاء ووسطاء التأمين أو أي أطراف ثالثة بشأن إج -أ"
لشخصـية  المعلومات الضرورية المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل واتخاذ الإجراءات  الكافية للتحقق من أن نسخ بيانات البطاقات ا

عميل متوافرة دائماً عند طلبها ويتم الاحتفاظ بها وفقاً للمـدة الـواردة فـي    وغيرها من الوثائق الهامة المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن ال
  .من هذه التعليمات) ١٤(من المادة ) ج(و ) أ(الفقرتين 

  .من هذه المادة تبقى مسؤولية التحقق من   بيانات العميل وإثبات صحتها على عاتق الشركة) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة -ب
  -:من هذه المادة بما يلي) أ(المذكورين في الفقرة  يلتزم الأشخاص -ج

سواء تمت هذه العمليات أم لـم تـتم وفقـاً     أو بتمويل الإرهاب إخطار الوحدة فوراً عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال  - ١
  .للوسيلة والنموذج المعتمدين من قبل الوحدة لهذه الغاية

  .من هذه التعليمات) ١٥(من المادة ) ز(اً لأحكام الفقرة الالتحاق ببرامج تدريبية وفق  - ٢
من هذه المادة للرقابة والتنظيم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وخاصة فيمـا  ) أ(على الشركة التأكد من خضوع الأشخاص المذكورين في الفقرة -د

  ."وتمويل الإرهاب يتعلق بمكافحة غسل الأموال

١١- - 
العمليا

 ت
غير 

مطالبةعدم •
 شركات
 الصرافة
 خلفية بفحص

غيرالعمليات

إصدار •
 تعليمات
 غسل مكافحة
 في الأموال
التأمينأنشطة

الفقرة بالإستناد إلى أحكام " تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتعديلاتها" ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت ال
من قانون مكافحة غسل ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(من قانون أعمال التأمين رقم ) ٢٣(من المادة ) ك(

  .الأموال وتمويل الإرهاب النافذ
ين والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات كما نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد بالقوان

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو " من القانون على) ٣٠(العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيث نصت المادة 
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المعتاد
 ة

  

الكبيرة المعتادة
 والمعقدة الحجم

 منها والغرض
 حد لأقصى
 وأن ممكن،
 ما كتابيًا تسجل

 التوصل يتم
 .نتائج من إليه
 لم أنها كما

 بإتاحة ُتطالب
 تلك

 جـــالنتائ
 للسلطات

 المختصــة
 ومدققـي
 لمدة الحسابات

 سنوات خمس
 .الأقل على

 إصدار عدم•
 تعليمات
 غسل مكافحة
 في الأموال
 التأمين أنشطة

 إلى بالاستناد
 مكافحة قانون
 الأموال غسل
 يمكـن حتى

 توقيـع
 العقوبات
 فيه الواردة

 الشركات على
 المخالفـة
 لمضامين
 .التعليمات

إلىبالاستناد
مكافحة  قانون
 الأموال غسل
 يمكن حتى
 توقيع

 العقوبات
 فيه الواردة

 الشركات على
 المخالفة

 لمضامين
 .التعليمات

تكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مر
  ".حدها الأعلى فيدينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة  آلافعلى عشرة 

مطالبة •
 شركات
 الصرافة
 خلفية بفحص

 غير العمليات
 المعتادة
 الحجم الكبيرة

والمعقدة 
 منها والغرض

 حد لأقصى
 وأن ممكن،
 كتابياً تسجل

 يتم ما
 إليه التوصل

 .نتائج من
 والمطالبة

 تلك بإتاحة
 النتائــج

للسلطـــا
 ت

 المختصـة
 ومدققـي
 لمدة الحسابات

سنوات خمس

على : "الصرافة على ما يليمن تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات ) ٦(من المادة ) ح(نصت الفقرة 
 الصراف القيام بتدقيق وفحص العمليات المعقدة والعمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح وأن يسجل الصراف كتابيا ما تم

  ."التوصل إليه من نتائج وإتاحتها للوحدة وللسلطات المختصة لمدة خمس سنوات على الأقل
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التقيدواقع  •
 والرقابة
 .والتدقيق

 

 .الأقل على
مطالبة •

 المؤسسات
 بتطبيق المالية

 موجبات
 تتعلق محددة

 مع بالتعامل
 أشخاص

 ينتمون إلى
 تطبق لا دول

 توصيات
 مجموعة

 المالي العمل
 تطبقها لا أو

 .كافية بدرجة
 

العمل  مجموعة توصيات تطبق لا دول ينتمون إلى أشخاصمعتتعلق بالتعامـلمحددةموجباتبتطبيقالماليةالمؤسسات مطالبةبالنسبة ل
  المالي

  قطاع البنوك
  -:على ما يلي ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ٥(نصت المادة رقم 

  -:من هذه التعليمات) ٣(الواجبة المذآورة في المادة  الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة بالإضافة إلى مُتطلبات العناية): ٥(المادة 
  -:العملاء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب: أولاً

 -:على البنك تصنيف كافة عملائه حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة ما يلي - ١
 . مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه   -أ

 .مدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل فيما بينها ومعدل حركتها  -ب
أعلاه بما يتناسب مع تلك الدرجات وعلى أن تتم ) ١(على البنك وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر المشار اليها في الفقرة  -٢ 

  .وث تغييرات تستدعي ذلكمراجعة تصنيف العملاء حسب درجة المخاطر دورياً أو في حال حد
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، العملاء غير المقيمين، عملاء العمليات البنكية الخاصة : يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة - ٣

  .والعملاء الذين ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية
  - :أعلاه) ٣(على البنك اتخاذ الإجراءات التالية بشأن فئات العملاء المذكورين في البند  - ٤

  .وضع نظم لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي ينتمي لأي من تلك الفئات    -أ
الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي أو من يفوضه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء العملاء، كما يجب الحصول    -ب

  .من تلك الفئات أيعلى هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح يندرج ضمن 
  .من تلك الفئات أيادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين الذين يندرجون ضمن اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مص  - ج
  .منهم أيمتابعة تعاملات هؤلاء العملاء مع البنك بشكل دقيق ومستمر وبذل عناية خاصة لعلاقات العمل والعمليات التي تتم مع    -د

بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أي من تلك الفئات  هـ   اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة
  .وأغراضها، إذا تبين للبنك أن أي منها لا يستند لمبررات اقتصادية واضحة، وأن يدون نتائج ذلك في سجلاته

  
  قطاع الصرافة

لواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل حددت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الخاصة بشركات الصرافة الإجراءات ا
على الصراف أن يولي عناية خاصـة  "من التعليمات على ما يلي ) ٤(مع أشخاص لا يطبقون توصيات العمل المالي بشكل كافي حيث نصت المادة 

وأي إجراءات أخرى ضرورية للتحقق مـن  في التعرف على العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الأموال 
  -:التالية من هذه التعليمات وذلك في الحالات) ٣(طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 

وتمويـل   يتواجدون في دول لا  تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال أوالعمليات الصيرفية التي تتم مع أشخاص ينتمون   - أ
 . الإرهاب

الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولـة أجنبيـة مثـل     لمخاطرل المعرضينالعمليات الصيرفية التي تتم مع الأشخاص السياسيين   - ب
أو شخصية بارزة في حزب  بارزاً أو منصب حكومي رفيع المستوى أو كان سياسياًرئيس دولة أو حكومة أو سياسي أو قاضي أو عسكري 

وعلى وشركائهم ويشمل ذلك أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى أو كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة سياسي 
ن تكون علاقة العمل مع هـذه  أمن مصادر ثروتهم والمستفيد الحقيقي و أن تتضمن العناية الخاصة وجود نظم مناسبة لإدارة المخاطر والتأكد
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  .لصراف وموافقتهالإدارة العليا لدى االفئة بعلم 
 لتقديره بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأمـوال  الصراف وفقاًالكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو أي عملية يرى  العمليات -ج

 .بوتمويل الإرها
  العمليات الصيرفية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو مصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمـل المالـــي   -د

)FATF (أو تطبقها بشكل غير كاف.  
لوجه وخاصة التعامل الذي يتم  ي لا يتم وجهاًالتعامل غير المباشر مع العملاء والذـ العمليات الصيرفية التي تتم مع العملاء غير المقيمين وه

 وضعوفي هذه الحالة يجب على الصراف أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية حديثة مثل شبكة الإنترنت تكنولوجية باستخدام تقنيات 
  .عملاء وتطبيقها بشكل كافمع ال للتعامل غير المباشر يءستغلال السلاالسياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة با

  
  قطاع الأوراق المالية

على "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية على ما يلي ) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
  -:وذلك فيما يتعلق بما يلي الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه

و العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر  لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهـاب أ  -٢"
بصورة كافية، بمـا فـي ذلـك    إذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها 

 ."التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي
  

  قطاع التأمين
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب فـي أنشـطة    " ٢٠١٠لسنة ) ٦(التعليمات رقم من ) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(وضح البند 

  -:الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يليالحالات الواجب توفرها لمراعاة " التأمين وتعديلاتها
العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسـل الأمـوال وتمويـل     -٢"

لدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بمـا  الإرهاب أو إذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط ا
  ."في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي

هذا وقد اعتمدت هيئة التأمين دليل إرشادات تستند إليه شركات التأمين في الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة 
  - :ويتضمن الدليل ضرورة اعتماد نظام لتصنيف مخاطر العملاء على أن يتضمن على الأقل ما يلي) مرفق(التأمين

  .مخاطر متعلقة بالخدمات والمنتجات التأمينية -أ
  .مخاطر تتعلق بالعملاء، تعاملاتهم والأنشطة التي يمارسونها -ب
يها العميل أو التي يمارس فيها قدراً كبيراً من معاملاته أو الدولة التي يحمل مخاطر تتعلق بالمناطق الجغرافية سواء المناطق التي يقيم ف - ج

  .جنسيتها
  

  قطاع التأجير التمويلي
من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي على ما ) ٦(من المادة ) أ(نصت الفقرة 

  - :الشركة بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التاليةيترتب على : "يلي
  ."العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب -أ
  

  قطاع الأنشطة المالية
من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس الأنشطة المالية الحالات التي يجب بذل ) ٦(من المادة ) أ(بينت الفقرة 
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   -:عناية خاصة عند توفرها والتي من بينها
 .ي أو لا تطبقها بدرجة كافيةتطبق توصيات مجموعة العمل الماليتواجدون في دول لا  ينتمون أو العمليات التي تتم مع أشخاص  - أ

  
  قطاع الخدمات البريدية

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٧(من المادة ) أ(أوضحت الفقرة 
  -:شاطه والتي من بينهاالخدمات المالية الحالات التي يجب بذل عناية خاصة في النعرف على هوية العميل ون

 ."العمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية  -أ" 
  

إيجاد •
إجراءات 

 مطبقة فعالة
 إطلاع تضمن

 المؤسسات
 على المالية

 المخاوف
المتعلقة 
 بمواطن
 في الضعف

 مكافحة نظم
 الأموال غسل

 وتمويل
 في الإرهاب

  .أخرى دول
 

بالنسبة لإيجاد إجراءات فعالة تضمن إطلاع المؤسسات المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل 
افية المعنية بمكافحة غسل الأموال من كافة الجهات الرقابية والاشر) ١١(الإرهاب في دول أخرى، وبالاضافة الى الردود المتعلقة بالتوصية 

تلتزم الفروع  -ب "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على أنه) ١٤(من المادة ) ب(وتمويل الإرهاب فقد نصت الفقرة 
البند  بالأحكام الواردة في هذه المادة باستثناءمن هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة ) ١٣(الخارجية للجهات المذكورة في المادة 

  ."منها) أ(من الفقرة ) ٣(
  

  قطاع البنوك
نطاق سريان التعليمات ليشمل فروع  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(حددت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

للبنوك الأردنية خارج المملكة الى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول البنوك الأردنية العاملة في الخارج والشركات التابعة 
  - :من التعليمات على أنه ) ٢(من المادة ) ثالثاً(و) ثانياً(التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد، حيث نصت الفقرتين 

إلى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج : ثانياً"
المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم، ويتعين 

  .ود يمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليماتعلى البنك إخطار البنك المركزي بأي موانع أو قي
وكانت هذه  –الشركات التابعة للبنوك الأُردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشركات خاضعة لإشراف جهة رقابية أُخرى في المملكة : ثالثاً

والشركات التابعة للبنوك الأُردنية خارج المملكة إلى  –رهاب الجهة مصدرة لتعليمات خاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإ
المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف 

م، على أنَّه يتعين إخطار البنك المركزي بأي موانع أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأ
  ."قيود يمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات

  :من ذات التعليمات والمتعلقة بوجوب إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع البنوك الخارجية، على أنه) ٥(من المادة ) ثانياً(كما نصت المادة الفقرة 
  - :من هذه التعليمات) ٣(لات التي تحتاج إلى عناية خاصة بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة الحا" 

  - :التعامل مع البنوك الخارجية: ثانياً 
 .خارجيعند إنشاء علاقة مصرفية مع بنك ) ٣(على البنك تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء الواردة في المادة - ١
 .على البنك الوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٢
 .يجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي على إنشاء علاقة تعامل مع البنك الخارجي - ٣
 .شراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية في البلد الأمعلى البنك أن يتأكد أن البنك الخارجي خاضع لإ - ٤
 .على البنك التحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى  البنك الخارجي - ٥
-Payable(صلاحية استخدام حسابات  على البنك أن يتأكد أن البنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عملائه الذين لهم  - ٦

through  accounts(*   وأن البنك الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤلاء العملاء والعمليات المنفذة على تلك الحسابات
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 ."عند الضرورة 

البند ) ٥(لمقيمين والتي تم أخذها بعين الإعتبار ضمن المادة آما أن المتعاملين، الموجودين في الخارج، مع البنوك الأردنية يدخلون ضمن فئة غير ا
الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة "من نفس التعليمات بأنها تحتاج الى عناية خاصة بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة التي نصت على ) ٣/اولاً(

  -:من هذه التعليمات) ٣(بالإضافة إلى مُتطلبات العناية الواجبة المذآورة في المادة 
    - :العملاء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب : أولاً

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، العملاء غير المقيمين، عملاء العمليات البنكية الخاصة : يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة - ٣
  ."يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية والعملاء الذين ينتمون أو

من التعليمات أوجبت على كل بنك تعريف الموظفين لديه بالأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال ) ٢/ثالثا(البند ) ١١(كما أن المادة 
  -:على البنك تعريف الموظفين لديه بالمعلومات اللازمة عنيجب : ثالثاً "وتمويل الإرهاب والتي نصت على

املين الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواردة في دليل الإرشادات المرفق، واستخدامه كأداة لتثقيف الع - ٢
 ."لديه

عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يبين مؤشرات يمكن للبنوك أن إضافة لذلك فقد أصدر البنك المركزي الأردني دليل إرشادات لمكافحة 
  ).مرفق(تستدل من خلالها بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال أو تمويل الإرهاب 

  
  قطاع الصرافة
تطبق  "تعليمات حيث نصت علىمن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة نطاق سريان ال) ٢(حددت المادة 

  ".المرخصين من البنك المركزي الأردني وفروعهم أحكام هذه التعليمات على الصرافين
على الصراف أن يولي "من ذات التعليمات إلى بذل العناية الخاصة بالعملاء غير المقيمين حيث نصت ) ٤(من المادة ) هـ(كذلك أشارت الفقرة 

العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الأموال وأي إجراءات أخرى ضرورية عناية خاصة في التعرف على 
  - :من هذه التعليمات وذلك في الحالات التالية) ٣(للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 

لوجه وخاصة التعامل الذي يتم  التعامل غير المباشر مع العملاء والذي لا يتم وجهاًمع العملاء غير المقيمين و ـ العمليات الصيرفية التي تتمه
 وضعوفي هذه الحالة يجب على الصراف أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية حديثة مثل شبكة الإنترنت تكنولوجية باستخدام تقنيات 

  ".مع العملاء وتطبيقها بشكل كاف للتعامل غير المباشر يءنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السالسياسات والإجراءات  اللازمة لتج
ل كما حددت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة الإجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعام

   - :من التعليمات على ما يلي) ٦(من المادة ) ي(مع المؤسسات الأجنبية حيث نصت الفقرة 
  - :على الصراف في حال التعامل مع المؤسسات المالية الأجنببة القيام بما يلي-ي"

 .الحصول على موافقة الإدارة العليا لدى الصراف عند إنشاء علاقة مع هذه المؤسسات - ١
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحكم المؤسسات التحقق من وجود تعليمات وضوابط كافية صادرة من جهات رقابية تتعلق  - ٢

 .المالية الأجنبية المنوي التعامل معها وفيما إذا سبق وإن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوص
التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسة المالية الأجنبية المنوي  - ٣

 ."التعامل معها
  -:على الصراف تعريف موظفيه بالآتي"بأنه ) ٦(من المادة ) و(من الفقرة ) ٢(كذلك نص البند 

  ".وتمويل الإرهاب غسل الأموال إرشادات للتعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات - ٢
حيث تضمن التعريف ) مرفق(لشركات الصرافة  ال وتمويل الإرهابلمكافحة غسل الأمو كما قام البنك المركزي الأردني  بإصدار دليل إرشادات
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ي بمراحل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من خلال الأعمال الت
والمالية الدولية وخاصة تنفيذ العمليات الصيرفية المرتبطة مع  يمارسها الصراف والمتعلقة بالعمليات النقدية والحوالات والمعاملات الصيرفية

والخدمات الصيرفية الالكترونية وعمليات الشحن وسلوكيات موظف الصراف والعميل وكذلك ) الافشور(وحدات صيرفية أو مصرفية خارجية 
ارير رقابية وقوائم الدول غير المتعاونة وقوائم الأشخاص استخدام كافة الوسائل الممكنة لمتابعة العمليات والصفقات المشتبه بها من خلال تق

  . والكيانات الملاحقة دولياً ومتابعة المستجدات العالمية في هذا المجال
  

  قطاع الأوراق المالية
 : نصت علىمن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية نطاق سريان التعليمات حيث ) ٢(حددت المادة 

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على" السريان نطاق"
  .المرخصة من الهيئة وفروعهاشركات الخدمات المالية    - أ"  

  .ما لم يكن خاضعاً لإشراف جهة رقابية أخرى في المملكةالحافظ الأمين  -ب
الخاضعة لأحكام هذه  فيما بعد بالجهات جميعاً ويشار إليها المسجلة لدى الهيئة،  الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك شركات  - ج

  ."التعليمات
على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية :" من ذات التعليمات على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(و) ٢(كما نص البندين 

  -:بما يليخاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق 
إذا  العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو- ٢

ذلك التوصيات كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بما في 
  .الصادرة عن مجموعة العمل المالي

  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين -٥
إرشـادات للتعـرف علـى     الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تعريف موظفيها على"من التعليمات على ) ١٩(من المادة ) ٢(كذلك نص البند 

  ".الإرهاب وتمويل غسل الأموال تالمشتبه بأنها تقع ضمن عمليا الأنماط
يبين مؤشرات تثير ) مرفق(هذا ويوجد لدى هيئة الأوراق المالية دليل ارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية 

، ليشمل تمويل الإرهاب وحالات ٢٠١١عام شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب علماً بأنه تم تحديث الدليل مؤخراً خلال شهر كانون الثاني من 
  .أو تمويل الإرهاب/جديدة تثير شبهة غسل الأموال و

  
  قطاع التأمين

تسري على فروع الشركات والشـركات التابعـة لهـا     ٢٠١٠لسنة ) ٦(إن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أنشطة التأمين رقم 
  :أنه من التعليمات على) ١٧(نصت المادة العاملة في الخارج حيث 

مـات  على الشركة التأكد من أن فروعها أو الشركات التابعة لها التي تمارس             أعمال التأمين خارج المملكة تطبق أحكام هذه التعلي  -أ "
ال وتمويـل الإرهـاب أو التـي    والقرارات الصادرة بمقتضاها خاصة في الدول التي لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأمو

تطبقها بشكل غير كاف بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، على أن يتم في هذه الحالة تطبيق الضوابط الأشد وذلـك  
  .إلى المدى الذي تسمح به التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها

لتي تعمل بها فروع الشركة أو الشركات التابعة لها التي تمارس أعمال التـأمين خـارج المملكـة    إذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول ا  -ب
تطبيق أحكام هذه التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها فعلى الشركة إخطار الهيئة بأنها لا تستطيع تطبيق أحكـام هـذه التعليمـات أو    

  . لة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأنالقرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحا
من هـذه التعليمـات علـى فـروع الشـركة      ) ١٣(من المادة ) ب(من هذه المادة، لا تطبق أحكام الفقرة ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   -ج
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  ."وشركاتها التابعة التي تمارس أعمال التأمين خارج المملكة
الحالات الواجب توفرها لمراعاة الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هويـة العميـل   من ذات التعليمات ) ٩(من المادة ) أ(كما وضحت الفقرة 

  -:ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي
 ـ العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح -١ ة ، ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف علـى خلفي

  .الظروف المحيطة بهذه العمليات وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في سجلاتها
 ـ   -٢ ل العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا   تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسـل الأمـوال وتموي

لخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بمـا  الإرهاب أو إذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية ا
  .في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي

  .أي عملية ترى الشركة وفقاً لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -٣
  ."عرضين للمخاطرالم نالتعامل مع الأشخاص السياسيي -٤

على الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشـتمل علـى السياسـات والأسـس     "من ذات التعليمات قد نصت بأنه ) ١٥(من المادة ) ز(كما أن الفقرة 
  -:والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي

خطط وبرامج تدريبية مستمرة للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع العمليات التأمينية التي تحتمل طبيعتها اسـتخدامها فـي   تنفيذ    -ز
ها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة أن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية اكتشافها والإبلاغ عن

  ".التعامل مع العملاء المشتبه بهم وفقاً للتشريعات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابوكيفية 
أمين كما أعدت هيئة التأمين مشروع لدليل إرشادات تستند إليه شركات التأمين في الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الت

من تعليمات مكافحة غسل ) ٢١(واستناداً لأحكام المادة ) ١٥(من المادة ) هـ(ر القادمة، وذلك تنفيذاً لأحكام الفقرة صدوره خلال الأشهومن المتوقع 
وتعديلاتها ويتضمن الدليل ضرورة اعتماد نظام لتصنيف مخاطر العملاء على أن  ٢٠١٠لسنة ) ٦(الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم 

  -:يلي يتضمن على الأقل ما
  .مخاطر متعلقة بالخدمات والمنتجات التأمينية -أ

  .مخاطر تتعلق بالعملاء، تعاملاتهم والأنشطة التي يمارسونها -ب
يحمل مخاطر تتعلق بالمناطق الجغرافية سواء المناطق التي يقيم فيها العميل أو التي يمارس فيها قدراً كبيراً من معاملاته أو الدولة التي  - ج

  .جنسيتها
الدليل الارشادي المشار إليه أعلاه والخاص بقطاع شركات التأمين من قبل هيئة التأمين ليتم من خلاله استرشاد شركات  ٢٠١١قد صدر في العامو

  ).مرفق(التأمين بكيفية تصنيف مخاطر العملاء 
  

  قطاع التأجير التمويلي
تمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير التمويلي نطاق سريان التعليمات من تعليمات مكافحة غسل الأموال و) ٢(من المادة ) ب(حددت الفقرة 

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي "حيث نصت على
من هذه المادة وذلك إلى المدى الذي تسمح به ) أ(الفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة للشركات المشار إليها في الفقرة  -ب

موال القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأ
 وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين إعلام دائرة مراقبة الشركات بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون

  ."تطبيق هذه التعليمات
يترتب على الشركة بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه " من ذات التعليمات الى) ٦(من المادة ) هـ/أ(كما أشارت الفقرتين 

  - :في العمليات التالية
  .غسل الأموال أو تمويل الإرهابالعمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم    مناسبة لمكافحة   - أ
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  ."هـ   العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين
على شركة التأجير التمويلي القيام بتعريف الموظفين بالمعلومات : "من ذات التعليمات بأنه) ١٠(من المادة ) هـ(من الفقرة ) ٢(كذلك أشار البند  

 :اللازمة عن
  ."تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابالأنماط المشتبه بأنها  - ٢

أجير هذا وستقوم الوحدة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع مديرية السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة لوضع دليل ارشادات لقطاع الت
تعميمه على الشركات التي تمارس نشاط  التمويلي بخصوص المؤشرات التي قد تندرج تحت عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومن ثم

تجاهات التأجير التمويلي، علما بأن الوحدة قد قامت بتزويد الجهة الرقابية على الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي بمشروع مؤشرات وا
  .ال افريقيا لتعميمه على شركات القطاععمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشم

دائرة مراقبة الشركات بالانتهاء من إعداد دليل الارشادات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لشركات /وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة 
) مرفق( ٢٣/٤/٢٠١٢تاريخ ) ١/٥/٣٢/٢٠٢٥٤(وتعميمه على تلك الشركات بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم ) مرفق(التأجير التمويلي 

ب حيث تم النص في هذه الإرشادات على أساليب العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الاموال وتمويل الارهاب ومراحل غسل الأموال والأسالي
  .المستخدمة لإخفاء مصادر تمويل الإرهاب

  
  قطاع الأنشطة المالية

على الفروع الخارجية  ٢٠١١لسنة ) ٣(تمويل الارهاب للجهات التي تمارس الأنشطة المالية رقم تسري أحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال و
  -:من ذات التعليمات على) ٣(المادة ) ب(والشركات التابعة لها فقد نصت الفقرة 

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي "
وذلك إلى المدى الذي تسمح به من هذه المادة ) أ(المشار إليها في الفقرة  للجهاتالفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة  -ب 

القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل 
موال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين إعلام الجهات المختصة بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون الأ

  ."تطبيق هذه التعليمات
التعرف على هوية العميل بذل العناية الخاصة في  الجهاتيترتب على  "من ذات التعليمات على أنه ) ٦(من المادة ) و(و ) أ(كما أشارت الفقرتين 

  -:ونشاطه في العمليات التالية
 .تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافيةيتواجدون في دول لا  ينتمون أو العمليات التي تتم مع أشخاص  - أ
 ".التي تتم من خلال العملاء غير المقيمينالعمليات   -  و

الشركات بإعداد دليل إرشادي يساعد تلك الجهات بالتعرف على مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما قامت الوحدة بالتعاون مع دائرة مراقبة 
والذي تم تعميمه ) مرفق(وأبرز المؤشرات التي يمكن الاستدال من خلالها على وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب 

  ).مرفق( ٢١/٣/٢٠١٢تاريخ ) ١/٥/٢٦/١٣٠٠٨/م ش(ركات رقم على تلك الجهات بموجب كتاب مراقب عام الش
  

  قطاع الخدمات البريدية
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٧(من المادة ) أ(أوضحت الفقرة 

  -:التعرف على هوية العميل ونشاطه والتي من بينهاالخدمات المالية الحالات التي يجب بذل عناية خاصة في 
  .العمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية -أ" 
  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين - و
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لتعاون مع الوحدة دليل إرشادي يساعد الجهات التي تقدم الخدمات البريدية بالتعرف على مراحل غسل كما أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات با
الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها بوجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  ).مرفق(
مطالبــة  •

 شــركات
ــرافة  الص
 بفحـــص

 التي العمليات
 لها يكون لا

 غـــرض
أو  اقتصـادي 

 ظاهر قانوني
 ومصــدرها

 تقوم لا دول
 بتطبيـــق
ــيات  توص
ــة  مجموع

 المالي العمل
 .كاف بشكل

أن يولي الصراف عناية " من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة بضرورة) ٤(من المادة ) د(نصت الفقرة 
على العميل ونشاطه وذلك باجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الأموال وأي إجراءات أخرى ضرورية  خاصة في التعرف

  - :من هذه التعليمات وذلك في الحالات التالية) ٣(للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 
ي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي العمليات الصيرفية الت -د

)FATF (أو تطبقها بشكل غير كاف".  

مطالبة •
 شركات
 الخدمات

 المالية
 بالتقيد

 بالتزامات
 فيما شاملة
 يتعلق

مع  بالتعامل
 من العملاء

 في أو
 التي الدول

 تلتزم لا
 بتوصيات
 مجموعة

العمل

على : "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
  -:شاطه وذلك فيما يتعلق بما يليالجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ون

إذا  العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو- ٢
بصورة كافية، بما في ذلك التوصيات  كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها

  ."الصادرة عن مجموعة العمل المالي



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من٣٩صفحة
 

لاأوالمالي
 بها تلتزم

 بدرجة
  .كافية

 
تطوير •

 وتنويع
 التدابير
 مضادة
 التي مناسبة
 يمكن

 في اتخاذها
 حال

 استمرت
في  دولة
 تطبيق عدم

 توصيات
 مجموعة

 العمل
 أو المالي

 تطبيقها في
 غير بدرجة
 .كافية

حال استمرار دولة في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو في تطبيقها بدرجة غير كافية فقد بالنسبة لتطوير وتنويع التدابير المضادة في 
تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة  -ب "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على أنه) ١٤(من المادة ) ب(نصت الفقرة 

  ."منها) أ(من الفقرة ) ٣(البند  والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه المادة باستثناءمن هذا القانون ) ١٣(في المادة 
  

  قطاع البنوك
نطاق سريان التعليمات ليشمل فروع  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(حددت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

عاملة في الخارج والشركات التابعة للبنوك الأردنية خارج المملكة الى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول البنوك الأردنية ال
  - :من التعليمات على أنه ) ٢(من المادة ) ثالثاً(و) ثانياً(التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد، حيث نصت الفقرتين 

لبنوك الأردنية العاملة في الخارج إلى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق فروع ا: ثانياً"
المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم، ويتعين 

  .طار البنك المركزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليماتعلى البنك إخ
وكانت هذه  –الشركات التابعة للبنوك الأُردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشركات خاضعة لإشراف جهة رقابية أُخرى في المملكة : ثالثاً

والشركات التابعة للبنوك الأُردنية خارج المملكة إلى  –افحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجهة مصدرة لتعليمات خاصة بمك
المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف 

في البلد المضيف عنها في البلد الأم، على أنَّه يتعين إخطار البنك المركزي بأي موانع أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
  ."قيود يمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات

  :البنوك الخارجية، على أنه من ذات التعليمات والمتعلقة بوجوب إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع) ٥(من المادة ) ثانياً(كما نصت المادة الفقرة 
  - :من هذه التعليمات) ٣(الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة " 

  - :التعامل مع البنوك الخارجية: ثانياً 
 .عند إنشاء علاقة مصرفية مع بنك خارجي) ٣(على البنك تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء الواردة في المادة - ١
 .على البنك الوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٢
 .يجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي على إنشاء علاقة تعامل مع البنك الخارجي - ٣
 .ك أن يتأكد أن البنك الخارجي خاضع لإشراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية في البلد الأمعلى البن - ٤
 .على البنك التحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى  البنك الخارجي - ٥
-Payable(ة الواجبة بشأن عملائه الذين لهم صلاحية استخدام حسابات  على البنك أن يتأكد أن البنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناي - ٦

through  accounts(*   وأن البنك الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤلاء العملاء والعمليات المنفذة على تلك الحسابات
 ."عند الضرورة

البند ) ٥(ك الأردنية يدخلون ضمن فئة غير المقيمين والتي تم أخذها بعين الإعتبار ضمن المادة آما أن المتعاملين، الموجودين في الخارج، مع البنو
الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة "من نفس التعليمات بأنها تحتاج الى عناية خاصة بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة التي نصت على ) ٣/اولاً(
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  -:من هذه التعليمات) ٣(ة الواجبة المذآورة في المادة بالإضافة إلى مُتطلبات العناي
    - :العملاء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب : أولاً

الخاصة الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، العملاء غير المقيمين، عملاء العمليات البنكية : يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة - ٣
  ."والعملاء الذين ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية

  
  قطاع الصرافة
تطبق  "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة نطاق سريان التعليمات حيث نصت على) ٢(حددت المادة 

  ".المرخصين من البنك المركزي الأردني وفروعهم أحكام هذه التعليمات على الصرافين
على الصراف أن يولي "من ذات التعليمات إلى بذل العناية الخاصة بالعملاء غير المقيمين حيث نصت ) ٤(من المادة ) هـ(كذلك أشارت الفقرة 

جراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الأموال وأي إجراءات أخرى ضرورية عناية خاصة في التعرف على العميل ونشاطه وذلك بإ
  - :من هذه التعليمات وذلك في الحالات التالية) ٣(للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 

لوجه وخاصة التعامل الذي يتم  التعامل غير المباشر مع العملاء والذي لا يتم وجهاًمين وـ العمليات الصيرفية التي تتم مع العملاء غير المقيه
 وضعوفي هذه الحالة يجب على الصراف أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية حديثة مثل شبكة الإنترنت تكنولوجية باستخدام تقنيات 

  ".مع العملاء وتطبيقها بشكل كاف للتعامل غير المباشر يءلاستغلال السالسياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة با
ل كما حددت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة الإجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعام

   - :يمات على ما يليمن التعل) ٦(من المادة ) ي(مع المؤسسات الأجنبية حيث نصت الفقرة 
  - :على الصراف في حال التعامل مع المؤسسات المالية الأجنببة القيام بما يلي-ي"

 .الحصول على موافقة الإدارة العليا لدى الصراف عند إنشاء علاقة مع هذه المؤسسات - ١
وتمويل الإرهاب تحكم المؤسسات التحقق من وجود تعليمات وضوابط كافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة غسل الأموال  - ٢

 .المالية الأجنبية المنوي التعامل معها وفيما إذا سبق وإن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوص
التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسة المالية الأجنبية المنوي  -٣

 ."التعامل معها
ددت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الخاصة بشركات الصرافة الإجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حـال  كذلك ح

على الصراف أن يولي عناية "من التعليمات على ما يلي ) ٤(التعامل مع أشخاص لا يطبقون توصيات العمل المالي بشكل كافي حيث نصت المادة 
ف على العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الأموال وأي إجـراءات أخـرى ضـرورية    خاصة في التعر

  -:التالية من هذه التعليمات وذلك في الحالات) ٣(للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 
وتمويـل   يتواجدون في دول لا  تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال أوالعمليات الصيرفية التي تتم مع أشخاص ينتمون   - أ

 . الإرهاب
الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولـة أجنبيـة مثـل     لمخاطرل المعرضينالعمليات الصيرفية التي تتم مع الأشخاص السياسيين   - ب

أو شخصية بارزة في حزب  بارزاً رئيس دولة أو حكومة أو سياسي أو قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو كان سياسياً
وعلى وشركائهم ويشمل ذلك أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى أو كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة سياسي 

ن تكون علاقة العمل مع هـذه  أالخاصة وجود نظم مناسبة لإدارة المخاطر والتأكد من مصادر ثروتهم والمستفيد الحقيقي وأن تتضمن العناية 
  .لصراف وموافقتهالإدارة العليا لدى االفئة بعلم 

 مخاطر عالية لعمليات غسل الأمـوال لتقديره بأنها تشكل نسبة  الصراف وفقاًالكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو أي عملية يرى  العمليات -ج
 .وتمويل الإرهاب
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  العمليات الصيرفية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو مصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالـــي   -د
)FATF (أو تطبقها بشكل غير كاف.  

لوجه وخاصة التعامل الذي يتم  التعامل غير المباشر مع العملاء والذي لا يتم وجهاًالمقيمين و ـ العمليات الصيرفية التي تتم مع العملاء غيره
 وضعوفي هذه الحالة يجب على الصراف أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية حديثة مثل شبكة الإنترنت تكنولوجية باستخدام تقنيات 

  ."مع العملاء وتطبيقها بشكل كاف للتعامل غير المباشر يءستغلال السلالقة باالسياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتع
  

  قطاع الأوراق المالية
 : من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية نطاق سريان التعليمات حيث نصت على) ٢(حددت المادة 

  -:علىتسري أحكام هذه التعليمات " السريان نطاق"
  .المرخصة من الهيئة وفروعهاشركات الخدمات المالية    - أ"  

  .ما لم يكن خاضعاً لإشراف جهة رقابية أخرى في المملكةالحافظ الأمين  -ب
لأحكام هذه  الخاضعة فيما بعد بالجهات جميعاً ويشار إليها المسجلة لدى الهيئة،  الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك شركات  - ج

  ."التعليمات
على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية :" من ذات التعليمات على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(و) ٢(كما نص البندين 

  -:خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي
أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إذا  العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون- ٢

ت كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بما في ذلك التوصيا
  .الصادرة عن مجموعة العمل المالي

  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين -٥
  

  قطاع التأمين
تسري على فروع الشركات والشـركات التابعـة لهـا     ٢٠١٠لسنة ) ٦(إن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أنشطة التأمين رقم 

  :أنه من التعليمات على) ١٧(نصت المادة العاملة في الخارج حيث 
الشركة التأكد من أن فروعها أو الشركات التابعة لها التي تمارس             أعمال التأمين خارج المملكة تطبق أحكام هذه التعليمـات   على  -أ "

والقرارات الصادرة بمقتضاها خاصة في الدول التي لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب أو التـي    
ل غير كاف بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، على أن يتم في هذه الحالة تطبيق الضوابط الأشد وذلـك  تطبقها بشك

  .إلى المدى الذي تسمح به التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها
التابعة لها التي تمارس أعمال التـأمين خـارج المملكـة    إذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها فروع الشركة أو الشركات   -ب

تطبيق أحكام هذه التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها فعلى الشركة إخطار الهيئة بأنها لا تستطيع تطبيق أحكـام هـذه التعليمـات أو    
  . نالقرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأ

من هـذه التعليمـات علـى فـروع الشـركة      ) ١٣(من المادة ) ب(من هذه المادة، لا تطبق أحكام الفقرة ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   -ج
  ."وشركاتها التابعة التي تمارس أعمال التأمين خارج المملكة

لمراعاة الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هويـة العميـل    الحالات الواجب توفرهامن ذات التعليمات ) ٩(من المادة ) أ(كما وضحت الفقرة 
  -:ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي

، ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف علـى خلفيـة   العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح -١
  .ا وأن تدون نتائج ذلك في سجلاتهاالظروف المحيطة بهذه العمليات وأغراضه
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 ـ   -٢ ل العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا   تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسـل الأمـوال وتموي
اب أو لا تطبقها بصورة كافية، بمـا  الإرهاب أو إذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإره

  .في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي
  .أي عملية ترى الشركة وفقاً لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -٣
  ."المعرضين للمخاطر نالتعامل مع الأشخاص السياسيي -٤

  
  قطاع التأجير التمويلي

من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير التمويلي نطاق سريان التعليمات ) ٣(من المادة ) ب(حددت الفقرة 
  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي "حيث نصت على

من هذه المادة وذلك إلى المدى الذي تسمح به ) أ(إليها في الفقرة الفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة للشركات المشار  -ب
موال القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأ

ائرة مراقبة الشركات بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين إعلام د
  ."تطبيق هذه التعليمات

يترتب على الشركة بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه " من ذات التعليمات الى) ٦(من المادة ) هـ/أ(كما أشارت الفقرتين 
  - :في العمليات التالية

  .العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم    مناسبة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب   - أ
  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين   -هـ
  

  قطاع الأنشطة المالية
على الفروع الخارجية  ٢٠١١لسنة ) ٣(ارس الأنشطة المالية رقم تسري أحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للجهات التي تم

  -:من ذات التعليمات على) ٣(المادة ) ب(والشركات التابعة لها فقد نصت الفقرة 
  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي" 
وذلك إلى المدى الذي تسمح به من هذه المادة ) أ(الفقرة  المشار إليها في للجهاتالفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة  -ب

موال القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأ
مختصة بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون تطبيق هذه وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين إعلام الجهات ال

  ."التعليمات
بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل  الجهاتيترتب على  "من ذات التعليمات على أنه ) ٦(من المادة ) و(و ) أ(كما أشارت الفقرتين 

  -:ونشاطه في العمليات التالية
 .تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافيةيتواجدون في دول لا  ينتمون أو صالعمليات التي تتم مع أشخا  - أ
  ".التي تتم من خلال العملاء غير المقيمينالعمليات   - و
  

  قطاع الخدمات البريدية
وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم تعليمات مكافحة غسل الأموال ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٧(من المادة ) أ(أوضحت الفقرة 

  -:الخدمات المالية الحالات التي يجب بذل عناية خاصة في النعرف على هوية العميل ونشاطه والتي من بينها
  .العمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية -أ" 
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  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين - و

تأمين •
 من مستوى
 الرقابة

 والتدقيق
 التزام يؤمن

 مؤسسات
 القطاع
 المالي

 بمضمون
 هاتين

 .التوصيتين

  -:من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على ما يلي) ١٨(من المادة ) ب وج(بدايةً فقد نصت الفقرتين 
واردة فيه تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام ال -ب"

  .وإصدار التعليمات اللازمة وفقاً لأحكام القانونوالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 
  -:من هذه المادة بما يلي) أ(صوص عليها في الفقرة تلتزم الجهات المن  -  ج

  .اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ١
د شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، تبليغ الوحدة فوراً إذا تبين لها أثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وجو - ٢

  ".وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات  المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اقتضى الأمر ذلك
من ذات القانون في حال مخالفة الجهات الخاضعة لأحكام القانون لأي من التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية ) ٣٠(كما نصت المادة 

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على "والاشرافية على
دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا  آلافعقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة 

  ".حدها الأعلى فيتكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة 
  

  بالنسبة لتأمين مستوى من الرقابة والتدقيق يؤمن التزام مؤسسات القطاع المالي بمضمون هاتين التوصيتين
  قطاع البنوك

) رابعا(و)ثالثاً(البنود ) ٩(في المادة رقم  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(ال وتمويل الإرهاب رقم تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأمو
 :على) عاشرا(و

  :النظــام الداخلــي): ٩(المادة "
لأموال يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل ا

  - :وتمويل الإرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلــي
تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات والسياسات والضوابط الداخلية : ثالثـاً

  .لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات  الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل كل آلية مناسبة : رابعاً

ا من كادر التدقيق المذكور في البند ثالثاً من هذه المادة ومدير الإخطار مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيم
  .بينهم

 ضع النظم والإجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتهاو: عاشراً
في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ضرورة مراجعتها دورياً لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة 

  ."تهاكفاءتها وفاعلي
  :من ذات التعليمات على) ثانيا(البند ) ١١(كما تنص المادة رقم 

  -:أحكام ختامية): ١١(المادة "
إلزام المدقق بالتأكد من قيام البنك بتطبيق ) Engagement Letter(يجب على البنك تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينه وبين مدققه الخارجي :  ثانياً

سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام البنك هذه التعليمات ومدى كفاية 
  ."المركزي فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات

ضمناً التفتيش الخاص بقطاع البنوك مت) مرفق( دليل التفتيش المتخصص على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتمد ٢٠٠٩خلال عام و
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دورة تدريبية  ٧/٥/٢٠٠٩- ٣خلال الفترة من عقدتكما على كافة العمليات البنكية التي يمكن استغلالها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وذلك لتعريفهم  ةوزارة الخزانة الأمريكي/ التقنيةبإشراف خبيرة من مكتب المساعدات  في البنك المركزي الأردني لموظفي المجموعات الرقابية

موضع  الدليل وضعقد ، وبدليل التفتيش والآلية المناسبة لاستخدامه في التفتيش عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
لعدد من الدورات المتخصصة ني الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي الأرددائرة ي إيفاد عدد من موظفإضافةً إلى ذلك فقد تم التنفيذ، 

البنك /رفد دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي ٢٠٠٩كما تم خلال عام  ،)مرفق( في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 .موظفا جديدا في مجالي الرقابة المكتبية والميدانية) ١٥(المركزي الأردني بـ 

الدورية على أعمال البنوك وكجزء أساسى من تقييم إدارة البنوك التفتيش على مدى التزام هذه البنوك بتعليمات هذا ويتم خلال جولات التفتيش 
ة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج وعكس أثرها على تصنيف البنك وفقاً لأسس التصنيف المعتمد

، بالإضافة إلى المتابعة المكتبية للحركات اليومية للتسهيلات والودائع التي تفوق )ROCA(أو للبنوك الأجنبية  )CAMEL(سواء للبنوك المحلية 
ك المركزي المليون دينار، وفي حال تم اكتشاف حالات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لم يقم البنك بإخطار الوحدة عنها يقوم البن

  .وحدة بها، سواء تم اكتشافها من خلال جولات التفتيش الميداني أو من خلال المتابعة المكتبيةمن طرفه بإخطار ال
بتوجيه تنبيهات للبنوك غير الملتزمة بأحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع  ٢٠١٠كما قام البنك المركزي الأردني خلال عام 
  .ردني ببرنامج زمني لمعالجة هذه المخالفاتالطلب من بعضها تزويد البنك المركزي الأ

  :ما يلي ٢٠١٢والنصف الأول من عام  ٢٠١١كما تم خلال عام 
وكجزء أساسي من هذه المهام، التأكد من مدى التزام البنوك المعنية بتعليمات  ،بنك مرخص، حيث تم) ١٥(التفتيش الميداني على أعمال  -

اب وتضمين تقارير التفتيش بالنتائج من مخالفات أو ملاحظات وعكس أثرها على تصنيف مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإره
 .البنوك وفقا لأسس التصنيف المعتمدة

 توجيه عقوبة التنبيه لثلاثة بنوك في ضوء مخالفتها لأحكام التعليمات المشار إليها أعلاه، بالإضافة للطلب من اثنين منها تزويد البنك -
 .ني لمعالجة هذه المخالفاتالمركزي ببرنامج زم

التأكيد على ثلاثة من البنوك بضرورة الالتزام بأحكام التعليمات المشار إليها أعلاه وذلك لمخالفتها بعض أحكام تعليمات مكافحة غسل  -
 . الأموال وتمويل الإرهاب

ث قام البنك المركزي الأردني بإخطار وحدة مكافحة غسل كما تم خلال جولات التفتيش الميداني اكتشاف حالتين يشتبه ارتباطهما بغسل الأموال، حي
 الأموال وتمويل الإرهاب بهما، واكتشاف حالة أخرى من خلال المتابعة المكتبية حيث قام البنك المركزي الأردني بإخطار وحدة مكافحة غسل

  .الأموال وتمويل الإرهاب بها
بضرورة الالتزام التام بتعليمات مكافحة غسل  ٣/٧/٢٠١٢البنوك العاملة في المملكة بتاريخ  هذا وقد قام البنك المركزي الأردني بالتعميم على كافة

  ).مرفق(واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز عملائهم على تحديث بياناتهم ) ٥١/٢٠١٠(الأموال وتمويل الإرهاب رقم 
  

  قطاع الصرافة 
على الصراف القيـام  "غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة بأنه  من تعليمات مكافحة) ٦(من المادة ) ز/ هـ (نصت الفقرتين

  -:بالآتي
 تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات  والسياسات والضوابط  الداخلية -هـ

  . لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ا في وضع النظم والإجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فاعليته  -ز

لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها  اًمع ضرورة مراجعتها دوريوتمويل الإرهاب مكافحة عمليات غسل الأموال 
  ".وفاعليتها

تقييم بتطبيق هذه التعليمات و على الصراف تضمين العقد المبرم مع المحاسب القانوني ما يلزمه"من ذات التعليمات بأنه ) ١٠(كذلك نصت المادة 
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وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعلام وتمويل الإرهاب غسل الأموال مدى كفاية سياسات وإجراءات الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات 
  ".البنك المركزي فور اكتشاف المحاسب القانوني لأي مخالفة لهذه التعليمات
متثال الشركات البنك المركزي الأردني على شركات الصرافة للتأكد من ا/كما أن هنالك تفتيش دائم ومستمر من قبل دائرة مراقبة أعمال الصرافة 

لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة وأن شركات الصرافة تطبق إجراءات العناية الواجبة والخاصة على 
الغاية وكذلك إخطار  العميل وتوفر البيانات والمعلومات الكاملة عن عملائها والعمليات التي تنفذها لصالحهم وتحفظ السجلات والبيانات اللازمة لهذه

الوحدة بأي عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، هذا وفي حال وجود أي ملاحظات على شركة الصرافة يتم تضمينها في 
عمال الصرافة تخضع تقرير التفتيش علماً بأنه وبموجب قانون أعمال الصرافة النافذ المفعول فإن سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأ

  .للتدقيق والمراجعة والتفتيش كما يتم ضبط السجلات والقيود إذا اقتضى الأمر ذلك
ال وقد تم إشراك موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة في دورات تدريبية داخل وخارج المملكة لرفع مستوى الكفاءة والفعالية للموظفين في مج

) ١٦(لإرهاب وتقنيات التحليل المالي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم تدريب ما يقارب مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل ا
 موظفاً من الدائرة على مواضيع متخصصة بالتفتيش على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات المكافحة وكيفية التعامل مع

  ).مرفق(حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
موظفين في قسم ) ٧(موظف من بينهم ) ٢٢(هذا ويبلغ عدد موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي  الأردني في الوقت الحالي 

  .٢٠١٢في العام ) CAMS(التفتيش، كما حصل أحد موظفي الدائرة على  شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد 
دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني بالتأكد ميدانياً من مدى توفر أنظمة الضبط والرقابة الداخلية كما يقوم قسم التفتيش لدى 

  .لدى شركات الصرافة طالبة التفرع ومدى توفير متطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جولة تفتيشية على شركات ) ١٠٤(بعمل  ٢٠١١البنك المركزي الأردني في العام  وقد قام قسم التفتيش لدى دائرة مراقبة أعمال الصرافة في

  .جولة تفتيشية على شركات الصرافة) ٥٥(تنفيذ  ١٥/٧/٢٠١٢ولغاية  ١/١/٢٠١٢الصرافة كما تم خلال الفترة من 
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء  وقد بلغ عدد شركات الصرافة التي تم الكشف عن وجود بعض نقاط الضعف في تنفيذ تعليمات مكافحة

شركة، وتمت الكتابة لتلك الشركات بنقاط الضعف وتم التأكد ميدانياً من قيامها بتصويب نقاط ) ٢٢(الجولات التفتيشية على شركات الصرافة 
  .الضعف

  
  قطاع الأوراق المالية

الخاضعة لأحكام هـذه  يجب على الجهات "الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية  بأنه من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل ) ١٣(نصت المادة 
وتمويـل  والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال  وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياساتالتعليمات 
   :على أن يتضمن هذا النظام ما يليالإرهاب 

  .وتمويل الإرهاب لمكافحة غسل الأموالة  للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات  الموضوع آلية مناسبة -٣
تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي مزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات  والسياسات والضـوابط الداخليـة    -٤

  .ابلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإره
كما أشارت التعليمات إلى ضرورة قيام المحاسب القانوني بالتأكد من تطبيق الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل    
الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضـاه حيـث نصـت    

  -:من ذات التعليمات بأنه) ١٥(مادة ال
على الجهات  الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأكد من قيامها بتطبيـق أحكـام القـانون وهـذه      -أ"

ئج ذلك في تقريره مع ضرورة إعـلام  التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات  المتعلقة بذلك وتضمين نتا
  .الهيئة فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات

على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تزويد الهيئة بتقريرها السنوي متضمناً رأي المحاسب القانوني في مدى تطبيق أحكام هذه   - ب
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 ."والإجراءات المتعلقة بذلك مرفقاً مع البيانات المالية الختاميةالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات 

الأموال  كما يقوم مفتشو الهيئة بالرقابة والتفتيش على مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالقوانين والتعليمات الصادرة من حيث مكافحة غسل
للعملاء وأن هنالك نظام داخل هذه الجهات يشتمل على السياسات والإجراءات  اتخاذ العناية الواجبة بفتح الحساباتوتمويل الإرهاب وأنه يتم 

وكذلك التدقيق  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن هنالك سجلات ومستندات منظمة تحتفظ بها،
الإجراءات  والتفتيش على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونا بذلك وعكس نتائج ذلك على تقارير التفتيش لاتخاذ

  .)مرفق(موظفين ) ٩(حيث أصبح عددهم  ٢٠١٠و٢٠٠٩تم زيادة عدد المفتشين خلال العام  وقداللازمة، 
جولة تفتيشية على الجهات التي تمارس أيا من الأنشطة ) ٦٠(بعمل  ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١الأوراق المالية منذ بداية عام وقد قامت هيئة 

 التي تخضع لرقابتها حيث يقوم فريق تفتيش متخصص من الهيئة بالتفتيش على الجهات الخاضعة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نماذج فتح الحسابات لعملائهم ومدى توافقها مع متطلبات العناية الواجبة إضافة إلى الاطلاع على سياسة وإجراءات الجهات  وذلك بالإطلاع على

ة غسل في اتخاذها إجراءات العناية الواجبة بشأن عملائها قبل وأثناء التعامل معهم وكيفية تحديث بياناتهم ومدى توافق ذلك مع تعليمات مكافح
  .يل الإرهاب في أنشطة الأوراق الماليةالأموال وتمو

تباري كما يقوم فريق التفتيش بالاطلاع على الإجراءات التي تتخذها تلك الجهات للتحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات للشخص الطبيعي والاع
أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل  حيث تبين أثناء قيام فريق التفتيش بالتفتيش على هذه الجهات وجود بعض الجهات غير ملتزمة ببعض

  . الإرهاب وتم اتخاذ تدابير بحقهم
باشر مع إضافة إلى تأكد فريق التفتيش أن هذه الجهات تضع وتطبق الإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيئ للتعامل غير الم

  .من التعليمات وتم اتخاذ إجراء بحقها) ٨(فتيش أن هنالك جهات غير ملتزمة بأحكام المادة العميل والتي لا تتم وجهاً لوجه حيث تبين لفريق الت
جهات ويقوم فريق التفتيش بالاطلاع على السجلات الخاصة ببيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي من حيث التأكد من إعداد هذه ال

  . من التعليمات) ١٣(طلاع على النظام الداخلي للجهة سنداً لأحكام المادة هذه السجلات والاحتفاظ بها حيث يتم كذلك الا
بموجب كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة  ٣٠/٧/٢٠١٢هذا وقد قامت هيئة الأوراق المالية بالتعميم على كافة شركات الوساطة المالية بتاريخ 

  ).مرفق(٢٠١٠ل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لسنة بضرورة التزام شركات الوساطة بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتموي
  قطاع التأمين

علـى  "بـأن   ٢٠١٠لسنة ) ٦(من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم ) ١٥(من المادة ) د/ج/ب(نصت الفقرات 
لضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأمـوال  الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والأسس والإجراءات وا

  -:وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي
تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي في الشركة ومزود بموارد كافيـة لاختبـار الالتـزام بـالإجراءات والسياسـات       -ب 

  .ل وتمويل الإرهابوالضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموا
غسل آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والسياسات والإجراءات  الموضوعة لمكافحة عمليات  -ج

  .ومدير الإخطارالأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين جهة التدقيق الداخلي 
في مكافحة  الإجراءات والإمكانيات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها -د

  ."ادة كفاءتها وفاعليتهاعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما يلزم لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزي
  :من ذات التعليمات بأنه) ١٦(كما  نصت المادة 

ضاها على الشركة تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأكد من قيام   الشركة بتطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقت -أ" 
وتضمين نتائج ذلك في تقريره للشركة مع ضرورة إعلام الهيئـة فـور اكتشـافه لأي    ومدى كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك 

  .مخالفة لهذه التعليمات
ا على الشركة تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المحاسب القانوني يتضمن مدى تطبيق الشركة لأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه-ب
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  ."كة المتعلقة بذلك مرفقاً مع البيانات المالية الختامية للشركةومدى كفاية  سياسات وإجراءات الشر
وزارة الخزينة الأمريكية خاص بالتفتيش عن العمليات التي /برنامج المساعدات الفنية/هذا وقد تم إعداد دليل تفتيش باللغة الإنجليزية بالتعاون مع 

أنشطة التأمين والعمل جاري على ترجمته إلى اللغة العربية لتدريب مفتشي الهيئة على يمكن أن يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في 
  .آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش

والإشرافي لهيئة التأمين من خلال التفتيش الميداني على الشركات من حيث التأكد من الشركات غير الملتزمة بكافة  الرقابي الدور تعزيز كما تم
تعليمات المشار إليها أعلاه باتخاذ الإجراءات  التصويبية اللازمة لانسجام كافة أنشطة الشركة مع التعليمات، حيث صوبت جميع الشركات بنود ال

 من حيث تعديل سياساتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال بما ينسجم مع تعليمات الهيئة بهذا -بعد توجيه كتب ملاحظات التفتيش الميداني- أوضاعها
الخصوص، كما التزمت الشركات بمراعاة متطلبات التعرف على العميل، بالإضافة لقيام الشركات بتضمين نماذج وثائق التأمين ما يضمن حق 

  .الشركة في فسخ عقد التأمين في حال عدم تمكن الشركة من القيام بمتطلبات التحقق من هوية المستفيد
ي التي تقوم بها الهيئة بشكل مستمر حيث أن أحد أهم بنود نطاق التدقيق المطبق في عمليات التفتيش مع الإشارة لوجود عمليات التفتيش الميدان

، كما أن أحد ٢٠١٠لسنة ) ٦(الميداني هو التأكد من إلتزام الشركات بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم 
البيانات المالية السنوية للشركات هي تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المدقق الخارجي يتضمن مدى  متطلبات هيئة التأمين للمصادقة على صحة

  .تطبيق الشركة لأحكام التعليمات المشار إليها أعلاه ومدى كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك
جولة تفتيشية على شركات التأمين حيث تقوم هيئة التأمين بالتأكد  )١١(بعمل  ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١وقد قامت هيئة التأمين منذ بداية عام 

حظات من التزام الجهات الخاضعة لها بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج والملا
لعملاء بالتعرف على هوية العميل والتحقق منها، وكذلك بذل العناية الخاصة وبحيث يغطي التفتيش التوصيات المتعلقة ببذل العناية الواجبة تجاه ا

  ). ١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(وحفظ السجلات، والتزام هذه الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 
ين وتم تدريب مفتشي الهيئة كما تم إعداد دليل تفتيش عن العمليات التي يمكن أن يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أنشطة التأم

  .على آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش
وقد تضمن إطار العمل التفتيش على مدى التزام تلك الشركات  ٢٠١٢وشركتين خلال العام  ٢٠١١شركات خلال العام ) ٩(وقد تم التفتيش على 

اً أنه تم مخاطبة تلك الشركات بالتجاوزات القائمة عليها، تقوم هيئة التأمين بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، علم
 .بمتابعة الإجراءات التصويبية التي ستقوم بها الشركات لتفادي تلك المخالفات مستقبلاً

  
  قطاع التأجير التمويلي

  - :من ذات التعليمات بأنه) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
الشركة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل على  -أ"

  -:الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي
 الداخلية والضوابط ت  والسياساتبالإجراءا الالتزام كافية لاختبار بموارد ومزود الداخلي التدقيق دائرة ضمن ومؤهل مستقل كادر تخصيص - ٢

  ."غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمليات لمكافحة
على  ٢٠١١من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي) ١٢(كما نصت المادة 

القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الشركة بتطبيق هذه التعليمات إلزام الشركة تضمين الإتفاقية الموقعة ما بينها وبين المحاسب 
ت فور ومدى كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام دائرة مراقبة الشركا

  ."إكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات
  

  المالية قطاع الأنشطة
للجهات التي تمارس  ٢٠١١لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
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  - :الأنشطة المالية على
وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  الجهاتعلى   -أ" 

  -:الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي
والقرارات الصادرة بمقتضى أي آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات - ٢

  .منها
ال كما ألزمت التعليمات المحاسب القانوني بضررة التحقق من تقيد الجهات التي تمارس الأنشطة المالية بتعليمات وسياسات مكافحة غسل الأمو

  -:من ذات التعليمات على) ١٢(وتمويل الإرهاب حيث نصت المادة 
بتطبيق هذه  إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الجهاتالمحاسب القانوني  موقعة ما بينها وبينالجهات تضمين الاتفاقية ال يتوجب على"

مختصة التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات الجهات المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام الجهات ال
  ."ليماتفور اكتشافه لأي مخافة لهذه التع

لموارد البشرية أما بالنسبة للرقابة على قطاع التأجير التمويلي وقطاع الأنشطة المالية الواردة في القانون فقد قامت دائرة مراقبة الشركات بزيادة ا
ك لزيادة فعالية متدرب وذل) ١٩(موظف من دوائر مختلفة للعمل في دائرة مراقبة الشركات بالاضافة الى وجود ) ١٨(وذلك من خلال انتداب 

ت في حالة الرقابة القانونية والمالية على الشركات بالإضافة إلى وجود محاسب قانوني لشركات التأجير التمويلي ملزم بإبلاغ دائرة مراقبة الشركا
لفة لأحكام قانون الشركات وأي مخا ٢٠١١مخالفة الشركة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير التمويلي لسنة 

.  
امت دائرة وتأكيدا على اعتبار دائرة مراقبة الشركات هي الجهة الرقابية على شركات التأجير التمويلي وعلى الشركات المالية المسجلة لديها فقد ق

شركة لمخالفة )  ١( لمدعي العام وشركة مساهمة عامة لعدم تسجيل الأراضي باسمها إلى ا) ٢٠(بتحويل  ٢٠١٢مراقبة الشركات منذ بداية عام 
  .تقارير لجان تدقيق على الشركات) ١٧(من قانون الشركات  بعدم توزيع أرباح على المساهمين وتحويل ) ١٩١(أحكام المادة 
  

  قطاع الخدمات البريدية
اصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية على من تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الخ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 

  -:ما يلي
على مشغل البريد وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات  -أ "

  -:غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي
الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي آلية مناسبة للتحقق من  - ٢

  ."منها
  -:من ذات التعليمات على أنه ) ٩(كما نصت المادة 

نوني بالتحقق من قيام مشغل البريد بتطبيق يتوجب على مشغل البريد تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينه وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القا" 
ئة تنظيم هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات مشغل البريد المتعلقة بذلك، وتضمين النتائج في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام هي

  ."قطاع الاتصالات فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة
الأعمال -١٢

 والمهن
 غير

 الماليـة
المحـدد

 –ة

غـيابشبـه• 
 الإطـار

 القانونــي
 والتنظيمي

 المناســـب
لمطالبة

إطارتأسيس•  
 قانوني

 وتنظيمـي
 مناسب

 لاستكمال
مطالبة

غسل قامت المملكة بوضع اطار قانوني وتنظيمي مناسب لمعالجة الالتزامات المطلوبة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة 
  .الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتوافق مع التوصيات والمعايير الدولية الصادرة بهذا الخصوص

  بذل العناية الواجبة بخصوص العملاء ) / ٥(التوصية رقم 
ليوسع نطاق الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومنها الجهات غير  "٢٠٠٧ لسنة) ٤٦(قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "عدل :أولاً

  :من القانون علـى ما يلي) ١٣(من المادة ) ب(المالية حيث نصت الفقرة 
   -:لجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارت الصادرة بمقتضى أي منهاتلتزم ا"
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التوصيـ
 ٦،٥ات 

 إلى ٨,
١١.  

  

الأعمال 
 والمهــن

 المالية غير
 بمعظم المحددة

 أوردتــه ما
 التوصيـة
 من الخامسـة

 موجبات
وتغطـــي 

 مضمون
 )٦(التوصيات

  ) ٨ (و
 ١٠(و) ٩(و  

 ).١١(و)
واقع الرقابة  •

   .والتفتيش
  
  .مالالتزا واقع •

 

الأعمال 
 غير والمهن
المالية 
 المحددة
 ما بجميع
 أوردته

 التوصية
 من الخامسة
 موجبات
 وتغطية

مضمون 
 ٦(التوصيات 

 )١٠(و )٨(و)
  .)١١(و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:الجهات غير المالية وتشمل -ب
  . الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها - ١
  .الكريمةر الثمينة والأحجاالجهات الذين يعملون في تجارة المعادن  الأشخاص أو - ٢
 -:الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية - ٣

  .وشرائها بيع العقارات -
 .أو أي أصول مالية أخرى الأموالإدارة  -
 .إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية -
 . محلات تجارية أو بيعهاإدارته أو شراء شخص اعتباري أو  أي لتأسيسجراءات القانونية اللازمة الإ -
 ".المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها تنظيم -

يكون القانون قد شمل وبهذا تطبق جميع الأحكام والالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على هذه الجهات، و 
  .في منهجية التقييم) ١٢(جميع الجهات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة الواردة في التوصية 

  
  :تعليمات وإرشادات جديدة لكل منأصدرت الجهات الرقابية والإشرافية المعنية : ثانياً

وتمويـل الإرهـاب    تعليمات مكافحة غسل الأمـوال " والأحجار الكريمة وهي الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة  - ١
من الفقرة ) ٤(صادرة استناداً لأحكام البند ) مرفق" (٢٠١٠لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 

 .النافذ ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( قممن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ر) ١٤(من المادة ) أ(
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتـب  "الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها وهي  - ٢

من الفقـرة  ) ٤(والبند  ٢٠٠١لسنة ) ٥٣(من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم ) ١٦(صادرة بموجب المادة )  مرفق" (٢٠١٠العقارية لسنة 
 .النافذ ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم) ١٤(من المادة ) أ(

 
  :الحسابات المجهولة وبأسماء مستعارة :ثالثاً

الخاضـعة لأحكـام   قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على إلزام الجهات  من) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند  - ١
 ."عدم التعامل مع الأشخاص مجهولى الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية -٢ :"القانون بما يلي

لسـنة  حظرت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة  - ٢
من التعليمات على المحل التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو مع الأشخاص بأسماء صـورية أو  ) ٤(من المادة ) ج(في الفقرة  ٢٠١٠

 .وهمية أو مع البنوك والشركات الوهمية
:" على ٢٠١٠العقارية لسنة وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب  من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٤(من المادة ) ب(وقد نصت الفقرة  - ٣

 ".يحظر على المكتب التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك والشركات الوهمية
 

  :توقيت إجراءات العناية الواجبة: رابعاً
الإرهاب النافذ على إلزام الجهات الخاضـعة لأحكـام     قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل من) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١(نص البند  - ١

بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد  -١" :القانون بما يلي
ك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة الحقيقي من العلاقـة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذل

 مستمرة مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفـاظ بهـا وفقـاً   
 ."من هذه الفقرة) ٦(لأحكام البند 
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ببذل العناية الواجبة ) صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمةالشخص أو الجهة المرخصة لغايات (يلتزم المحل  - ٢
من ) أ(حيث نصت الفقرة , للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة

ل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتموي تعليمات مكافحة غسل الأموال من) ٤(المادة 
يلتزم المحل ببذل العناية الواجبة بقصد التعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة  -أ:"على أنه ٢٠١٠لسنة 

جد، والتحقق منها بشكل مفصل وفقاً للبنود الواردة أدناه وإجراء متابعة متواصلة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة، إن و
في  للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع عملائه وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات،  وذلك

 ‐:الحالات التالية
 .العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبيةإذا زادت قيمة العملية الواحدة أو  - ١
 .وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء - ٢
 ."إرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتهاإذا توافر لدى المحل الشك بأن العملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل أموال أو تمويل  - ٣

 -أ" :علـى أنـه   ٢٠١٠وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٤(من المادة ) أ(نصت الفقرة  - ٣
العميـل وأوضـاعه القانونيـة    من التعليمات بقصد التعرف على هوية ) ٥(يلتزم المكتب ببذل العناية الواجبة في الحالات المبينة في المادة 

ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقـة إن وجد، والتحقق منها بشكل مفصل وفقاً للبنـود الـواردة   
 ".أدناه بما في ذلك الإطلاع على نسخة منها موقعة من الموظف المسؤول لديه بما يفيد أنها نسخة طبق الأصل

على المكتب إتخاذ :"على ٢٠١٠وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  تعليمات مكافحة غسل الأموال من) ٥(المادة كما نصت 
 -:إجراءات العناية الواجبة العميل وذلك في الحالات التالية

 .عند أو أثناء نشوء علاقة عمل مع العميل     -أ 
 .تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاءوجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي   -ب 
 ."وجود إشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب  - ج 

 
  :تدابير العناية الواجبة المطلوبة: خامساً

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على إلزام الجهات الخاضـعة لأحكـام    من) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١(نص البند  - ١
بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد  -١ ":القانون بما يلي

لعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة الحقيقي من العلاقـة القائمة بين هذه الجهات وا
 مستمرة مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفـاظ بهـا وفقـاً   

 ."من هذه الفقرة) ٦(لأحكام البند 
وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة  مكافحة غسل الأموال ميزت تعليمات - ٢

على النحو , فيما اذا كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً, في الإجراءات  المتبعة في التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي ٢٠١٠
 :التالي

من التعليمات ) ٤(من المادة ) د(ورد النص عليها في الفقرة : إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي اذا كان شخصاً  طبيعياً    
  :ونصها

  -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي، إن   وجد، إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي -د"
ى بيانات التعرف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقمه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم الحصول عل  - ١

ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية للأشخاص الأردنيين ورقم جواز 
  .معلومات أو وثائق أخرى يرى المحل أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف السفر للأشخاص غير الأردنيين وأي
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الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو صورة مصدقة عنها حسب الأصول التي تثبت صحة النيابة في حـال كـان تعامـل أي     - ٢
على هوية العميل ومن ينوب عنه وفقاً شخص أو جهة مع المحل بالنيابة عن العميل مع الاحتفاظ بنسخة منها، بالإضافة إلى التعرف 

 ."لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات
من تعليمات ) ٤(من المادة ) هـ(ورد النص عليها في الفقرة : إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي إذا كان شخصاً اعتبارياً -

  :ونصها ٢٠١٠لإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة  وتمويل ا مكافحة غسل الأموال
   - :هـ يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي"

الرئيسي ورقم الهاتف ونوع الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسم الشخص الاعتباري وشكله القانوني وعنوان المركز  - ١
النشاط الذي يمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه والرقم الضريبي والرقم الوطني للمنشأة وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص 
الاعتباري وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى المحل أنها 

 .عملية التعرف ضرورية لإتمام
الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مصدقة عنها حسب الأصول والتي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله لدى الجهات  - ٢

المختصة، ومثالها الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات والشهادات الصـادرة عـن الغـرف    
افة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة في حـال كـون الشـركة    التجارية والصناعية بالإض

 .مسجلة في الخارج
الحصول على نسخ من التفاويض الصادرة عن الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به   - ٣

إن وجد وفقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص  والتعرف على هوية الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي
 .عليها في هذه التعليمات

 ."الحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل الشخص الاعتباري بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه - ٤
من تعليمات مكافحة غسل ) ٤(من المادة ) و(ورد النص عليها في الفقرة  :والتحقق منها إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي -

  :ونصها ٢٠١٠وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة   الأموال
يتم الحصول عليها من وثائق  وبيانات رسمية  يراعى في إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي الإطلاع على بيانات ومعلومات - و"

  ."  وبحيث تتولد القناعة لدى المحل بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي
وتمويل الإرهاب لمحلات  من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٤(من المادة ) ز(ورد النص عليها في الفقرة : التحديث الدوري للوثائق والبيانات -

 :ونصها ٢٠١٠بيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة صياغة الحلي و
تحديث الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص فئات العملاء وعلاقات العمل  -ز"

  ."مرتفعة المخاطر
الإجراءات المتبعة في التعرف  ٢٠١٠اب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة وتمويل الإره كما ميزت تعليمات مكافحة غسل الأموال - ٣

 :على النحو التالي, فيما اذا كان شخصاً طبيعياً ام شخصاً اعتبارياً, على هوية العميل والمستفيد الحقيقي
من التعليمات ) ٤(من المادة ) ج(عليها في الفقرة ورد النص : إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي إذا كان شخصاً  طبيعياً -

  :ونصها
  -:يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي، إن وجد، إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي - ج"  

وعنوان إقامته الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقمه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله  - ١
الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية للأشخاص الأردنيين ورقم 
جواز السفر للأشخاص غير الأردنيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى المكتب أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف، بالإضافة 

  .تفويض المعتمد لدى المكتبالى نموذج ال
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الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو صورة مصدقة عنها حسب الأصول التي تثبت صحة النيابة أو الوكالة  في حال كـان   - ٢
تعامل أي شخص أو جهة مع المكتب بالنيابة عن العميل أو بموجب وكالة مع الاحتفاظ بنسخة منها، بالإضافة إلى التعـرف علـى   

 ."ميل ومن ينوب عنه وفقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليماتهوية الع
من تعليمات ) ٤(من المادة ) د(ورد النص عليها في الفقرة : إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي اذا كان شخصاً اعتباريا -

  :ونصها ٢٠١٠بالمكاتب العقارية المرخصة  لسنة  وتمويل الإرهاب الخاصة  مكافحة غسل الأموال
   - :يراعى في إجراءات التعرف على هوية العميل إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي -د"

الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسم الشخص الاعتباري وشكله القانوني وعنوان المركز الرئيسي ورقم الهاتف ونوع   - ١
وتاريخ التسجيل ورقمه والرقم الضريبي والرقم الوطني للمنشأة وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص النشاط الذي يمارسه 

الاعتباري وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى المكتب أنها 
 .ضرورية لإتمام عملية التعرف

ة أو نسخ مصدقة عنها حسب الأصول والتي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله لدى الجهات الحصول على الوثائق الرسمي  - ٢
المختصة، ومثالها الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات والشهادات الصادرة عن الغرف 

رة عن الجهات المختصة في حال كون الشركة التجارية والصناعية بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صاد
 .مسجلة في الخارج

الحصول على نسخ من التفاويض الصادرة عن الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به  - ٣
عميل المنصوص والتعرف على هوية الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي إن وجد وفقاً لإجراءات التعرف على هوية ال

 .عليها في هذه التعليمات
 ."الحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل الشخص الاعتباري بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه - ٤

مكافحة غسل  من تعليمات) ٤(من المادة ) هـ(ورد النص عليها في الفقرة  :والتحقق منها إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي -
  :ونصها  ٢٠١٠وتمويل الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة   الأموال

يراعى في إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي الإطلاع على بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية  - هـ"
  ."  وبحيث تتولد القناعة لدى المحل بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي

وتمويل الإرهاب الخاصة  من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٤(من المادة ) ز(ورد النص عليها في الفقرة : التحديث الدوري للوثائق والبيانات -
 :ونصها ٢٠١٠بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 

تحديث الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص فئات العملاء وعلاقات العمل  -ز"
  ."مرتفعة المخاطر

  
  :المخاطر: سادساً

 :بما يلي منه) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(النافذ الجهات الخاضعة لأحكامه في البند قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألزم  - ١
بذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعـة المخاطر  - ٥"

 -:ذلك ووضع الإجراءات الخاصة بها بما في
  نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة : أولاً

  تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع الإجراءات
  اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، علـى   
  تغييرات أن تتم مراجعــة هذا التصنيف دورياً أو في حـال حدوث   
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."تستدعي ذلك    
 

  ٢٠١٠وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة   ن تعليمات مكافحة غسل الأموالإ - ٢
منها ) ٦(التعليمات في المادة حيث حددت هذه , ألزمت المحل في حالات معينة ببذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه

  :حيث نصت على أنه, وإجراءات هذه العناية, الحالات التي يترتب على المحل فيها بذل العناية الخاصة
  -:يترتب على المحل بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية"
  .لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالعمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول   - أ

العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق   -ب
 .توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف

 - :السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل إجراءات العناية الخاصة بهم ما يليالعمليات التي تتم مع الأشخاص   - ج
وضع نظام خاص لإدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه من ضمن هذه الفئة بما في ذلك سياسة لقبول  - ١

 .العملاء من هذه الفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم
 .تخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من مصادر ثروة هؤلاء الأشخاصا  - ٢
 .الحصول على موافقة مالك المحل أو أي شخص ينوب عنه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء الأشخاص - ٣
 . المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات المحل مع هؤلاء الأشخاص - ٤

  .الأموال وتمويل الإرهاب أي عملية يقرر المحل أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل  -د 
  .هـ  عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الالكترونية

 ."عمليات البيع والشراء التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين  -  و
المكتب بذل العناية الخاصة في  ٢٠١٠الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة كما ألزمت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل  - ٣

 :والتي نصت على ما يلي) ٦(الحالات الواردة في المادة 
 -:يترتب على المكتب بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية"
  .واجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهابالعمليات التي تتم مع أشخاص يت  -أ

العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق   -ب
توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف. 

 - :تتم مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل إجراءات العناية الخاصة بهم ما يليالعمليات التي   - ج
وضع نظام خاص لإدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه أو المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة بما  - ١

تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم، وعلى أن يقوم المكتب في ذلك سياسة قبول العملاء من هذه الفئة تأخذ بعين الاعتبار 
 .بمراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك

 .الحصول على موافقة مالك المكتب أو أي شخص ينوب عنه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء الأشخاص  - ٢
 .اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد مصادر ثروة هؤلاء الأشخاص والتأكد منها  - ٣
 .المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات المكتب مع هؤلاء الأشخاص  - ٤

  .عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الالكترونية -د
  .هـ  عمليات البيع والشراء او الوكالات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين

  ." أي عملية يقرر المكتب أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - و
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 :توقيت التحقق: سابعاً
وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمـة لسـنة    وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي  تعليمات مكافحة غسل الأموال ألزمت - ١

  -:منها) ٥(من المادة ) ب(و) أ(في الفقرتين  القيام بإجراءات التحقق والسماح بتأجيل إجراءات التحقق ٢٠١٠
ا من العميل من خلال مصادر يلتزم المحل باتخاذ الإجراءات  اللازمة للتحقق من صحة الوثائق   والبيانات والمعلومات التي حصل عليه -أ"

   .محايدة وموثوقة
 - :يجوز تأجيل إجراءات التحقق المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى ما بعد إتمام عملية البيع أو الشراء شريطة ما يلي  -ب

 .قيام المحل بإنجاز هذه الإجراءات  في أقرب وقت ممكن - ١
 .ت غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أثناء فترة التأجيلاتخاذ المحل الإجراءات  اللازمة لتجنب مخاطر عمليا - ٢
 ."وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام هذه الإجراءات - ٣

 ٢٠١٠ة لسنة وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخص من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٤(من المادة ) و(كما ألزمت الفقرة  - ٢
 :على حيث نصت على المكاتب العقارية بالتحقق من إجراءات العناية الواجبة

يترتب على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها من العميل من خلال  - و"
  ." مصادر محايدة وموثوقة

 بعد علماً بأن إجراءات البيع والشراء لدى المكاتب العقارية لا تحتمل تأجيل إجراءات التحقق حيث لا يمكن اتمام إجراءات البيع والشراء إلا      
  .التعرف على هوية العميل والتحقق منها

   
  :  الإخفاق في إستكمال إجراءات التحقق: ثامناً

من المـادة  ) أ(من الفقرة ) ٣(الجهات الخاضعة لأحكامه ضمن النقطة أولاً من البند  ل الإرهاب النافذقانون مكافحة غسل الأموال وتمويألزم  - ١
 :الجهات الخاضعة لأحكام القانون بما يلي منه) ١٤(
 لك بالوسيلة أوإخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذ"

ن النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل ع
 ."خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول

وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار يلتزم المحل بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال  - ٢
في حال عدم تمكنه من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشان العميل عدم إتمام إجراءات البيع أو الشراء وإبلاغ وحدة   ٢٠١٠الكريمة لسنة 

وفقا لما تضمنته , عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهابمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فورا في حال توافر 
  :من التعليمات التي نصها) ٤(من المادة ) ح(الفقرة 

في حال لم يتمكن المحل من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - ح"
التعليمات يتعين عليه عدم إتمام إجراءات البيع أو الشراء وإبلاغ الوحدة فوراً في حال توافر عملية يشتبه بأنها مرتبطة  النافذ وهذه

  ."بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
ت والمعادن وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرا من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٥(من المادة ) ج(كما نصت الفقرة 

  - :على أنه ٢٠١٠الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 
في حال عدم تمكن المحل من القيام بمتطلبات التحقق من هوية ونشاط العميل فعليه النظر في إخطار الوحدة بذلك وفقاً لأحكام قانون  - ج"

  ."مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات
في حال عدم تمكنه  ٢٠١٠تب بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة يلتزم المك - ٣

ب من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل عدم إتمام إجراءات البيع أو الشراء وإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها
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من التعليمات التي ) ٤(من المادة ) ح(وفقا لما تضمنته الفقرة , عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهابفورا في حال توافر 
  :نصها

في حال لم يتمكن المكتب من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - ح"
ه التعليمات يتعين عليه عدم إتمام إجراءات البيع أو الشراء وإبلاغ الوحدة فوراً في حال توافر عملية يشتبه بأنها مرتبطة النافذ وهذ

  ."بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
  

  :الأشخاص السياسيون المعرضين للمخاطر): ٦(التوصية 
بما  منه) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(الجهات الخاضعة لأحكامه ضمن البند  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذألزم  - ١

 :يلي
  بذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعة  -٥"                    

 :المخاطر ووضع الإجراءات  الخاصة بها بما في ذلك                        
  نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة : أولاً 
  تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجـات المخاطر مع وضـع الإجراءات 
  اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجـات، على أن  
 ". "تتم مراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك 

وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار  من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٢(أدرج ضمن المادة  - ٢
  -:قاً لما يليتعريف الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وف ٢٠١٠الكريمة لسنة 

الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في دولة أجنبية كرئيس دولة أو حكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي "
بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة وأفراد عائلاتهم حتى الدرجة 

  ."أو شركائهم  لى حداً أدنىالأو
على إجراءات العناية الخاصة التي يلزم المحل بإتباعها في العمليات التي تتم مع الأشخاص ) ٦(من المادة ) ج(بينت التعليمات في الفقرة  كما    

 :على حيث نصت, السياسيين المعرضين للمخاطر
  -:هوية العميل ونشاطه في العمليات التاليةيترتب على المحل بذل العناية الخاصة في التعرف على "

 -:العمليات التي تتم مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل إجراءات العناية الخاصة بهم ما يلي - ج
وضع نظام خاص لإدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه من ضمن هذه الفئة بما في ذلك سياسة لقبول   - ١

 .العملاء من هذه الفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم
 .اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من مصادر ثروة هؤلاء الأشخاص  - ٢
 .لى موافقة مالك المحل أو أي شخص ينوب عنه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء الأشخاصالحصول ع - ٣
 ." المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات المحل مع هؤلاء الأشخاص  - ٤

تعريف  ٢٠١٠وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة  من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٢(أدرج ضمن المادة   - ٣
  - :اص السياسيين المعرضين للمخاطر وفقاً لما يليالأشخ

الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في دولة أجنبية كرئيس دولة أو حكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي "
للدولة وأفراد عائلاتهم حتى الدرجة بارز أو قاضٍ أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة 

  ."أو شركائهم  الأولى حداً أدنى
بأنه  ٢٠١٠وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة  من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٦(من المادة ) ج(كما بينت الفقرة 
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 -:شاطه في العمليات التاليةيترتب على المكتب بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ون
 - :العمليات التي تتم مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل إجراءات العناية الخاصة بهم ما يلي  - ج"

وضع نظام خاص لإدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه أو المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة بما  - ١
قبول العملاء من هذه الفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم، وعلى أن يقوم المكتب في ذلك سياسة 

 .بمراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك
 .الحصول على موافقة مالك المكتب أو أي شخص ينوب عنه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء الأشخاص - ٢
 .ت المناسبة لتحديد مصادر ثروة هؤلاء الأشخاص والتأكد منهااتخاذ الإجراءا - ٣
 ."المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات المكتب مع هؤلاء الأشخاص - ٤

 
  مخاطر التطورات التكنولوجية وعلاقات العمل غير المباشر): ٨(التوصية 

بما  منه) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(الجهات الخاضعة لأحكامه ضمن البند  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذألزم  - ١
 :يلي

  بذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعة  - ٥"
 -:المخاطر ووضع الإجراءات  الخاصة بها بما في ذلك 

  ".غسل الأموال وتمويل الإرهاب سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في: ثانياً
وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة   بينت تعليمات مكافحة غسل الأموال  - ٢

ة العميل ونشاطه في على إجراءات العناية الخاصة التي يلزم المحل بإتباعها التعرف على هوي) ٦(من المادة ) هـ(في الفقرة   ٢٠١٠
  -:العمليات التالية

 ."هـ عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الالكترونية"      
بأنه  ٢٠١٠بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة وتمويل الإرهاب الخاصة  من تعليمات مكافحة غسل الأموال) ٦(من المادة ) د(بينت الفقرة  - ٣

 -:يترتب على المكتب بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية
  ."الالكترونيةعمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات  -د"
  

  الأطراف الثالثة ): ٩(التوصية 
 لا تعتمد محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك المكاتب العقارية المرخصة على وسطاء أو أطراف

  .ثالثة للقيام بإجراءات العناية الواجبة بخصوص العملاء
  

  حفظ السجلات): ١٠(التوصية 
على الجهات الخاضعة لأحكام :"بأنه) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٦(قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ في البند أشار  - ١

مسك " القانون بما في ذلك محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كذلك المكاتب العقارية بضرورة
لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع الاحتفاظ سجلات ومستندات 

والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمدة  والوثائق والمستندات بهذه السجلات
 ،ةـدوريبصفة  تحديث هذه البياناتوالمعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال، ز ت من تاريخ إنجالا تقل عن خمس سنوا

الإلكترونية الحديثة ويكون لها حجية الأصل في الإثبات شريطة الوسائل  أو غيرها من) الميكروفيلم(لاحتفاظ بالصور المصغرة ا ويجوز



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من٥٧صفحة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ."لهذه الغاية الوحدةالمحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس  للأسس إعدادها وحفظها واسترجاعها وفقاً
 ٢٠١٠أوجبت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة  - ٢

 :في التعليمات بأنه) ٧(حيث نصت المادة في  الإحتفاظ بالسجلات وفقاً للتوصية العاشرة من التوصيات الدولية 
على المحل الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لقيد ما يجريه من عمليات بيع وشراء محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف  -أ"

العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمدة  على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية
خمس سنوات على الأقل من تاريخ انجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل مع العميل حسب مقتضى الحال وتحديث هذه البيانات 

  .بصفة دورية
 ."في الوقت المحددعلى المحل إتاحة جميع السجلات المتعلقة بالعملاء والعمليات لدى طلبها للوحدة والجهات المختصة   - ب

الإحتفاظ بالسجلات وفقاً  ٢٠١٠كما أوجبت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة    - ٣
 :من التعليمات على ما يلي) ٧(للتوصيات الدولية حيث نصت المادة 

تعلقة بما   يجريه من عمليات بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على على المكتب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق الم -أ"
هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية العميل والمستفيد الحقيقي مدة  خمس 

 .سب مقتضى الحال وتحديث هذه البيانات بصفة دوريةسنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع العميل ح
على المكتب إتاحة جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالعملاء والعمليات لدى طلبها للوحدة والجهات المختصة في الوقت  -ب

 ."المحدد
  

  العمليات غير المعتادة): ١١(التوصية 
 ٢٠١٠الإرهاب لمحلات صياغة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة ألزمت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل  - ١

من ) ١٠(من المادة ) ب(و) أ(حيث نصت الفقرتين , أو كبيرة الحجم وتوثيقها حسب الاصول/المحل بفحص وتدقيق العمليات غير المعتادة و
 :التعليمات بأنه

  - :على المحل القيام بما يلي"
أو كبيرة الحجم وتوثيقها حسب الأصول والتسجيل كتابياً ما تم التوصل إليه من نتائج والإحتفاظ /ق وفحص العمليات غير المعتادة وتدقي  -أ

  .بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتاحتها للوحدة والسلطات المختصة عند طلبها
مع العميل وضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه المحل التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة  -ب

 ."عن العميل وطبيعة عمله والمخاطر التي يمثلها
المكتب بفحص وتدقيق  ٢٠١٠كما ألزمت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة  - ٢

 :من التعليمات بأنه) ١٠(من المادة ) ب(و) أ(حيث نصت الفقرتين , ة الحجم وتوثيقها حسب الاصولاو كبير/العمليات غير المعتادة و
  - :على المكتب القيام بما يلي"
أو كبيرة الحجم وتوثيقها حسب الأصول والتسجيل كتابياً ما تم التوصل إليه من نتائج والاحتفاظ /تدقيق وفحص العمليات غير المعتادة و  -أ

  .تقل عن خمس سنوات وإتاحتها للوحدة والسلطات المختصة عند طلبها بها لمدة لا
ب التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العميل وضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه المكت-ب

  ."عن العميل وطبيعة عمله والمخاطر التي يمثلها
من المادة ) ب(من الفقرة ) ٣(العمل جارٍ لإصدار تعليمات خاصة بالجهات التي تمارس أيا من الأعمال الواردة في البند  وتجدر الاشارة الى أن

ة من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب النافذ وبحيث تراعي تلك التعليمات اجراءات العناية الواجبة الواردة في التوصية الخامس) ١٣(
وصيات السادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر إضافة الى الإبلاغ عن العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل اضافة الى الت

د الارهاب كما سيتم ارفاق دليل ارشادي يبين مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب وأبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها الى وجو
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غسل الاموال أو تمويل الإرهاب، كما أن العمل جارٍ على إعداد نموذج خاص لكل من المحامين والمحاسبين للابلاغ عن العمليات التي إشتباه ب
 .يشتبه ارتباطها بغسل الاموال أو تمويل الإرهاب
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إيجاد •
 نصوص

 وآليات
 تضمن

 قيام
 مؤسسات

 الرقابة
والإشرا

 ف
 بالتحقق

 التزام من
الأعمال 

 والمهن
 غير

 المالية
 المحددة
بالموجبا

 ت
 المطلوبة

 .منها
 التزام •

الأعمال 
والمهن

النافذ ليوسع نطاق الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومنها الجهات غير المالية حيث نصت  عدل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  :القانون علـى ما يليمن ) ١٣(من المادة ) ب(الفقرة 

   -:تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارت الصادرة بمقتضى أي منها"
  -:الجهات غير المالية وتشمل -ب

  . الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها - ١
  .الكريمةر الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجاالجهات  الأشخاص أو - ٢

 -:الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية - ٣
  .وشرائها بيع العقارات -
 .أو أي أصول مالية أخرى الأموالإدارة  -
 .ق المالية المحلية والدوليةإدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسوا -
 . محلات تجارية أو بيعهاإدارته أو شراء شخص اعتباري أو  أي لتأسيسالإجراءات القانونية اللازمة  -
  ".المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إداتها تنظيم -

  -:علىمنه والتي نصت ) ١٤(كما تضمن ذات التزامات الجهات المالية وغير المالية وذلك في المادة 
   -:تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي -أ" 

بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من  - ١
بعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة العلاقـة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك والمتا

 مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام
  .من هذه الفقرة) ٦(البند 

  .الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهميةعدم التعامل مع الأشخاص مجهولى الهوية أو ذوي الأسماء  - ٢
إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة  - ٣

والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق  أو
  .تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول
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غير
 المالية

 المحددة
بالموجبا

 .ت
 
 

  .التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة - ٤
 -:ات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات الخاصة بها بما في ذلكبذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاق - ٥

نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع : لاًأو
جات، على أن تتم مراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدر

  . حدوث تغييرات تستدعي ذلك
  .سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ثانياً

للتعرف على هذه العمليات مع  مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية  - ٦
والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين  والوثائق والمستندات الاحتفاظ بهذه السجلات

 تحديث هذه البياناتوالمعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال، ز الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجا
الإلكترونية الحديثة ويكون لها حجية الأصل في الوسائل  أو غيرها من) الميكروفيلم(لاحتفاظ بالصور المصغرة ا ويجوز ،ةـدوريبصفة 

  .لهذه الغاية الوحدةالإثبات شريطة إعدادها وحفظها واسترجاعها وفقاً للأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس 
من هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه ) ١٣(تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة في المادة  -ب

  .منها) أ(من الفقرة ) ٣(البند  المادة باستثناء
حقق من قيام الجهات الخاضعة لرقابتها  بما فيها محلات إضافة الى ذلك فقد أكد ذات القانون على أهمية قيام الجهات الرقابية والاشرافية بالت 

ت العلاقة صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمكاتب العقارية المرخصة بالالتزام بكافة القوانين والتعليمات ذا
 :من القانون على أنه) ١٨(ة من الماد) ج(و) ب(بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث نصت الفقرتين 

واردة فيه تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام ال -ب"
  .القانون وإصدار التعليمات اللازمة وفقاً لأحكاموالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 

  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة   -  ج
  .اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - ١
لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب،  تبليغ الوحدة فوراً إذا تبين لها أثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقاً  - ٢

  ".وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات  المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اقتضى الأمر ذلك
صدرها الجهات الرقابية من ذات القانون في حال مخالفة الجهات الخاضعة لأحكام القانون لأي من التعليمات التي ت) ٣٠(كما نصت المادة 

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على " والاشرافية على
ي حال تكرار المخالفة، وإذا دينار وتضاعف الغرامة ف آلافعقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة 

  ".حدها الأعلى فيتكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة 
من ذات القانون على عقوبة في حال عدم التزام الجهات الخاضعة بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه ) ٢٥(من المادة ) ب(كما نصت الفقرة 

  - :يث نصت على ما يليارتباطها بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، ح
دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف  آلافيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة 

  ".من هذا القانون) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(أحكام البند 
  
  

  قطاع المجوهرات
التزام محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالموجبات المطلوبة منها حيث  تم وضع نصوص وآليات تضمن

من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ) ١١(نصت المادة 
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ى المحاسب القانوني المعين من قبل المحل بالإضافة لمهامه التأكد من التزام المحل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال  يتوجب عل"بأنه  ٢٠١٠لسنة 
  ."ر السنويوتمويل الإرهاب النافذ وبأحكام هذه التعليمات والتأكد من مدى كفاية سياسات وإجراءات المحل المتعلقة بذلك، وتضمين نتائجه في التقري

  :من ذات التعليمات بأنه) ١٢(المادة كما نصت 
على المحل وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل   -أ"

 -:الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي
مع تحديثها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة  سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - ١

عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال 
  .وتمويل الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها

ة مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى آلي  - ٢
  .أي منها

الإجراءات  التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما   - ٣
  .يلزم لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها

 .الأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمحل من وثائق ومعلومات وبيانات - ٤
في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل يجب على المحل اتخاذ الإجراءات  اللازمة لإشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية  -ب

  ."الإرهاب
تشكل في ) مرفق(والصادرة عن وزارة الداخلية  وتعديلاتها ٢٠٠٩ تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة كما أنه بموجب 

بجولات تفتيشية على المحلات كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة أحد الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة يناط بها القيام 
لات ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ هذه التعليمات بما في ذلك فحص السج بأحكامالمرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من التزامها 

  :من هذه التعليمات) ٨(وهو ما نصت عليه المادة , المختص
    .المختصةوعضوية مندوبين عن الجهات  الإداريينبرئاسة احد الحكام  أكثر أوتشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة  -أ"

المادة القيام بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من من هذه ) أ(تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة  -ب
  ."المختصهذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ  بأحكامالتزامها 

وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في  وعلى أرض الواقع تقوم اللجنة بجولات تفتيشية وبشكل دوري على محلات صياغة الحلي
  .كافة محافظات المملكة

ي وبيع كما يتم التنسيق بين الوحدة ووزارة الداخلية لوضع آلية تسمح بإعطاء اللجنة المشكلة صلاحية التفتيش ومتابعة تطبيق محلات صياغة الحل
  .يمات والقوانين الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتعل

فقد تم تشكيل لجان برئاسة أحد  ٢٠٠٩من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات وتعديلاتها لسنة ) ٨(واستناداً لأحكام المادة 
الجهات المختصة بما في ذلك مندوبي وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الحكام الإداريين في كافة محافظات المملكة وعضوية مندوبين عن 

ل الشركات وذلك للقيام بجولات تفتيشية على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات للتأكد من التزام تلك المحلات بأحكام تعليمات مكافحة غس
  .رخيص تلك المحلاتالأموال وتمويل الإرهاب الى جانب أمور أخرى تتطلبها تعليمات ت

  
  قطاع العقارات

من تعليمات مكافحة غسل ) ١١(تم وضع نصوص وآليات تضمن التزام المكاتب العقارية المرخصة بالموجبات المطلوبة منها حيث نصت المادة 
  :نظام تنظيم المكاتب العقارية بأنهمن ) ١٦(والصادرة استناداً للمادة  ٢٠١٠الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 

ذه يتوجب على المكتب تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينه وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام المكتب بتطبيق ه"
للإدارة مع ضرورة إعلام دائرة الأراضي التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم 
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 ."والمساحة فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات
  :من ذات التعليمات بأنه) ١٢(كما أشارت المادة 

على المكتب وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  -أ"
 -:موال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يليالأ
سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديثها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة  - ١

مكافحة غسل الأموال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون 
  .وتمويل الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها

 .آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة - ٢
لداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما الإجراءات  التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة ا - ٣

 .يلزم لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها
 .الأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمكتب من وثائق ومعلومات وبيانات - ٤

ب على المكتب اتخاذ الإجراءات  اللازمة لإشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل يج  -ب
  .الإرهاب

  :على أنه) مرفق(٢٠٠١لسنة ) ٥٣(من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم ) ٤(و) ١٥(و) ١٤(كما ونصت المواد 
حكام هذا أكد من التزامه بأو أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأعضاء اللجنة أيا من أن ينتدب أيجوز للمدير ):  ١٤(المادة "

   ."النظام
   :للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الإجراءات التالية): " ١٥(المادة 

النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في  حكام هذاأذا خالف أي حكم من إنذار لمالك المكتب العقاري إتوجيه   .أ 
  .الانذار

   .الثانيةشهر في حال تكرار المخالفة للمرة أوقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة . ب 
  ." كثر من مرتينلأذا ارتكبت المخالفة إلغاء الترخيص إ. ج

  :من النظام المذكور والتي تنص على أنه) ٤(لة بموجب المادة أما بالنسبة للجنة المقصودة فهي اللجنة المشك
 .الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميها المدير من موظفيو من ينيبه وعضوية اثنين أتشكل في الدائرة اللجنة برئاسة المدير    -أ"

صوات أغلبية بأعضائها وتتخذ قراراتها أبحضور جميع  اًاجتماعها قانونيقل كل شهر ويكون الأتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على   -ب
  " . عضائها الحاضرينأ

  :  من النظام والتي تنص على أنه) ٥(كما حددت مهام اللجنة بموجب المادة 
  ): ٥(المادة "
  : ةتتولى اللجنة المهام التالي  - أ 

  . راسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرةد - ١
 . من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظامالتحقق  -٢

  ." لاتخاذ القرار المناسب بشانها ترفع اللجنة توصياتها الى المدير -ب
والقوانين الصادرة في  وحالياً يتم التنسيق بين الوحدة ودائرة الأراضي والمساحة لتحديد آلية لمتابعة تطبيق المكاتب العقارية المرخصة للتعليمات

  .مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضرورة التقيد بنظام تنظيم وقد قامت دائرة الأراضي والمساحة من خلال موقعها الإلكتروني بالتعميم على السادة أصحاب المكاتب العقارية ب

مع التأكيد على أن  ٢٠١١وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  ٢٠٠١لسنة  ٥٣المكاتب العقارية رقم 
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من  )١٥(المادة تطبيق أحكام إعلام الجهات المختصة لمن النظام و )١٦(ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة الدائرة 
   .في حال عدم التقيد بأحكام النظام أو التعليمات من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )٢٥و ٢٤(التعليمات والمادتين

 وقد تم إضافة ورفعه إلى رئاسة الوزراء ٢٠١٢كما قامت دائرة الأراضي والمساحة بإعداد مشروع نظام معدل لنظام المكاتب العقارية لسنة 
  .عقوبات في حال مخالفة أي حكم من أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تتولى القيام بالكشف ومتابعة مدى التزام المكاتب العقارية  ١٩/٧/٢٠١٢وقد تم تشكيل لجنة بناء على قرار مدير دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 
  ).مرفق(وبتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية بأحكام نظام المكاتب العقارية 

العقارية  كما قامت دائرة الأراضي والمساحة بإعداد قائمة بالبنود التي يتم التدقيق عليها لضمان التزام المكاتب العقارية بنظام تنظيم المكاتب
بخاصة التعرف على هوية العملاء والاحتفاظ بالسجلات ووجود مسؤول عن الإخطار عن وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و

مويل العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى تدريب الموظفين في برامج تدريبية متخصصة بمكافحة غسل الأموال وت
 .)مرفق(الإرهاب 

  
الإبلاغ -١٣

 عن
العمليا

 ت
المشب
 وهة

  

عدم  •
 مناسبــة

 نطاق
 الجرائم

الأصليـــ
لجريمة  ة

غسل 
 الأموال

 اختصاص عدم• 
 الوحدة
 بتلقي حصرًا

 إخطارات
 في الاشتبـاه

 غسـل
 .الأموال

 توجد لا •
 في إلزامات
 أو أولي تشريع
 للإبلاغ ثانوي

 عمليات عن
 غسل الأموال

 من المتحصلة
 المرتبطة أو

بتمويل

شمول •
 نطاق

 الجرائم
 الأصلية
 لجريمة

 غسل
 الأموال

 الحد على
 الأدنى

 من
 الجرائم
المنصو

 ص
 في عليها

 التوصية
  .الأولى

 

  - :من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كالتالي) ٤(من المادة ) أ(نص الفقرة عدل 
  - :يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه محلاً لغسل الأموال -أ"

  .أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة - ١
 ."عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموالالجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت  - ٢

بدلاً من ) أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة(من القانون، ليصبح ) ٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١(وبتعديل البند 
يع نطاق الجرائم ليشمل الجنح والجنايات المعاقب عليها في المملكة، وبالتالي تم شمول ، فقد تم توس)أي جريمة يكون معاقباً عليها بعقوبة الجناية(

ة لجريمة الجرائم العشرين الواردة في المنهجية، وهذا ما هو واضح من قائمة الجرائم والمواد القانونية التي تجرم الجرائم العشرين كجرائم أصلي
  ).مرفق(غسل الأموال 

أنيجب •
 تكون

 هي الوحدة
 الجهة

 الوحيدة
 المخولة

بتلقي

 إن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهة الوحيدة المخولة بتلقي الإخطارات بشأن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل
  :من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الآتي) ٧(من المادة ) ب(والفقرة ) أ(الفقرة الأموال أو تمويل الإرهاب حيث نصت 

  .محافظ البنك المركزي الأردنيببالاستقلال المالي والإداري وترتبط    تتمتع ) وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب( تنشأ وحدة تسمى -أ"
من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(المنصوص عليها في البند تختص الوحدة بتلقي الإخطارات -ب

 مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات
  ."حة غسل الأموال وتمويل الإرهابعند الضرورة وذلك لغايات مكاف

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(كما نص البند  
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أوالإرهاب
 التــي
 فيه ستستخدم

 الأعمال أو أو
 المنظمات
 أو الإرهابية

 ممولي
 .الإرهاب

 كفاءة عدم •
 وفعالية
 من الإبلاغ
 الجهات

 الخاضعة
 في للقانون

 حداثة ظل
 تطبيق
  .القانون

 

إخطارات
 العمليات
 المشبوهة

 لغسل
 الأموال
 وتمويل

 .الإرهاب

موال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأ إخطارمن القانون على ) ١٣(الواردة في المادة 
النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات  العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو

  .ا أطولالمتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهم
  .المملكة وهذا ما تم التأكيد عليه في جميع التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والإشرافية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في

أنيجب •
 تنطبق

 الالتزامات
 في الواردة
 على القانون

 المؤسسات
 كافة المالية

 يتعلق فيما
 بالإبلاغ

 على
 في الإشتباه
 عمليات
 تمويل

  .الإرهاب
 يتم أن ينبغي •

 توسيع
 نطاق

 الإبلاغ
 ليشمل
 في الإبلاغ

 صلة حالة
 أو الأموال

 أو ارتباطها
 أنها

 ستستخدم
 لأغراض
 أو الإرهاب

 جانب من
منظمات

ارتكاب أي من الأعمال الواردة في الفقرة "الإرهاب النافذ بأنه من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل ) ٢(تم تعريف تمويل الإرهاب في المادة 
  ."من هذا القانون) ٣(من المادة ) ب(
يحظر "والتي نصت على) ٣(من المادة ) ب(بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم تجريم تمويل الإرهاب بموجب الفقرة و

مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة،  ، سواء بصورةأو نقلها بأي وسيلة كانت الحصول عليهاتأمين تقديم الأموال أو جمعها أو 
لم تستخدم  لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم

  ."أم لم تقع وسواء وقعت هذه الأعمال
تبه كما أكد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على التزام جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون للابلاغ عن العمليات المش

الخاضعة لأحكام تلتزم الجهات  -أ" من القانون على) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث نص البند 
  - :هذا القانون بما يلي

 أوإخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة  - ٣
لمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات وا

 ".خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول
  .وبالتالي أصبح الإخطار عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بتمويل الإرهاب من الإلتزامات على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون

  .يع التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والإشرافية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكةوهذا ما تم التأكيد عليه في جم
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أوإرهابية
 من يمولون

 .الإرهاب
أنيتعين •

 تضع
 آلية الوحدة
 تغذية

 إلى عكسية
 الجهات
 المبلغة
 نتائج بشأن

 البلاغات
 المرفوعة

 .إليها
 ألا وينبغي
 آلية تؤدي

 إلى الإبلاغ
 تنبيه

 به المشتبه
 تحويل عند

 إلى الإبلاغ
  .النيابة

  
  
 

 بموجب تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت ملزمة بتوفير تغذية عكسية
الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بأنه من قانون مكافحة غسل ) ١٧(من المادة ) ج(للجهات المبلغة بشأن الإخطارات الواردة  إليها حيث نصت الفقرة 

من ) أ(من الفقرة ) ٣(على الوحدة إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار وفقاً لأحكام هذا القانون بتسلمها الإخطار الوارد منها وفقاً لأحكام البند "
    ".من هذا القانون بمقتضى التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية) ١٤(المادة 

 كما قامت الوحدة بإدراج الإحصائيات الخاصة بالإخطارات من حيث العدد والجهة التي وردت منها وذلك ضمن التقرير السنوي للوحدة للسنوات
بعض الحالات التي وردت للوحدة تبين للجهات الخاضعة بالأساليب  ٢٠٠٩، كما أدرج في التقرير السنوي للوحدة لعام )مرفق(٢٠٠٩لغاية  ٢٠٠٧

  .الأدوات المستخدمة في هذه الحالاتو
متضمناً نبذة عن الوحدة وهيكلها التنظيمي وأبرز الأنشطة التي قامت بها ) مرفق( ٢٠١٠وقد قامت الوحدة بإصدار تقريرها السنوي عن العام 

ت الخاضعة لأحكام القانون والإحالات الوحدة على الصعيد المحلي والعربي والدولي، وإحصائية عن عدد الإخطارات التي تلقتها الوحدة من الجها
ن قبل الواردة من الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الأخرى وقرارات الإدانة، كما تضمن التقرير عملية المراجعة التي خضعت لها المملكة م

  .(ICRG)فريق مراجعة التعاون الدولي 
ضع كافة الجهات المعنية بآخر المستجدات على نظام مكافحة غسل الأموال لو) مرفق( ٢٠١١كما أصدرت الوحدة تقريرها السنوي عن العام 

وتمويل الارهاب على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي بما في ذلك إحصائية مفصلة عن الإخطارات التي تلقتها الوحدة سواء من الجهات 
لإدارية والأمنية ونتائج تحليل الإخطارات متضمنة الإحالات الى المدعي الخاضعة لأحكام القانون أو من الجهات الرقابية والإشرافية أو الجهات ا

 .العام أو الجهات المختصة
ل وكذلك قامت الوحدة بإرسال تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخاص بمؤشرات وإتجاهات غسل الأموال وتموي

يقيا لجميع ضباط الإرتباط لدى الجهات الرقابية لتعميمه على الجهات الخاضعة لرقابتها وذلك لتزويدهم الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفر
  .بمعلومات عن الطرق والأساليب والأدوات المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة

وي روابط إلكترونية مع كل من موقع مجموعة العمل المالي كما قامت الوحدة ومن خلال موقعها الإلكتروني بعمل صفحة خاصة بالتطبيقات تحت
وموقع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وموقع مجموعة إجمونت فيما يخص أوراق التطبيقات الصادرة عنها وذلك 

  .ب وطرق وإتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهابليكون من السهل الوصول إليها من قبل الجهات الخاضعة والرجوع إليها للتعرف على أسالي
 وهذا يتماشى مع الدليل الإرشادي الصادر عن مجموعة العمل المالي بخصوص أفضل الممارسات الخاصة بتزويد المؤسسات المالية وغير المالية

  . بالتغذية الراجعة
ة على حده فإن الوحدة  تعتمد على نظام إخطار إلكتروني للإخطارات إضافةً إلى جميع ما تقدم وفيما يتعلق بالتغذية العكسية الخاصة بكل حال

  .الواردة من البنوك والذي يعطي رقم مرجع للبنك المخطر حال إرسال الإخطار للوحدة وبأن الإخطار تم استلامه من قبل الوحدة
ركات المالية فإنه يتم التوقيع باستلام الكتاب الرسمي أما بالنسبة للاخطارات الورقية والتي ترد من الجهات الأخرى مثل شركات الصرافة والش

  .ومرفقه نموذج الإخطار المعد من قبل الوحدة
ترنت علماً بأن الوحدة حالياً في المراحل النهائية من إطلاق برنامج إخطار إلكتروني جديد يتم من خلاله إرسال الإخطارات بواسطة شبكة الإن

لملزمة بواجب الإخطار حيث سيتم لدى إرسال الإخطار إنشاء رسالة إلكترونية تفيد بإستلام الوحدة للاخطار من كافة الجهات ا) الشبكة الآمنة(
قع وتزويد الجهة المخطره برقم الإخطار وسيكون الرقم الذي سيتم اعتماده لطلب أي معلومات إضافية وأي تعديلات ترد على الإخطار ومن المتو

  . ٢٠١١تفعيل النظام الجديد خلال عام 
خطار ولتنظيم آلية تلقي الإخطارات عن العمليات المشتبه إرتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب صدرت تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالإ

لسنة ) ٤٠(ظام رقم من ن) ٧(من المادة ) ج(عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب الصادرة استناداً لأحكام الفقرة 
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نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته حيث حددت التعليمات البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والوسيلة التي  ٢٠٠٩
  .)مرفق(يتم فيها تلقي الإخطارات سواء بواسطة الأنظمة الإلكترونية أو بواسطة المراسلات الورقية المعتمدة من الوحدة 

للجهات الخاضعة لأحكام القانون علما أن الوحدة لا تزال تتلقى الاخطارات عن العمليات  نماذج الإخطار المبينة أدناه وقد قامت الوحدة باصدار كافة
  - :التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال او تمويل الإرهاب من قطاع البنوك إلكترونياً

  شركات الصرافة  -
  الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية  -
  الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين  -
  الشركات المالية  -
  الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها  -
  خاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأش -
  الجهات التي تقدم الخدمات البريدية -

  ).مرفق(كما قامت الوحدة باعداد دليل تعبئة نماذج الاخطار لمساعدة الجهات الخاضعة بالتعبئة عند الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
الضوابط- ١٥

 الداخلية،
 والالتزام
والمراج

  عة

عدم •
 إصدار

 تعليمات
 مكافحة

 غسل
 الأموال

 أنشطة في
 التأمين

 بالاستناد
 قانون إلى

 مكافحة
 غسل

 الأموال
 يمكن حتى
 توقيع

 العقوبات
 الواردة

 فيه
 علـــى
الشركـا

 ت
 المخالفـة
لمضامين

إصدار •
 تعليمات
 مكافحة

 غسل
 الأموال

 في
 أنشطة
 التأمين

 بالاستناد
 إلى

 قانون
 مكافحـة

 غسل
 الأموال

 حتى
 يمكن

 توقيـع
 العقوبات
 الواردة

 على فيه
الشركـ

 ـات
المخالفـ

بالإستناد إلى أحكام الفقرة " تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتعديلاتها" ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت 
ن مكافحة غسل من قانو) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(من قانون أعمال التأمين رقم ) ٢٣(من المادة ) ك(

  .الأموال وتمويل الإرهاب النافذ
ات كما نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ذ

الفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو كل مخ" من القانون على) ٣٠(العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيث نصت المادة 
زيد التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا ت

  ".حدها الأعلى فيكثر من مرتين تضاعف الغرامة دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأ آلافعلى عشرة 
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 .التعليمات
 البرامج قلة •

 في التدريبية
 المؤسســات

 بخلاف المالية
 .البنوك

 وجود عدم •
 وحــدات

 مستقلة
 للمراجعة
 لاختبار
 بأنظمة الالتزام
 الداخلية الرقابة

 غسل لمكافحة
 الأموال

 وتمويــل
 .الإرهاب

 لفريق يتبين لم •
 التقييم

 وجـــود
 يلزم ما

 المؤسسات
 الماليــة
 بوضــع
إجراءات 

 للتحري
 لضمان
 ارتفاع
 معايير
 عند الكفاءة
 تعيين

 في الموظفين
 شركــات

 الصرافة

ـة 
 لمضامين
التعليمات

.  
 
العمل •

 على
 تحسين

 وتطوير
 الأنظمة
والسياسا

 ت
 الداخلية

 الموجودة
 ضمن
 البنوك

 الصغيرة
  .الحجم

  
 

 توجب على كافة البنوك أن تضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ٢٠١٠لسنة ) ٥١(إن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 
ث وأنظمة واليات مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس هناك من بنوك صغيرة أو كبيرة معفاة من تطبيق التعليمات، حي
مع يتم التأكد من خلال مهام التفتيش الميداني من قبل البنك المركزي الأردني من مدى تطبيق البنوك للتعليمات ومدى انسجام هذه السياسات 

  .التعليمات النافذة وعكس نتائج ذلك على تقرير التفتيش

إلزام •
 المؤسسات

 المالية
 بإنشاء
 وظيفة
 تدقيق

 مستقلة
 ومزودة
 بموارد

 كافية
 لاختبار
 الالتزام

بالإجراءات  
 والسياسات
والضوابط

  مستقلة ومزودة بالموارد الكافيةبالنسبة لالزام المؤسسات المالية بانشاء وظيفة تدقيق 
  قطاع البنوك

) رابعاً(و) ثالثاً(البنود ) ٩(في المادة رقم  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 
  :على) عاشراً(و

  :النظــام الداخلــي): ٩(المادة "
يشتمل على السياسات والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب 

  - :وتمويل الإرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلــي
الضوابط الداخلية تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لاختبار الإلتزام بالإجراءات والسياسات و :ثالثـاً

  .لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من قبل كل  آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات  الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب: رابعاً

خطار مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما من كادر التدقيق المذكور في البند ثالثاً من هذه المادة ومدير الإ
  .بينهم

في  وضع النظم والإجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها: عاشراً
ة مراجعتها دورياً لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ضرور
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وشركــات
 الخدمات

 ةـــالمالي
 وشركات

 التأميـــن
 وضمان

 استقلاليــة
 مسؤول
 الالتزام

الداخلية
 لمكافحة

 غسل
 الأموال

  ."وفاعليتها
  

  قطاع الصرافة
من التعليمات ) ٦(من المادة ) ز(و) هـ( تم تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة حيث تنص الفقرتين 

  -:بالآتيعلى الصراف القيام "بأنه 
لية هـ  تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات  والسياسات والضوابط الداخ 

  .لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها في وضع النظم والإجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المت  -ز 

لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها  اًمع ضرورة مراجعتها دوريوتمويل الإرهاب مكافحة عمليات غسل الأموال 
  ".وفاعليتها

  
  قطاع الأوراق المالية

الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية إنشاء وظيفة تدقيق مستقلة وبموارد كافية حيث نصت البنود عالجت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الخاضعة يجب على الجهات  :وتمويل الإرهاب النظام الداخلي لمكافحة عمليات غسل الأموال:"من التعليمات على ما يلي) ١٣(من المادة ) ٤و٣و٢(

والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل  ب يشتمل على السياساتوضع نظام داخلي مناسلأحكام هذه التعليمات 
   :على أن يتضمن هذا النظام ما يليوتمويل الإرهاب الأموال 

ق مع السياسة يراعى فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفوتمويل الإرهاب  إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة غسل الأموال  - ٢
  .عن هيئة الأوراق  المالية بهذا الشأن المقرة والتعليمات الصادرة

  .وتمويل الإرهاب لمكافحة غسل الأموال  الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات  الموضوع آلية مناسبة للتحقق من - ٣
لاختبار الالتزام بالإجراءات  والسياسات والضوابط الداخلية تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي مزود بموارد كافية  - ٤

  ."لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

  قطاع التأمين
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشـطة التـأمين   " ٢٠١٠لسنة ) ٦(التعليمات رقم من ) ١٥(المادة ) د/ج /ب (نصت الفقرات 

شركة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحـة  على ال:"أنه "وتعديلاتها
  -:على أن يتضمن ما يلي  وتمويل الإرهاب عمليات غسل الأموال

   
الالتـزام بـالإجراءات والسياسـات    تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي في الشركة ومزود بموارد كافية لاختبـار     -ب

  .والضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام هذه التعليمات والقرارات  الصادرة بمقتضاها والسياسات والإجراءات الموضوعة لمكافحة عمليـات      -ج

اة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين جهـة التـدقيق الـداخلي ومـدير     مع مراع وتمويل الإرهاب غسل الأموال
  .الإخطار

فـي   الإجراءات والإمكانيات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتهـا     -د
واقتراح ما يلزم لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتهـا   وتمويل الإرهاب مكافحة عمليات غسل الأموال

  ."وفاعليتها
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  قطاع التأجير التمويلي
من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣و٢(نص البندين 

  : على ما يلي ٢٠١١تأجير التمويلي التمويلي لسنة ال
على الشركة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  -أ"

  -:الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي
 الداخلية والضوابط بالإجراءات  والسياسات الإلتزام كافية لإختبار بموارد ومزود الداخلي قالتدقي دائرة ضمن ومؤهل مستقل كادر تخصيص - ٢

  ٠الأموال وتمويل الإرهاب غسل عمليات لمكافحة
الإجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما  - ٣

  ".يلزم لإستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها
  

  قطاع الأنشطة المالية
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمـارس أي مـن    ٢٠١١لسنة ) ٣(تعليمات رقم  من) ١٣(من المادة) أ(نصت الفقرة 

  -:الأنشطة المالية المنصوص عليها في القانون على
وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  الجهاتعلى   -أ

 -:الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي
بة لمكافحة سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديثها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتو  - ١

عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة غسل 
  .الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها

غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة   - ٢
  .بمقتضى أي منها

الإجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما   - ٣
  .طوير لزيادة كفاءتها وفاعليتهايلزم لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وت

  .من وثائق ومعلومات وبيانات للجهاتالأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح  - ٤
  

  قطاع الخدمات البريدية
  -:البريدية على من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات) ١٣(من المادة ) أ(نصت الفقرة 

على مشغل البريد وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات   - أ
 -:غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي

ر، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديثها باستمرا - ١
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال 

  .وتمويل الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها
لتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى آلية مناسبة للتحقق من الا - ٢

 .أي منها
الإجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما  - ٣

 .و ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتهايلزم لاستكمال أي نقص بها أ
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 .الأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح لمشغل البريد من وثائق ومعلومات وبيانات - ٤
  

إلزام •
 شركات
 الصرافة

 بوضع
 أنظمة

 وسياسات
 داخلية
 تتعلق

 بتطبيق
 تعليمات
 مكافحة

 غسل
 الأموال
 (وإلزامها

 هي
 وشركات
 الخدمات

 المالية
 بوضع)

إجراءات 
 للفحص
 لضمان
 ارتفاع
 معايير
 الكفاءة

 عند
 تعيين

الموظفين
 ومنح ،

 مسؤول
 الالتزام

الاستقلال
ية

  قطاع الصرافة
من التعليمات ) ٦(المادة من ) ز(و) هـ(تم تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة حيث نصت الفقرتين 

  -:على الصراف القيام بالآتي: "بأنه
خلية هـ   تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات  والسياسات والضوابط الدا

  .لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها فـي   وضع النظم والإجراءات  -ز 

مع ضرورة مراجعتها دوريا لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتهـا  وتمويل الإرهاب مكافحة عمليات غسل الأموال 
  ".وفاعليتها

  -:من ذات التعليمات بأنه على الصراف القيام بالآتي) ٨(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(كما نص البند 
  ."عدم التأثير على استقلالية مسؤول الإخطار أثناء تنفيذه لمهام عمله بأي شكل كان - ٣"

) و(الإرهاب حيث نصت الفقرة  كما أن التعليمات قد أشارت الى ضرورة تدريب موظفي شركات الصرافة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
  -:على الصراف القيام بالآتي"من التعليمات بأنه )  ٦(من المادة 

  -:تعريف الموظفين بالآتي  -و
  .والتعليمات الصادرة بمقتضاهوتمويل الإرهاب نصوص قانون مكافحة غسل الأموال  - ١
  .وتمويل الإرهاب الأموالغسل  إرشادات للتعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات - ٢

  ".التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهابعن العمليات  إجراءات الإخطار - ٣
  

  قطاع الأوراق المالية
المالية، حيث لقد تم معالجة وضع أنظمة وسياسات لشركات الخدمات المالية في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق 

الخاضعة يجب على الجهات   :وتمويل الإرهاب النظام الداخلي لمكافحة عمليات غسل الأموال"على ) ١٣(من المادة ) ٤(و ) ٣(نص البندين 
سل والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غ وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياساتلأحكام هذه التعليمات 

   :على أن يتضمن هذا النظام ما يليوتمويل الإرهاب الأموال 
  .وتمويل الإرهاب لمكافحة غسل الأموال  آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات  الموضوع - ٣
بالإجراءات والسياسات والضوابط الداخلية تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي مزود بموارد كافية لاختبار الالتزام  - ٤

  ."لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  -:من ذات التعليمات على) ١١(كما نصت المادة 

أن تعين مسؤول الإخطار، وأن تزود الهيئة والوحدة باسم مسؤول الإخطار ومن ينـوب عنـه و   الخاضعة لأحكام هذه التعليمات على الجهات  -أ"
ن تراعـي فيـه   أوهذه التعليمات، ووتمويل الإرهاب راءات التي تتخذها هذه الجهات لتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال نسخة من الإج
  :الشروط التالية

   .معتمدأن يكون  -١
   .أن تتوفر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة -٢
ــة، و  -٣ ــة الكاملـــ ــاً بالأهليـــ ــون متمتعـــ ــلوك أأن يكـــ ــيرة والســـ ــن الســـ ــون حســـ  .ن يكـــ
  .أي شروط أخرى يقررها المجلس -٤



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من٧٦صفحة
 

فيـه ذات الشـروط    أن تعين من ينوب عن مسؤول الإخطار في حال غيابه، على أن تتوافر على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليماتكما  -ب.الكاملة
   .الواجب توفرها في مسؤول الإخطار

على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات  التي يقوم بها وأن تمكين مدير الإخطار من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ  -ج
  .يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بمهامه

  :إجراءات الإخطار -د
لتزام بهـذه  لإاالخاضعة لأحكام هذه التعليمات على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المديرين والمدير العام وكافة العاملين في الجهات -١

  .عملية مشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهابالتعليمات وإبلاغ مسؤول الإخطار بأية 
 ـ وتمويل الإرهاب على مسؤول الإخطار التقيد بأحكام قانون غسل الأموال-٢ دة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإبلاغ وح

وفق الوسـيلة أو النمـوذج   يشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب فوراً بأي عملية  وتمويل الإرهاب مكافحة غسل الأموال
مرفقاً به كافة البيانات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات والأسباب التـي  وتمويل الإرهاب المعتمد من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال 

    .إليهااستند 
أن تهيئ لمسؤول الإخطار ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفـل الحفـاظ   الخاضعة لأحكام هذه التعليمات على الجهات  -٣

على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها ، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التـي تلـزم   
ومدى الالتزام  وتمويل الإرهاب امه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات  التي تضعها الجهة الخاضعة لمكافحة غسل الأمواللقي

  .لزيادة فاعليتها وكفاءتها بتطبيقها واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو
الإفصاح عن أي من إجراءات الإخطار التي تتخذ بشأن العمليات التـي يشـتبه   وسيلة كانت ي باشر أو بأمباشر أو غير ميحظر بطريق  -٤

  ."ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عن البيانات المتعلقة بها
   ‐:موظفيها بما يليتعريف على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات " من ذات التعليمات بأنه ) ١٩(كذلك نصت المادة 

 .بمقتضاه والتعليمات الصادرة الإرهاب وتمويل الأموال غسل نصوص قانون مكافحة -١
 .الإرهاب وتمويل غسل الأموال المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات إرشادات للتعرف على الأنماط -٢
  ".الإرهابيشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل  إجراءات الإخطار عن العمليات التي -٣

إيلاء •
 عنصر

 التدريب
 وتأهيل

 الموظفين
 الأهمية
 .الكافية

 
 

قام معهد الدراسات المصرفية بعقد العديد من الورشات التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  بالنسبة لعنصر التدريب والتأهيل
لموظفي البنوك وشركات الصرافة وذلك  بهدف تعريفهم بالتوصيات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك 

سل الاموال وتمويل الارهاب إضافة الى أهمية إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إطلاعهم على أساليب واتجاهات غ
  ).مرفق(العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

) ١٧٩(فة شارك فيها دورات تدريبية لقطاع البنوك وشركات الصرا) ٨(بعقد  ٢٠١٢و  ٢٠١١كما قام معهد الدراسات المصرفية خلال عامي 
 مشارك متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية وتطبيقاتها المحلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل

 ).مرفق(الإرهاب 
، حيث قام المعهد ٣/٤/٢٠١٢بتاريخ  (ACAMS)كما وقع معهد الدراسات المصرفية مذكرة تفاهم مع جمعية إختصاصيي مكافحة غسل الأموال 

  (CAMS).مشاركاً من مختلف مؤسسات القطاع المصرفي للحصول على شهادة الـ ) ٢٨(بإعداد برنامج تأهيلي بمشاركة 
  

  أما بخصوص الزام المؤسسات المالية بإيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية
  

 قطاع البنوك
 :على) ثامنا(البند ) ٩(في المادة رقم ) ٥١/٢٠١٠(الأموال وتمويل لارهاب رقم  تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل
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  النظــام الداخلــي): ٩(المادة " 
يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال 

  - :ضمن هذا النظام ما يلـيوتمويل الإرهاب على أن يت
وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تشمل تلك البرامج أساليب : ثامناً   

حتفاظ بسجلات لكافة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها، وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم، مع الا
البرامج التدريبية التي تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب 

  ."هاخارج والمملكة أسواء داخل 
  :من ذات التعليمات على) ثالثا(البند ) ١١(كما تنص المادة رقم 

  -:أحكام ختامية): ١١(المادة "
  - :يجب على البنك تعريف الموظفين لديه بالمعلومات اللازمة عن :ثالثاً

  .منها أيقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى  - ١"
دليل الإرشادات المرفق، واستخدامه كأداة لتثقيف العاملين الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواردة في  - ٢

 .لديه
 .إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب - ٣
 ".السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية المتبعة من قبل البنك لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -٤

ورشة تدريبية محلية ) ٢٣٦(بمشاركة موظفيها في حوالي  ٢٠١٢ولغاية  ٢٠١٠وقد قامت العديد من البنوك العاملة في المملكة خلال الأعوام من 
ودولية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواضيع أخرى ذات علاقة كالإحتيال والتزوير المصرفي، كما قام العديد من البنوك 

   .من أجل تدريب الموظفين واجراء اختبارات لهم في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب إلكترونياً) E-Learnning(ستخدام   با
بنك مرخص، بالتأكد من مدى التزام البنوك المعنية بتعليمات ) ١٥(من خلال جولات التفتيش الميداني على أعمال كما قام البنك المركزي الأردني 

حة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراجعة السجلات الخاصة بالبرامج التدريبية التي عقدتها هذه البنوك لموظفيها وتقييم مدى مكاف
النتائج  انسجام المادة التدريبية مع ما هو محدد ومطلوب في التعليمات وأن تشمل البرامج التدريبية كافة موظفي البنك وخاصة الجدد منهم وتضمين

  .في التقرير
  

  قطاع الصرافة
على الصراف وضع خطط "من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة بأنه ) ١١(نصت المادة 

الأموال وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ان تشمل تلك البرامج أساليب غسل 
التي تمت  وتمويل الإرهاب وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم مع الاحتفاظ بسجلات لكافة البرامج التدريبية

  ."خارجها خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل المملكة او
  -:من ذات التعليمات على ما يلي) ٦(من المادة ) و(كما نصت الفقرة 

  -:على الصراف القيام بالآتي"
  -:تعريف الموظفين بالآتي  -و

  .والتعليمات الصادرة بمقتضاهوتمويل الإرهاب نصوص قانون مكافحة غسل الأموال  - ١
  .وتمويل الإرهاب غسل الأموال إرشادات للتعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات - ٢
  ."التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهابعن العمليات  إجراءات الإخطار - ٣
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ورشة تدريبية لموظفيها ) ٤٢(بعقد حوالي  ٢٠١٢ولغاية  ٢٠١٠وقد قامت العديد من شركات الصرافة العاملة في المملكة خلال الأعوام من 
  .متخصصة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ل كما تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني بالتفتيش على مدى التزام شركات الصرافة بتعليمات مكافحة غسل الاموا
لمركزي الأردني بما في ذلك وجود برامج وخطط تدريبية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك ا

  .وتمويل الإرهاب  للعاملين في شركات الصرافة وتضمين ذلك في نتائج تقرير التفتيش
  

  قطاع الأوراق المالية
النظام "على) ١٣(شطة الأوراق المالية حيث نصت المادة لقد تم معالجة ذلك من خلال تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أن

وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على الخاضعة لأحكام هذه التعليمات يجب على الجهات   :وتمويل الإرهاب الداخلي لمكافحة عمليات غسل الأموال
   :على أن يتضمن هذا النظام ما يليوتمويل الإرهاب والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال  السياسات

أو وحدة مكافحة /الدورات التدريبية التي تشرف عليها الهيئة و برامج التدريب اللازمة للمستويات المختلفة من العاملين، والالتزام بحضور - ٥
  ".وتمويل الإرهاب موالغسل الأ

على الجهات الخاضعة لأحكام هذه "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في انشطة الأوراق المالية على ) ١٩(كما نصت المادة 
   - :موظفيها بما يليتعريف التعليمات 

  .ضاهبمقت   والتعليمات الصادرة الإرهاب وتمويل الأموال غسل نصوص قانون مكافحة - ١
 .الإرهاب وتمويل غسل الأموال المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات إرشادات للتعرف على الأنماط - ٢

 ."يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إجراءات الإخطار عن العمليات التي - ١
المالية تتضمن مادة حول مكافحة غسل الأموال  كما عقدت هيئة الأوراق المالية دورات تدريب وتأهيل لضباط الإرتباط في شركات الخدمات

  .وتمويل الإرهاب
ورشات وبرامج تدريبية متخصصة في ) ١٠(باشراك موظفيها في  ٢٠١٢- ٢٠١٠وقد قامت العديد من شركات الوساطة المالية خلال الأعوام 
  .مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وجرائم الإحتيال

المالية ومن خلال الجولات التفتيشية من التأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابتها من وضع الأنظمة الداخلية متضمنة هذا وتقوم هيئة الأوراق 
برامج تدريبية لموظفيها والاطلاع على تلك الدورات والشهادات وذلك  سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من وجود

 .من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ١٩و١٣(دتين سنداً لأحكام الما
  قطاع التأمين
أن علـى   "تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتعـديلاتها " ٢٠١٠لسنة ) ٦(التعليمات رقم من ) ١٥(نصت المادة 

 جراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأمـوال الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والأسس والإ
  -:على أن يتضمن ما يلي وتمويل الإرهاب

 ـ   -ز ي تنفيذ خطط وبرامج تدريبية مستمرة للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع العمليات التأمينية التي تحتمل طبيعتهـا اسـتخدامها ف
وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها  وتمويل الإرهاب مع مراعاة أن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال ويل الإرهابوتم عمليات غسل الأموال

  ."وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم وفقاً للتشريعات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال
التأمين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص كما تم عقد ورشات تدريبية للعاملين في شركات 

  ).مرفق(
ورشة تدريبية متخصصة في مجال مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل     ) ١٣(قامت شركات التأمين بتدريب العاملين لديها في  ٢٠١١وفي العام 

  .الإرهاب
ام الجهات الخاضعة لها بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتضـمين تقريـر   كما تقوم هيئة التأمين بالتأكد من التز
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التفتيش بالنتائج والملاحظات وبحيث يغطي التفتيش التأكد من قيام شركات التأمين بإشراك موظفيها في دورات وبرامج تدريبيـة متخصصـة فـي    
  .ابمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإره

  
  قطاع التأجير التمويلي

على  - أ":على ما يلي ٢٠١١من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير التمويلي لسنة ) ١٣(نصت المادة 
ت غسل الأموال الشركة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليا

  -:وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي
يجب على الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإشراك موظفيها المعنيين في برامج تدريبية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل  -ب"

  ."الإرهاب
  - :من ذات التعليمات على ما يلي) ١٠(من المادة ) هـ(كما نصت الفقرة 

  - :الشركة القيام بما يلي على"
 -:تعريف الموظفين بالمعلومات اللازمة عن  -هـ

  .قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة  بمقتضى أي منها - ١
 .الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٢
  .العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهابإجراءات الإخطار عن  - ٣
 .السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل الشركة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٤

 
  قطاع الأنشطة المالية

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس أي من  ٢٠١١لسنة ) ٣(من تعليمات رقم ) ١١(من المادة ) هـ(نصت الفقرة 
  - :الأنشطة المالية المنصوص عليها في القانون على

 -:بالمعلومات اللازمة عن اتعريف الموظفين لديه   هـ
 .منها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي -١
 .الإرهابالأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل  -٢
 .إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -٣
  . مويل الإرهابلمكافحة عمليات غسل الأموال وت الجهاتالسياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل  -٤

  
  قطاع الخدمات البريدية

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٨(من المادة ) هـ(نصت الفقرة 
  -:الخدمات البريدية على 

  - :على مشغل البريد القيام بما يلي"
 -:بالمعلومات اللازمة عنتعريف الموظفين لديه  -هـ

  .قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها - ١
  .الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٢
  .و تمويل الإرهابإجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أ - ٣
  . السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل مشغل البريد لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٤
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لمنطقة كما تم إدراج تدريب جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون ضمن مصفوفة المساعدات الفنية للمملكة المرسلة لمجموعة العمل المالي 
  .وبحيث غطت العديد من الجوانب الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٠١٠الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 

مع مسؤولي الاخطار لدى كل  ٢٠١٢و ٢٠١١وقد عقدت الوحدة لقاءات ثنائية مع الجهات الخاضعة لأحكام القانون حيث التقت الوحدة خلال عامي 
كات الصرافة وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات الأنشطة المالية الواردة في القانون من البنوك وشر

إضافة الى تجار الذهب والمجوهرات وأصحاب المكاتب العقارية وبحضور ممثلين عن الجهات الرقابية والاشرافية كل حسب اختصاصه من البنك 
وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة، حيث هدفت المركزي الأردني 

هن اللقاءات إلى عرض آخر مستجدات نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد تم التأكيد أثناء اللقاءات على جميع مؤسسات القطاع المالي والم
المالية المحددة بضروروة التقيد بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب النافذ وبخاصة فيما يتعلق بإجراءات بذل العناية  والأعمال غير

  .الواجبة والإخطار عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأعمال – ١٦

والمهـ
 ـن

 غيــر
الماليــ

 ـة
المحددة

- 
التوصيا

 ت 
٢١ ، 
إلى  ١٣

٢١،١٥ 
  

تمييزعدم •
 بين

 المؤسسات
 المالية

 والمهن
 غير

 المالية
 ضمن

 .القانون
 شمول عدم •

 مكاتب
 الوساطة
 العقارية

 تجار ضمن
 العقارات

 الخاضعين

 .للقانون
 خضوع عدم •

 المحامين
 والمحاسبين

 لقانون
 غسل مكافحة
 .الأموال

 الجهات تبدأ لم •
 في المسؤولة

ضرورة •
 بين التمييز

 المؤسسات
 المالية

والأعمال 
 غير والمهن
 ضمن المالية

الجهات 
 الخاضعة

 ضمن للإبلاغ
 القانون

٤٦/٢٠٠٧. 
 ضرورة •

 شمــول
 مكاتب

 الوساطــة
 العقارية

 الجهات ضمن
 الخاضعة
للقانون 

٤٦/٢٠٠٧. 
 ضرورة •

 شمول
 المحامين

 والمحاسبين
 الجهات ضمن

الخاضعة

والتي شملت الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في ميز قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بين المؤسسات المالية وغير المالية 
تجارة العقارات وتطويرها من ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما تم شمول الأشخاص الذين يزاولون الأنشطة المنصوص عليها ضمن 

تلتزم " لأموال وتمويل الإرهاب النافذ أنهمن قانون مكافحة غسل ا) ١٣(، من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت المادة )١٢(التوصية 
  -:الجهات المبينة أدناه بالإجراءات  المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها

  -:الجهات المالية وتشمل  - أ
  .البنوك العاملة في المملكة - ١
  .شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال - ٢
  .شركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق الماليةالأشخاص أو ال - ٣
 .الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين - ٤
  - :الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية - ٥

 . منح الائتمان بجميع أنواعه −
 .الدفع والتحصيلتقديم خدمات  −
 .إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها −
 .الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها −
 .شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه −
 .التأجير التمويلي −
 .إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير −

  .قدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذةالجهات التي ت  - ٦
  -:الجهات غير المالية وتشمل  - ب

  . الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها - ١
  .الكريمةر الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجا - ٢
  -:الغير بالأعمال التاليةالأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن  - ٣

  .وشرائها بيع العقارات −
 .أو أي أصول مالية أخرى الأموالإدارة  −
 .إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية -
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بعدالأردن
 تقييم بعملية

 ويبدو الامتثال
الأعمال  أن

 غير والمهن
 لديها المالية
 محدودة معرفة
 التزاماتها حول

 المتعلقة
 تقارير بإرسال

 المعاملات
 إلى المشبوهة

 مكافحة وحدة
 .الأموال غسل

 تخضع لا •
الأعمال 

 غير والمهن
 لأي المالية
 يتعلق التزام

 عن بالإبلاغ
 تفاصيل
 التي العمليات
 بأنها يشتبهون

تمويل  تخفي

 .الإرهاب
 إلزام غياب •

 أو قانوني
 تعليمات

 أي أو رقابية
 عملي تطبيق
 يخص

 المؤسسات
 المالية غير

 لوضع
سياسات

مكافحةلقانون
 غسل الأموال

 رقم
٤٦/٢٠٠٧ 
 اعتبار على
 يمارسون أنهم

 الأنشطة
 المنصوص

 ضمن عليها
  .١٢ التوصية

 

 . محلات تجارية أو بيعهاإدارته أو شراء شخص اعتباري أو  أي لتأسيسالإجراءات القانونية اللازمة  -
  .تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها −

  .الغاية لهذه الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة - ج
المكتب "، بأنه )٢(من الماده ) ب(في الفقرة " المكتب" كما عرفت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية

وبالتالي " العقاري المرخص له القيام بأعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها والتوسط في أي منها وفق أحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية النافذ
  .فإن مكاتب الوساطة العقارية تم شمولها من ضمن الجهات الخاضعة للقانون
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وضوابط 
 داخلية

 لمكافحة
 غسل

 الأموال
 وتمويل

 الإرهاب
 إلى إضافة

 وجود عدم
 تدريب
 في خاص

 المجال هذا
 هذه لعاملي

 .المؤسسات
 أي يوجد لا •

 إلزام
 للأعمال
 غير والمهن
 المالية

 المحددة
 اهتمام بإيلاء
 خاص

 لعلاقات
 العمل

 والعمليات
 أشخاص مع
 في أو من

 لا التي الدول
 توصيات تنفذ

 مجموعة
 المالي العمل

 تنفذها لا أو
 .كاف بشكل

 توجد لا •
سياسات
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وإجراءات 
 تكفل عمل
 التزام

 أصحاب
 المهن

والأعمال 
 المالية غير

 بمعايير
 غسل مكافحة
 الأموال
 وتمويل

 الإرهاب
 وتعزيز

 وعي درجة
 العاملين

 وتدريبهم
 بنحو

 .مستمر
ضرورة •   

 نص وجود
 يلزم قانوني

الأعمال  كافة
 غير والمهن
 المالية

عن  بالإبلاغ
 العمليات

 المشبوهة،
 تتوافر والتي
 أسباب بشأنها
 معقولة
 في للاشتباه

 الأموال صلة
 أو ارتباطها

 أو بالإرهاب
الأعمال 
أوالإرهابية

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون بما فيها  ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(نص البند 
 الأعمال والمهــن غيـــر الماليــــة المحــــددة بـ 

النموذج  عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أوإخطار الوحدة فوراً "
وات أو المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سن

  ."ور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطوللحين صد
" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نصت على) ٣(من المادة ) ب(هذا وقد تم تجريم تمويل الإرهاب استناداً لأحكام الفقرة 

مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر  ء بصورة، سواأو نقلها بأي وسيلة كانت تأمين الحصول عليهايحظر تقديم الأموال أو جمعها أو 
زئياً أم مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو ج

  ".أم لم تقع لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال
تعليمات الصادرة لتاريخه والتي تنظم محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وهذا ما تم التأكيد عليه في ال

  .والتعليمات التي تنظم المكاتب العقارية المرخصة
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أنهافي
 ستستخدم
 لأغراض
 أو الإرهاب
الأعمال 
 من الإرهابية

 جانب
 منظمات
 من أو إرهابية
 يمولون

  .الإرهاب
 

ضرورة •   
 إيجاد
 أنظمة

 وسياسات
 داخلية

لإجراءا
ت 

 مكافحة
 غسل

 الأموال،
وإنشاء 

 وحدة
 تدقيق

 مستقلة
 من للتأكد
 التزام

الأعمال 
 والمهن

 غير
 المالية

 وخاصة
 الجهات

الخاضعة

  قطاع المجوهرات
إن محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ملزمة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

بوضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس  ٢٠١٠لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 
من ) ١٢(من المادة ) أ(ت والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث نصت الفقرة والإجراءا

  :التعليمات بأنه
على المحل وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأموال "

 -:وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي
سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديثها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات   - ١

مكافحة غسل الأموال وتمويل غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون 
  .الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها

أي آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى   - ٢
  .منها

ظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما يلزم الإجراءات التي تكفل فحص أن  - ٣
  .لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها

 ."مات وبياناتالأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمحل من وثائق ومعلو - ٤
المادة  كذلك فإن المحاسب القانوني وفقاً لذات التعليمات ملزم بالتأكد من تطبيق المحل لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث نصت

بأحكام قانون مكافحة غسل يتوجب على المحاسب القانوني المعين من قبل المحل بالإضافة لمهامه التأكد من التزام المحل "من التعليمات على ) ١١(
ي التقرير الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وبأحكام هذه التعليمات والتأكد من مدى كفاية سياسات وإجراءات المحل المتعلقة بذلك، وتضمين نتائجه ف

  ."السنوي
وظفيها بالقوانين والإجراءات  ذات العلاقة كما أن محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ملزمة بتعريف م

  :من التعليمات بأنه على المحل) ١٠(من المادة ) هـ(بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث نصت الفقرة 
 -:هـ  تعريف الموظفين لديه بالمعلومات اللازمة عن"

 .والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهاقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات  - ٥



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من٨٥صفحة
 

ضمن
 القانون
بإجراءا

ت 
 مكافحة

 غسل
 الأموال
 وتمويل

  .الإرهاب

 .والواردة في دليل الإرشادات المرفق الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٦
  .إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٧

 ."ط الداخلية المتبعة من قبل المحل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابالسياسات والأسس والإجراءات  والضواب - ٨
  

  قطاع العقارات
  :بأنه ٢٠١٠من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة ) ١٢(نصت المادة 

  ):١٢(المادة "  
السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  على المكتب وضع نظام داخلي مناسب يتضمن-أ

 -:الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي
سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديثها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة  - ١

ل وتمويل الإرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال عمليات غسل الأموا
  .وتمويل الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها

 .افذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرةآلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الن  - ٢
الإجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما   - ٣

 .يلزم لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها
 .صنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمكتب من وثائق ومعلومات وبياناتالأسس اللازمة لت - ٤

يجب على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل  -ب
  ." الإرهاب

  - :التعليمات على ما يليمن ذات ) ١٠(من المادة ) هـ(كما نصت  الفقرة 
  - :على المكتب القيام بما يلي"

 -:هـ   تعريف الموظفين لديه بالمعلومات اللازمة عن
  .قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها - ١
 .وتمويل الإرهاب والواردة في دليل الإرشادات المرفق الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال - ٢
  .إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب - ٣
  ."السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المكتب لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٤

من ذات التعليمات قد ألزمت المحاسب القانوني بالتأكد من التزام المكتب العقاري المرخص بتعليمات مكافحة غسل الأموال ) ١١(أن المادة كما 
يتوجب على المكتب تضمين الاتفاقية الموقعة ما "من التعليمات على) ١١(وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة حيث نصت المادة 

ب المتعلقة ينه وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام المكتب بتطبيق هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات المكتب
  ".ماتبذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام دائرة الأراضي والمساحة فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعلي

ضرورة •   
 التنسيق

 بين
 الجهات
 المانحة
لشهادة

  قطاع المجوهرات
وتعديلاتها عن وزارة الداخلية،  وبالتالي فإن الجهة الرقابية  ٢٠٠٩تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة صدرت 

اط المختصة هي وزارة الداخلية، حيث تشكل في كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة أحد الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة ين
حكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات أجولات تفتيشية على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من التزامها بببها القيام 

  :من هذه التعليمات) ٨(وهو ما نصت عليه المادة , ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ المختص
  .  داريين وعضوية مندوبين عن الجهات المختصةلإحد الحكام اأرئاسة كثر بأو أتشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة  -أ



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من٨٦صفحة
 

مزاولة
 المهنة
 وبين

 وزارة
الصناعة 
 والتجارة

 لتحديد
 منهما من

 سيقوم
 بالرقابة

 على
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 غير

 المالية
بخصو

 ص
إجراءات 

 مكافحة
 غسل

  .الأموال
 

من هذه المادة القيام بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من ) أ(تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة  -ب
  ."المختصر والتوصيات اللازمة للمحافظ حكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات ورفع التقاريأالتزامها ب

في وعلى أرض الواقع تقوم اللجنة بجولات تفتيشية وبشكل دوري على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة 
  .كافة محافظات المملكة

للجنة المشكلة صلاحية التفتيش ومتابعة تطبيق محلات صياغة الحلي وبيع حالياً يتم التنسيق بين الوحدة ووزارة الداخلية لوضع آلية تسمح بإعطاء ا
  .المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتعليمات والقوانين الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فقد تم تشكيل لجان برئاسة أحد  ٢٠٠٩ات وتعديلاتها لسنة من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهر) ٨(واستناداً لأحكام المادة 
قبة الحكام الإداريين في كافة محافظات المملكة وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة بما في ذلك مندوبي وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مرا

تأكد من التزام تلك المحلات بأحكام تعليمات مكافحة غسل الشركات وذلك للقيام بجولات تفتيشية على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لل
  .الأموال وتمويل الإرهاب الى جانب أمور أخرى تتطلبها تعليمات ترخيص تلك المحلات

  
  قطاع العقارات

للمكتب والتحقق من  تقوم دائرة الأراضي والمساحة لدى منح ترخيص للمكتب العقارية بمخاطبة  وزارة الصناعة والتجارة لغايات منح اسم تجاري 
التي تمنح غاياته ولا تمنح دائرة الأراضي والمساحة الرخصة إلا بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الاسم التجاري للمكتب باعتبارها الجهة 

لا يجوز : "والتي تنص على أنه) مرفق(  ١٩٨٠لسنة   ٣٨من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم   )٢(الرخصة بموجب المادة 
لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الاراضي والمساحة ما لم يحصل على رخصة مساحة من دائرة الاراضي 

 . الصادرة بموجبهبموجب احكام هذا القانون والانظمة 
والتي صدرت تعليمات مكافحة غسل الأموال  ٢٠٠١لسنة ) ٥٣(من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم ) ٤(و) ١٥(و) ١٤(واد المكما ونصت 

  : منه على أنه) ١٦(بالاستناد الى المادة  ٢٠١٠وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 
و أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتاكد من التزامه باحكام هذا أعضاء اللجنة أيا من أن ينتدب أيجوز للمدير ):  "١٤(المادة 

   ."النظام
  :للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الإجراءات التالية): " ١٥(المادة 

حكام هذا النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في أ ذا خالف أي حكم منإنذار لمالك المكتب العقاري إتوجيه  ‐أ"
   الانذار

 حال تكرار المخالفة للمرة الثانية  شهر في أوقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة  ‐ب
  ." كثر من مرتينلأذا ارتكبت المخالفة إلغاء الترخيص إ -ج 

  - :من النظام المذكور والتي تنص على أنه) ٤(للجنة المشكلة بموجب المادة أما بالنسبة للجنة المقصودة فهي ا
  .و من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميها المديرأتشكل في الدائرة اللجنة برئاسة المدير  - أ"  
صوات أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأبحضور جميع  ياًتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانون -ب  

  " . عضائها الحاضرينأ
  من النظام والتي تنص على أنه ) ٥(كما وحددت مهام اللجنة بموجب المادة 

  : ٥المادة "  
  : ةتتولى اللجنة المهام التالي - أ 

 . راسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرةد - ١
 . التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام -٢
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  ".ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشانها -ب
آلية لمتابعة تطبيق المكاتب العقارية المرخصة للتعليمات والقوانين الصادرة في  وحالياً يتم التنسيق بين الوحدة ودائرة الأراضي والمساحة لتحديد

  .مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضرورة التقيد بنظام تنظيم وقد قامت دائرة الأراضي والمساحة من خلال موقعها الإلكتروني بالتعميم على السادة أصحاب المكاتب العقارية ب

مع التأكيد أن  ٢٠١١وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  ٢٠٠١لسنة  ٥٣رية رقم المكاتب العقا
من  )١٥(المادة إعلام الجهات المختصة لتطبيق أحكام من النظام و )١٦(ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة الدائرة 

  .في حال مخالفة النظام أو التعليمات من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )٢٥و ٢٤(دتينالتعليمات والما
ورفعه إلى رئاسة الوزراء وقد تم إضافة  ٢٠١٢كما قامت دائرة الأراضي والمساحة بإعداد مشروع نظام معدل لنظام المكاتب العقارية لسنة 

  .تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمخالفة أي حكم من أحكام  عقوبات في حال
تتولى القيام بالكشف ومتابعة مدى التزام المكاتب العقارية  ١٩/٧/٢٠١٢وقد تم تشكيل لجنة بناء على قرار مدير دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 

  ).مرفق(بالمكاتب العقارية بأحكام نظام المكاتب العقارية وبتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة 
العقارية  كما قامت دائرة الأراضي والمساحة بإعداد قائمة بالبنود التي يتم التدقيق عليها لضمان التزام المكاتب العقارية بنظام تنظيم المكاتب

جود مسؤول عن الاخطار عن وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبخاصة التعرف على هوية العملاء والاحتفاظ بالسجلات وو
مويل العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة الى تدريب الموظفين في برامج تدريبية متخصصة بمكافحة غسل الأموال وت

   ).مرفق(الإرهاب 
وحدةمواصلة •   

 غسل مكافحة
 الأموال

 لجهودها
 لتعريف

الأعمال 
 غير والمهن
المالية 
 على المحددة
 شروط
 عن الإبلاغ

 معاملة أية
 بها مشتبه

 وخصوصًا
 على التركيز
 ضرورة

 تقارير إرسال
 تلك

 المعاملات
 وحدة إلى

غسلمكافحة

مينة قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعداد نماذج الإخطار اللازمة لكل من محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الث
دائرة /وزارة الداخلية ووزارة المالية(والأحجار الكريمة ونموذج إخطار خاص بالمكاتب العقارية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة 

ارات ، كما أن الوحدة تعكف حالياً على تعديل نموذجي الاخطار بالتنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية ليشمل الاخط)مرفق)(الأراضي والمساحة
  .التي يشتبه ارتباطها بتمويل الإرهاب وبما ينسجم مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بمقتضاه

تم تعديل كافة نماذج الإخطار بما في ذلك نموذج الاخطار الخاص بمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة  ٢٠١١وفي العام 
حجار الكريمة ونموذج إخطار المكاتب العقارية ليشملا الإخطار في حال الاشتباه بتمويل الإرهاب وبما ينسجم وأحكام قانون مكافحة غسل والأ

  .الأموال وتمويل الإرهاب النافذ
ن أهمية التقيد بالقوانين والتعليمات كما قامت الوحدة بالإجتماع مع نقابة أصحاب بيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لبيا

بغسل  الخاصة بمكافحة غسل الأموال إضافة إلى أهمية بذل العناية الواجبة بخصوص العملاء وأهمية إخطار الوحدة عن العمليات المشتبه ارتباطها
  .الأموال وتمويل الإرهاب

مثلين عن دائرة الأراضي والمساحة وذلك بهدف زيادة الوعي حول كما قامت الوحدة بالإجتماع مع نقابة أصحاب المكاتب العقارية بحضور م
  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية إخطار الوحدة عن العمليات المشتبه إرتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

لزيادة وعي ذلك القطاع في مجال مكافحة غسل  كما أن الوحدة ستولي خلال الفترة القادمة أهمية لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
  .الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة

م هذا وقد أعدت الوحدة بروشور يتضمن صلاحيات الوحدة والتزامات الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وسيت
  ).مرفق(المالية وغير المالية  توزيعه على كافة الجهات

ألف نسخه من البروشور التعريفي بصلاحيات ومهام الوحدة على كافة المؤسسات المالية وغير  ١٠٠قامت الوحدة بتوزيع حوالي  ٢٠١١وفي العام 
  ).مرفق(ى تلك القطاعات المالية بما في ذلك تجار العقارات وتجار الذهب والمجوهرات وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة عل

كما تم تضمين زيادة الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لقطاعي المجوهرات والعقارات ضمن مصفوفة المساعدات الفنية التي تقدمت 
 .بها المملكة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بهدف تعزيز التعاون ما بين  ١٦/٤/٢٠١٢لقاء مع عدد من المكاتب العقارية وبحضور الوحدة بتاريخ وقد قامت دائرة الأراضي والمساحة بعقد 



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من٨٨صفحة
 

حة الوحدة والمكاتب العقارية حيث تم عرض آخر المستجدات لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تم استعراض أبرز مواد قانون مكاف  .الأموال
ات العلاقة وبخاصة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة بخصوص العملاء والإخطار عن العمليات التي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات ذ

 .يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
بحضور رئيس نقابة  ٦/٥/٢٠١٢كذلك التقت الوحدة مع أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات المرخصة في المملكة بتاريخ 

حلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وذلك للتعريف بأبرز ملامح قانون مكافحة غسل الأموال وخاصة فيما يتعلق ببذل العناية أصحاب م
 الواجبة بخصوص العملاء والإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم عرض آخر المستجدات على نظام

  .وال وتمويل الإرهاب في المملكةمكافحة غسل الأم
يتوجب •   

 وضع
 سياسات
وإجراءا
 ت عمل

 تكفل
 امتثال

 أصحاب
 المهن

والأعمال 
غير 

 المالية
 بمعايير
 مكافحة

 غسل
 الأموال
 وتمويل

 الإرهاب
 وتعزيز

 درجة
 وعي

العاملين 
 وتدريبهم

 بنحو
 مستمر

 النظر مع
 وضع في

 عقوبات
 إدارية

تدريب قطاع المجوهرات وقطاع العقارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن مصفوفة المساعدات الفنية التي تم تضمين 
هذين تقدمت بها المملكة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تضمنت المصفوفة أيضاً تدريب الجهات الرقابية على 

 .ل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالقطاعين في مجا
  

  قطاع المجوهرات
بمكافحة إن محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ملزمة بتعريف موظفيها بالقوانين والإجراءات  ذات العلاقة 

  :يمات بأنه على المحل من التعل) ١٠(من المادة ) هـ(غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث نصت الفقرة 
 -:هـ   تعريف الموظفين لديه بالمعلومات اللازمة عن"

 .قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها - ١
 .الإرشادات المرفقوالواردة في دليل  الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٢
  .إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٣

 ."السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المحل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٤
والصادرة عن وزارة الداخلية تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر  ٢٠٠٩وبيع المجوهرات لسنة تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبموجب 

بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة بموجب هذه برئاسة احد الحكام الاداريين وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة يناط بها القيام 
وهو ما نصت , ما في ذلك فحص السجلات ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ المختصالتعليمات للتأكد من التزامها باحكام هذه التعليمات ب

  :من هذه التعليمات ) ٨(عليه المادة 
  .  داريين وعضوية مندوبين عن الجهات المختصةلإحد الحكام اأكثر برئاسة أ أوتشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة  -أ

من هذه المادة القيام بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من ) أ(الفقرة تتولى اللجنة المنصوص عليها ب -ب
  ".التزامها باحكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ المختص

محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في  وعلى أرض الواقع تقوم اللجنة بجولات تفتيشية وبشكل دوري على
  .كافة محافظات المملكة
من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات فقد تم تشكيل لجان برئاسة أحد الحكام الإداريين في كافة ) ٨(واستناداً لأحكام المادة 

عن الجهات المختصة بما في ذلك مندوبي وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وذلك للقيام محافظات المملكة وعضوية مندوبين 
رهاب بجولات تفتيشية على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات للتأكد من التزام تلك المحلات بأحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

  .ت ترخيص تلك المحلاتالى جانب أمور أخرى تتطلبها تعليما
بحضور رئيس نقابة أصحاب  ٦/٥/٢٠١٢كما التقت الوحدة مع أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات المرخصة في المملكة بتاريخ 

الواجبة  محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وذلك للتعريف بأبرز ملامح قانون مكافحة غسل الأموال وخاصة فيما يتعلق ببذل العناية
بخصوص العملاء والإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم عرض آخر المستجدات على نظام مكافحة 

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة
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للجهة
 غير

 .الملتزمة
 

  
 قطاع العقارات
على المكتب القيام بما "على انه  ٢٠١٠بالمكاتب العقارية الرخصة لسنة من تعليمات مكافحة غسل الأموال الخاصة ) ١٠(المادة ) هـ(نصت الفقرة 

 -:يلي
 - :هـ   تعريف الموظفين لديه بالمعلومات اللازمة عن" 

  .قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها - ١
 .ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواردة في دليل الإرشادات المرفقالأنماط المشتبه بأنها تقع  - ٢
  .إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب - ٣
  . "وتمويل الإرهابالسياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المكتب لمكافحة عمليات غسل الأموال - ٤

لأصحاب   ٢٠١٠/ ٢١/٩كما وقامت دائرة الأراضي والمساحة باعتبارها الجهة الرقابية على أصحاب المكاتب العقارية بعقد ورشة عمل بتاريخ 
تم خلالها  المكاتب العقارية وأعضاء نقابة أصحاب المكاتب العقارية وقد تضمنت الورشة دعوة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إرتباطها التعريف بالوحدة والتأكيد على أصحاب المكاتب العقارية بأنهم من الجهات الملزمة والمعنية بموجب القانون للإخطار عن أي عملية يشتبه 
من النشاطات  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن تجارة العقار) ١٣(بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سنداً لنص المادة 

كما وبين ممثلي الوحدة لأصحاب المكاتب العقارية الأساليب المتبعة والتي من الممكن ان تثير أي . المستهدفة التي تتعرض لعمليات غسل أموال
. ارية والدليل الارشاديشبهة تستدعي التبليغ عنها وتم الإشارة إلى التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العق

 كما طالب ممثلي الوحدة دائرة الأراضي والمساحة الاستمرار بتفعيل دور الرقابة على اصحاب المكاتب العقارية، كما وقامت دائرة الأراضي
  .والمساحة بتوزيع نموذج الإخطار عن العمليات المشتبه إرتباطها بغسل الأموال على أصحاب المكاتب العقارية

ضرورة التقيد بنظام تنظيم المكاتب ئرة الأراضي والمساحة من خلال موقعها الإلكتروني بالتعميم على السادة أصحاب المكاتب العقارية بقامت دا
والتأكيد على أن الدائرة  ٢٠١١وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  ٢٠٠١لسنة  ٥٣العقارية رقم 

من التعليمات  )١٥(المادة إعلام الجهات المختصة لتطبيق أحكام من النظام و )١٦(م باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة ستقو
   .في حال مخالفة أحكام النظام أو التعليمات من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )٢٥و ٢٤( والمادتين

ورفعه إلى رئاسة الوزراء وقد تم إضافة  ٢٠١٢والمساحة بإعداد مشروع نظام معدل لنظام المكاتب العقارية لسنة كما قامت دائرة الأراضي 
  .عقوبات في حال مخالفة أي حكم من أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تتولى القيام بالكشف ومتابعة مدى التزام المكاتب العقارية  ١٩/٧/٢٠١٢وقد تم تشكيل لجنة بناء على قرار مدير دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 
  ).مرفق(بأحكام نظام المكاتب العقارية وبتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية 

مكاتب العقارية بنظام تنظيم المكاتب العقارية كما قامت دائرة الأراضي والمساحة بإعداد قائمة بالبنود التي يتم التدقيق عليها لضمان التزام ال
وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبخاصة التعرف على هوية العملاء والاحتفاظ بالسجلات ووجود مسؤول عن الإخطار عن 

ية متخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى تدريب الموظفين في برامج تدريب
  ).مرفق(الإرهاب 

بهدف تعزيز التعاون ما بين  ١٦/٤/٢٠١٢كما قامت دائرة الأراضي والمساحة بعقد لقاء مع عدد من المكاتب العقارية وبحضور الوحدة بتاريخ 
مويل الإرهاب كما تم استعراض أبرز مواد قانون مكافحة الوحدة والمكاتب العقارية حيث تم عرض آخر المستجدات لنظام مكافحة غسل الأموال وت

لتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات ذات العلاقة وبخاصة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة بخصوص العملاء والإخطار عن العمليات ا
 .يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

بتوزيع المطويات التي أعدتها الوحدة المتعلقة بالتعريف بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على  كذلك قامت دائرة الأراضي والمساحة
  .)٤٦(كافة مديريات التسجيل ومديريات المركز والذي يبلغ عددها   أصحاب المكاتب العقارية الذين يرتادون الدائرة وتم نشرها وتعميمها على 

من القانون المذكور، كما تم ) ١٣(المادة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم شمول جميع الجهات غير المالية بموجب يتوجب •   
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  .الالتزام

من القانون، ونظراً لحداثة إدراج هذه الجهات كجهات خاضعة لأحكام القانون فلم يتم ) ١٤(تحديد التزامات الجهات غير المالية بموجب المادة 
  .اصدار تعليمات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للقطاعات المعنية

  

  قطاع المجوهرات

 أكدت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة  على ضرورة
من التعليمات ) ٦(من المادة ) أ(خاصة بخصوص العملاء الذين ينتمون لدول لا تلتزم بالمعايير والتوصيات الدولية حيث نصت الفقرة بذل عناية 

  -:يترتب على المحل بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية" على أنه 
 ."العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - أ
  

 قطاع العقارات

) ٦(من المادة ) أ(عقارية المرخصة العملاء الذين ينتمون لدول لا تلتزم بالمعايير الدولية، حيث نصت الفقرة عالجت التعليمات الخاصة بالمكاتب ال
يترتب على المكتب بذل العناية الخاصة في " من تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة على أنه 

  -:طه في العمليات التاليةالتعرف على هوية العميل ونشا
  ."العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - أ

أشكال  -١٩
  أخرى للإبلاغ

النظريتملم•  
 تطبيق في

 يفرض نظام
 على

 المؤسسات
 الإبلاغ المالية

 جميع عن
 العمليات

النظرينبغي • 
 تطبيق في

 يفرض نظام
 على

 المؤسسات
 المالية
 عن الإبلاغ
 جميع

  دراسة بخصوص مدى الحاجة لتطبيق نظام يفرض على البنوك من التوصيات الدولية بإعداد) ١٩(الأردني تنفيذاً للتوصية رقم يقوم البنك المركزي 
سكرتارية  عن جميع العمليات النقدية التي تفوق حد معين، وسيتم تزويدالأردني بلاغ البنك المركزي إ) كجزء رئيسي من المؤسسات المالية(

  .عدادهاإمن نتهاء البنك المركزي الأردني لدراسة حال ابنتائج ا المجموعة
إبلاغ البنك المركزي الأردني عن ) كجزء رئيسي من المؤسسات المالية(تم اعداد دراسة بخصوص مدى الحاجة لتطبيق نظام يفرض على البنوك 

لوقت الحالي تستدعي فرض مثل هذا النظام، علما بأن جميع العمليات النقدية التي تفوق حد معين، حيث خلصت الدراسة إلى عدم وجود حاجة في ا
الزمت البنك بضرورة بذل عناية خاصة بالنسبة  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(تعليمات مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 

الاحتفاظ بسجلات خاصة بها، وبغض النظر عن القرار الف دينار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية مع ضرورة ) ٢٠(للعمليات النقدية التي تزيد عن 
وك المتخذ بخصوصها لمدة خمس سنوات على الاقل، بحيث يمكن مراجعتها عند الطلب من قبل مفتشي البنك المركزي الأردني وأيضاً بما يمكن البن

 .من إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة بهذا الشأن
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التيالنقدية
 قيمتها تفوق

 إلى معين حد
 مركزية هيئة

 لديها وطنية
 بيانات قاعدة

  .الكترونية

العمليات
 التي النقدية
 قيمتها تفوق

 معين حد
 هيئة إلى

 مركزية
 لديها وطنية
 قاعدة
 بيانات

  .الكترونية
أعمال  -٢٠

ومهن 
غير 

ماليــة 
أخـرى 
وأساليب 
العمليات 
المأمونة

.  

الأردنتنظرلم •
 توسيع في

الأعمال  نطاق
 غير والمهن
 المالية

 الخاضعة

 .للقانون
 الأردن تتخذ لم •

 تدابير أية
 وضع لتشجيع

 واستخدام
 حديثة أساليب
 للقيام وآمنة

 بالمعاملات
 التي المالية
 أقل تكون

 لغسل تعرضا
 الأموال
 باستثناء

 .البنوك
 ضعف هناك •

 متعلــق
 الأحكام بغياب

 المتعلقة

بتقييمتقومأن •
 فيها المخاطر
 في والنظر
 تدابير تطبيق

 غسل مكافحة
 الأموال
 وتمويل

 على الإرهاب
الأعمال 

 غير والمهن
 التي المالية
 عرضة تراها

 .للاستغلال
 يجب كما

 اتخاذ عليها
 لتشجيع تدابير
 وضع

 واستخدام
 حديثة أساليب
 للقيام وآمنة

 بالمعاملات
 التي المالية
 أقل تكون

 لغسل تعرضًا
  .الأموال

الإرهاب النافذ كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل ) ١٣(شملت المادة 
نصت  أكانت مالية أو غير مالية وذلك وفقاً للتوصيات والمعايير الدولية كما أعطى القانون الصلاحية لمجلس الوزراء لإضافة أي جهة أخرى حيث

  : "المادة على
  -:ات  المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهاتلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراء" 
  -:الجهات المالية وتشمل  - أ

  .البنوك العاملة في المملكة - ١
  .شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال - ٢
  .المالية الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق - ٣
 .الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين - ٤
  - :الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية - ٥

 . منح الائتمان بجميع أنواعه −
 .تقديم خدمات الدفع والتحصيل −
 .إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها −
 .السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائهاالاتجار بأدوات  −
 .شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه −
 .التأجير التمويلي −
 .إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير −

  .الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة  - ٦
  -:المالية وتشملالجهات غير   - ب

  . الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها - ١
  .الكريمةر الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجا - ٢
  -:الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية - ٣

  .وشرائها بيع العقارات −
 .أو أي أصول مالية أخرى الأموالإدارة  −
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 الذيبالخطـر
  تشكلـه

 التكنولوجيات  
 .الحديثة

 

علىيشترط •
ــخص  الش
 أن المسـجل 

 إلـى  ينتبـه 
 التي المخاطر

 عـن  تنشـأ 
 التكنولوجيات

 .الحديثة
  
  
  
  
  
  
  

 .إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية -
 . محلات تجارية أو بيعهاإدارته أو شراء شخص اعتباري أو  أي لتأسيسالإجراءات القانونية اللازمة  -
  .الشركات أو إدارتهاتنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء  −

  ."الغاية لهذه الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة - ج
من ) أ(ة من الفقر) ثانيا/٥(أما بخصوص استخدام أساليب جديدة وآمنة للقيام بالمعاملات المالية التي تكون أقل تعرضاً لغسل الأموال فقد نص البند 

بذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعة -٥:"من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على) ١٤(المادة 
  -:المخاطر ووضع الإجراءات  الخاصة بها بما في ذلك

 ."تمويل الإرهابسياسات وتدابير منع الاستغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال و: ثانياً

العناية  -٢١
الخاصة 

تجاه 
الـدول 
مرتفعـ

ـة 
  المخاطر

إصدارعدم •
 تعليمات
 غسل مكافحة
 في الأموال
 أنشطة
 التأمين

 إلى بالاستناد
 قانون

 غسل مكافحة
 حتى الأموال

 توقيع يمكن
 العقوبات
 فيه الواردة

 على
 الشركات
 المخالفة

 لمضامين
 .التعليمات

 اشتمال عدم •
 التعليمات

إصدار •
 تعليمات
 مكافحة

 غسل
 الأموال

 في
 أنشطة
 التأمين

 بالاستناد
 إلى

 قانون
مكافحة 

 غسل
 الأموال

 حتى
 يمكن
 توقيع

 العقوبات
 الواردة

 على فيه
الشركات

بالإستناد إلى أحكام الفقرة " تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتعديلاتها" ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت 
من قانون مكافحة غسل ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(من قانون أعمال التأمين رقم ) ٢٣(من المادة ) ك(

  . يل الإرهاب النافذالأموال وتمو
ات كما نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ذ

ا القانون أو الأنظمة أو كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذ" من القانون على) ٣٠(العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيث نصت المادة 
زيد التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا ت

  ".حدها الأعلى فيامة دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغر آلافعلى عشرة 
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على
 موجبات

 تتعلق
 مع بالتعامل
 أشخاص
 إلى ينتمون

 تطبق لا دول
 توصيات
 مجموعة

 المالي العمل
 تطبقها لا أو

 .كافية بدرجة
 وجود عدم •

 إجراءات فعالة
 تضمن مطبقة
 إطلاع

 المؤسسات
 على المالية

 المخاوف
 المتعلقة
 بمواطن
 في الضعف

 مكافحة نظم
 الأموال غسل

 وتمويل
 في الإرهاب

 .أخرى دول
 مطالبة عدم •

 شركات
 الصرافة
 بفحص

 التي العمليات
 لها يكون لا

 غرض

 المخالفة
 لمضامين
التعليمات

.  
 

مطالبة •
المؤسسا

 المالية ت
 بتطبيق

 موجبات
 محددة
 تتعلق

 بالتعامل
 مع

 أشخاص
ينتمون 

 دول إلى
 تطبق لا

 توصيات
 مجموعة

 العمل
 أو المالي

 تطبقها لا
 بدرجة
  .كافية

  
 

العمل  مجموعة توصيات تطبق لا دول إلىينتمون  أشخاصمعتتعلق بالتعامـلمحددةموجباتبتطبيقالماليةالمؤسسات مطالبةبالنسبة ل
  المالي

  قطاع البنوك
  -:على ما يلي ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ٥(نصت المادة رقم 

  -:من هذه التعليمات) ٣(مذآورة في المادة الواجبة ال الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة بالإضافة إلى مُتطلبات العناية): ٥(المادة 
  -:العملاء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب: أولاً

 -:على البنك تصنيف كافة عملائه حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة ما يلي - ١
 . مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه   -أ

 .مدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل فيما بينها ومعدل حركتها  -ب
ت وعلى أن تتم أعلاه بما يتناسب مع تلك الدرجا) ١(على البنك وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر المشار اليها في الفقرة  -٢ 

  .مراجعة تصنيف العملاء حسب درجة المخاطر دورياً أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، العملاء غير المقيمين، عملاء العمليات البنكية الخاصة : يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة - ٣

  .ي دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافيةوالعملاء الذين ينتمون أو يتواجدون ف
  - :أعلاه) ٣(على البنك اتخاذ الإجراءات التالية بشأن فئات العملاء المذكورين في البند  - ٤

  .ي من تلك الفئاتوضع نظم لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي ينتمي لأ    -أ
الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي أو من يفوضه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء العملاء، كما يجب الحصول    -ب

  .من تلك الفئات أيعلى هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح يندرج ضمن 
  .من تلك الفئات أيافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين الذين يندرجون ضمن اتخاذ إجراءات ك  - ج
  .منهم أيمتابعة تعاملات هؤلاء العملاء مع البنك بشكل دقيق ومستمر وبذل عناية خاصة لعلاقات العمل والعمليات التي تتم مع     -د

خلفية الظروف المحيطة بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أي من تلك الفئات هـ   اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على 
  .وأغراضها، إذا تبين للبنك أن أي منها لا يستند لمبررات اقتصادية واضحة، وأن يدون نتائج ذلك في سجلاته

  
  قطاع الصرافة

صرافة الإجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعامل مع حددت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات ال
على الصراف أن يولي عناية خاصة فـي  "من التعليمات على ما يلي ) ٤(أشخاص لا يطبقون توصيات العمل المالي بشكل كافي حيث نصت المادة 

من مصادر الأموال وأي إجراءات أخرى ضـرورية للتحقـق مـن    التعرف على العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق 
  -:التالية من هذه التعليمات وذلك في الحالات) ٣(طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 

وتمويـل   ة لمكافحة عمليات غسل الأمواليتواجدون في دول لا  تتوافر لديها نظم مناسب أوالعمليات الصيرفية التي تتم مع أشخاص ينتمون   - أ
 . الإرهاب
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أواقتصادي
 ظاهر قانوني

 دول ومصدرها
 بتطبيق تقوم لا

 توصيات
 العمل مجموعة

 بشكل المالي
 .كاف

 مخاطبة عدم •
 شركات
 الخدمات

 المالية
 في بالتزامات

 التوصية نطاق
٢١ 

 تدابير غياب •
 مناسبة مضادة

 حال في
 دولة استمرت

 تطبيق عدم في
 توصيات
 العمل مجموعة

 في أو المالي
 بدرجة تطبيقها

 .كافية غير
 التقيد واقع •

 والرقابة
 .والتدقيق

 

الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولـة أجنبيـة مثـل     لمخاطرل المعرضينالعمليات الصيرفية التي تتم مع الأشخاص السياسيين   - ب
أو شخصية بارزة في حزب  ارزاًب رئيس دولة أو حكومة أو سياسي أو قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو كان سياسياً

وعلى وشركائهم ويشمل ذلك أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى أو كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة سياسي 
علاقة العمل مع هـذه   ن تكونأأن تتضمن العناية الخاصة وجود نظم مناسبة لإدارة المخاطر والتأكد من مصادر ثروتهم والمستفيد الحقيقي و

  .لصراف وموافقتهالإدارة العليا لدى االفئة بعلم 
 لتقديره بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأمـوال  الصراف وفقاًالكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو أي عملية يرى  العمليات  -ج

 .وتمويل الإرهاب
  غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو مصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالـــي العمليات الصيرفية التي لا يكون لها   -د

)FATF (أو تطبقها بشكل غير كاف.  
م لوجه وخاصة التعامل الذي يت التعامل غير المباشر مع العملاء والذي لا يتم وجهاًـ العمليات الصيرفية التي تتم مع العملاء غير المقيمين وه

 وضعوفي هذه الحالة يجب على الصراف أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية حديثة مثل شبكة الإنترنت تكنولوجية باستخدام تقنيات 
  .مع العملاء وتطبيقها بشكل كاف للتعامل غير المباشر يءستغلال السلاالسياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة با

  
  ماليةقطاع الأوراق ال

على "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية على ما يلي ) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
  -:الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي

لتي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر  لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهـاب أو  العمليات ا -٢"
إذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بمـا فـي ذلـك    

 ."عن مجموعة العمل الماليالتوصيات الصادرة 
  

  قطاع التأمين
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب فـي أنشـطة    " ٢٠١٠لسنة ) ٦(التعليمات رقم من ) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(وضح البند 

  -:عميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يليالحالات الواجب توفرها لمراعاة الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية ال" التأمين وتعديلاتها
العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسـل الأمـوال وتمويـل     -٢"

الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بمـا  الإرهاب أو إذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 
  ."في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي

هذا وقد اعتمدت هيئة التأمين دليل إرشادات تستند إليه شركات التأمين في الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة 
  - :لتصنيف مخاطر العملاء على أن يتضمن على الأقل ما يليويتضمن الدليل ضرورة اعتماد نظام ) مرفق(التأمين

  .مخاطر متعلقة بالخدمات والمنتجات التأمينية -أ
  .مخاطر تتعلق بالعملاء، تعاملاتهم والأنشطة التي يمارسونها -ب
راً من معاملاته أو الدولة التي يحمل مخاطر تتعلق بالمناطق الجغرافية سواء المناطق التي يقيم فيها العميل أو التي يمارس فيها قدراً كبي - ج

  .جنسيتها
  

  قطاع التأجير التمويلي
من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي على ما ) ٦(من المادة ) أ(نصت الفقرة 

  - :ية العميل ونشاطه في العمليات التاليةيترتب على الشركة بذل العناية الخاصة في التعرف على هو: "يلي
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  ."العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب -أ
  

  قطاع الأنشطة المالية
من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس الأنشطة المالية الحالات التي يجب بذل ) ٦(من المادة ) أ(بينت الفقرة 

   -:عناية خاصة عند توفرها والتي من بينها
 ".ي أو لا تطبقها بدرجة كافيةتطبق توصيات مجموعة العمل الماليتواجدون في دول لا  ينتمون أو العمليات التي تتم مع أشخاص  - أ

  
  قطاع الخدمات البريدية

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة الجهات التي تقدم ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٦(من المادة ) أ(أوضحت الفقرة 
  -:الخمات البريدية الحالات التي يجب بذل عناية خاصة عند توفرها والتي من بينها

  ."العمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية  -أ"
  

ة على أثناء الجولات التفتيشي )البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين(كما تقوم الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي 
من مدى التزام المؤسسات المالية المعنية بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من كافة  المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالتأكد

تطبقها بدرجة المؤسسات المالية  مع الأشخاص الذين ينتمون إلى دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي  أو لا بما في ذلك تعامل  النواحي
قبل أولئك كافية والتأكد بأن هناك سياسات وإجراءات عند التعامل مع هذه الفئة من العملاء إضافة إلى المتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم من 

  .العملاء
إيجاد •

إجراءات 
 فعالة

 مطبقة
 تضمن
 إطلاع

المؤسسا
 المالية ت

 على
 المخاوف
المتعلقة 
 بمواطن
 الضعف

 نظم في
 مكافحة

 غسل
 الأموال
وتمويل

بالنسبة لإيجاد إجراءات فعالة تضمن إطلاع المؤسسات المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الرقابية والاشرافية المعنية بمكافحة غسل الأموال من كافة الجهات ) ١١(الإرهاب في دول أخرى، وبالاضافة الى الردود المتعلقة بالتوصية 

تلتزم الفروع  -ب "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على أنه) ١٤(من المادة ) ب(وتمويل الإرهاب فقد نصت الفقرة 
البند  المملكة بالأحكام الواردة في هذه المادة باستثناءمن هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج ) ١٣(الخارجية للجهات المذكورة في المادة 

  ."منها) أ(من الفقرة ) ٣(
  

  قطاع البنوك
نطاق سريان التعليمات ليشمل فروع  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(حددت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

بعة للبنوك الأردنية خارج المملكة الى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول البنوك الأردنية العاملة في الخارج والشركات التا
  - :من التعليمات على أنه ) ٢(من المادة ) ثالثاً(و) ثانياً(التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد، حيث نصت الفقرتين 

ارج إلى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق فروع البنوك الأردنية العاملة في الخ: ثانياً"
المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم، ويتعين 

  .و قيود يمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليماتعلى البنك إخطار البنك المركزي بأي موانع أ
وكانت هذه  –الشركات التابعة للبنوك الأُردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشركات خاضعة لإشراف جهة رقابية أُخرى في المملكة : ثالثاً

والشركات التابعة للبنوك الأُردنية خارج المملكة إلى  –الجهة مصدرة لتعليمات خاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف 

أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم، على أنَّه يتعين إخطار البنك المركزي بأي موانع 
  ."قيود يمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات
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الإرهاب
 دول في

 .أخرى

  :علقة بوجوب إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع البنوك الخارجية، على أنهمن ذات التعليمات والمت) ٥(من المادة ) ثانياً(كما نصت المادة الفقرة 
  - :من هذه التعليمات) ٣(الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة " 

  - :التعامل مع البنوك الخارجية: ثانياً 
 .عند إنشاء علاقة مصرفية مع بنك خارجي) ٣(الواجبة بشأن العملاء الواردة في المادة  على البنك تطبيق متطلبات العناية- ١
 .على البنك الوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٢
 .لاقة تعامل مع البنك الخارجييجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي على إنشاء ع - ٣
 .على البنك أن يتأكد أن البنك الخارجي خاضع لإشراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية في البلد الأم - ٤
 .على البنك التحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى  البنك الخارجي - ٥
-Payable(بنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عملائه الذين لهم صلاحية استخدام حسابات  على البنك أن يتأكد أن ال - ٦

through  accounts(*   وأن البنك الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤلاء العملاء والعمليات المنفذة على تلك الحسابات
 ."عند الضرورة 

البند ) ٥(المتعاملين، الموجودين في الخارج، مع البنوك الأردنية يدخلون ضمن فئة غير المقيمين والتي تم أخذها بعين الإعتبار ضمن المادة آما أن 
ى عناية خاصة الحالات التي تحتاج إل"من نفس التعليمات بأنها تحتاج الى عناية خاصة بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة التي نصت على ) ٣/اولاً(

  -:من هذه التعليمات) ٣(بالإضافة إلى مُتطلبات العناية الواجبة المذآورة في المادة 
    - :العملاء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب : أولاً

العملاء غير المقيمين، عملاء العمليات البنكية الخاصة الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، : يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة - ٣
  ."والعملاء الذين ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية

بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال  من التعليمات أوجبت على كل بنك تعريف الموظفين لديه بالأنماط المشتبه) ٢/ثالثا(البند ) ١١(كما أن المادة 
  -:يجب على البنك تعريف الموظفين لديه بالمعلومات اللازمة عن: ثالثاً "وتمويل الإرهاب والتي نصت على

ملين االأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواردة في دليل الإرشادات المرفق، واستخدامه كأداة لتثقيف الع - ٣
 ."لديه

إضافة لذلك فقد أصدر البنك المركزي الأردني دليل إرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يبين مؤشرات يمكن للبنوك أن 
  ).مرفق(تستدل من خلالها بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال أو تمويل الإرهاب 

  
  قطاع الصرافة
تطبق  "تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة نطاق سريان التعليمات حيث نصت علىمن ) ٢(حددت المادة 

  ".المرخصين من البنك المركزي الأردني وفروعهم أحكام هذه التعليمات على الصرافين
على الصراف أن يولي "بالعملاء غير المقيمين حيث نصت  من ذات التعليمات إلى بذل العناية الخاصة) ٤(من المادة ) هـ(كذلك أشارت الفقرة 

عناية خاصة في التعرف على العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الأموال وأي إجراءات أخرى ضرورية 
  - :من هذه التعليمات وذلك في الحالات التالية) ٣(للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 

لوجه وخاصة التعامل الذي يتم  التعامل غير المباشر مع العملاء والذي لا يتم وجهاًالعمليات الصيرفية التي تتم مع العملاء غير المقيمين و -ـه
 وضعوفي هذه الحالة يجب على الصراف لإلكترونية أو باستخدام وسائل الدفع احديثة مثل شبكة الإنترنت تكنولوجية باستخدام تقنيات 

  ".مع العملاء وتطبيقها بشكل كاف للتعامل غير المباشر يءالسياسات والإجراءات  اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال الس
على الصراف القيام بها في حال التعامل كما حددت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة الإجراءات الواجب 
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   - :من التعليمات على ما يلي) ٦(من المادة ) ي(مع المؤسسات الأجنبية حيث نصت الفقرة 
  - :على الصراف في حال التعامل مع المؤسسات المالية الأجنببة القيام بما يلي -ي"

 .هذه المؤسسات الحصول على موافقة الإدارة العليا لدى الصراف عند إنشاء علاقة مع - ١
التحقق من وجود تعليمات وضوابط كافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحكم المؤسسات  - ٢

 .المالية الأجنبية المنوي التعامل معها وفيما إذا سبق وإن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوص
كافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسة المالية الأجنبية المنوي التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بم -٣

 ."التعامل معها
  -:على الصراف تعريف موظفيه بالآتي"بأنه ) ٦(من المادة ) و(من الفقرة ) ٢(كذلك نص البند 

  ".لإرهابوتمويل ا غسل الأموال إرشادات للتعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات - ٢
حيث تضمن التعريف ) مرفق(لشركات الصرافة  لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما قام البنك المركزي الأردني  بإصدار دليل إرشادات

ي بمراحل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من خلال الأعمال الت
وخاصة تنفيذ العمليات الصيرفية المرتبطة مع  يمارسها الصراف والمتعلقة بالعمليات النقدية والحوالات والمعاملات الصيرفية والمالية الدولية

والخدمات الصيرفية الالكترونية وعمليات الشحن وسلوكيات موظف الصراف والعميل وكذلك ) الافشور(وحدات صيرفية أو مصرفية خارجية 
م الدول غير المتعاونة وقوائم الأشخاص استخدام كافة الوسائل الممكنة لمتابعة العمليات والصفقات المشتبه بها من خلال تقارير رقابية وقوائ

  . والكيانات الملاحقة دولياً ومتابعة المستجدات العالمية في هذا المجال
  

  قطاع الأوراق المالية
 : من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية نطاق سريان التعليمات حيث نصت على) ٢(حددت المادة 

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على" لسريانا نطاق"
  .المرخصة من الهيئة وفروعهاشركات الخدمات المالية    - أ"  

  .ما لم يكن خاضعاً لإشراف جهة رقابية أخرى في المملكةالحافظ الأمين  -ب
الخاضعة لأحكام هذه  فيما بعد بالجهات جميعاً ويشار إليها المسجلة لدى الهيئة،  الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك شركات  - ج

  ."التعليمات
على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية :" من ذات التعليمات على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(و) ٢(كما نص البندين 

  -:خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي
ا مليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إذالع- ٢

ت كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بما في ذلك التوصيا
  .صادرة عن مجموعة العمل الماليال
  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين -٥

إرشـادات للتعـرف علـى     الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تعريف موظفيها على"من التعليمات على ) ١٩(من المادة ) ٢(كذلك نص البند 
  ".الإرهاب وتمويل غسل الأموال المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات الأنماط

يبين مؤشرات تثير ) مرفق(هذا ويوجد لدى هيئة الأوراق المالية دليل ارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية 
تمويل الإرهاب وحالات ، ليشمل ٢٠١١شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب علماً بأنه تم تحديث الدليل مؤخراً خلال شهر كانون الثاني من عام 

  .أو تمويل الإرهاب/جديدة تثير شبهة غسل الأموال و
  

  قطاع التأمين
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تسري على فروع الشركات والشـركات التابعـة لهـا     ٢٠١٠لسنة ) ٦(إن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أنشطة التأمين رقم 
  :أنه على من التعليمات) ١٧(نصت المادة العاملة في الخارج حيث 

مـات  على الشركة التأكد من أن فروعها أو الشركات التابعة لها التي تمارس             أعمال التأمين خارج المملكة تطبق أحكام هذه التعلي  -أ "
أو التـي   والقرارات الصادرة بمقتضاها خاصة في الدول التي لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب  

تطبقها بشكل غير كاف بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، على أن يتم في هذه الحالة تطبيق الضوابط الأشد وذلـك  
  .إلى المدى الذي تسمح به التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها

الشركة أو الشركات التابعة لها التي تمارس أعمال التـأمين خـارج المملكـة     إذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها فروع  -ب
تطبيق أحكام هذه التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها فعلى الشركة إخطار الهيئة بأنها لا تستطيع تطبيق أحكـام هـذه التعليمـات أو    

  . مناسباً في هذا الشأنالقرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ ما تراه 
من هـذه التعليمـات علـى فـروع الشـركة      ) ١٣(من المادة ) ب(من هذه المادة، لا تطبق أحكام الفقرة ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   -ج

  ."وشركاتها التابعة التي تمارس أعمال التأمين خارج المملكة
الحالات الواجب توفرها لمراعاة الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هويـة العميـل   من ذات التعليمات ) ٩(من المادة ) أ(كما وضحت الفقرة 

  -:ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي
، ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف علـى خلفيـة   العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح -١

  .بهذه العمليات وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في سجلاتهاالظروف المحيطة 
 ـ   -٢ ل العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا   تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسـل الأمـوال وتموي

الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بمـا   الإرهاب أو إذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل
  .في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي

  .أي عملية ترى الشركة وفقاً لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -٣
  ."المعرضين للمخاطر نالتعامل مع الأشخاص السياسيي-٤

على الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشـتمل علـى السياسـات والأسـس     "من ذات التعليمات قد نصت بأنه ) ١٥(من المادة ) ز(كما أن الفقرة 
  -:والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي

ة مستمرة للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع العمليات التأمينية التي تحتمل طبيعتها اسـتخدامها فـي   تنفيذ خطط وبرامج تدريبي   -ز
ها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة أن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية اكتشافها والإبلاغ عن

  ".ء المشتبه بهم وفقاً للتشريعات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابوكيفية التعامل مع العملا
أمين كما أعدت هيئة التأمين مشروع لدليل إرشادات تستند إليه شركات التأمين في الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الت

من تعليمات مكافحة غسل ) ٢١(واستناداً لأحكام المادة ) ١٥(من المادة ) هـ(نفيذاً لأحكام الفقرة صدوره خلال الأشهر القادمة، وذلك تومن المتوقع 
وتعديلاتها ويتضمن الدليل ضرورة اعتماد نظام لتصنيف مخاطر العملاء على أن  ٢٠١٠لسنة ) ٦(الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم 

  -:يتضمن على الأقل ما يلي
  .تعلقة بالخدمات والمنتجات التأمينيةمخاطر م -أ

  .مخاطر تتعلق بالعملاء، تعاملاتهم والأنشطة التي يمارسونها -ب
يحمل مخاطر تتعلق بالمناطق الجغرافية سواء المناطق التي يقيم فيها العميل أو التي يمارس فيها قدراً كبيراً من معاملاته أو الدولة التي  - ج

  .جنسيتها
الدليل الإرشادي المشار إليه أعلاه والخاص بقطاع شركات التأمين من قبل هيئة التأمين ليتم من خلاله استرشاد شركات  ٢٠١١وقد صدر في العام

  ).مرفق(التامين بكيفية تصنيف مخاطر العملاء 
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  قطاع التأجير التمويلي
الخاصة بشركات التأجير التمويلي نطاق سريان التعليمات من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ٣(من المادة ) ب(حددت الفقرة 

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي "حيث نصت على
من هذه المادة وذلك إلى المدى الذي تسمح به ) أ(الفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة للشركات المشار إليها في الفقرة  -ب

ظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال القوانين والأن
 وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين إعلام دائرة مراقبة الشركات بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون

  ."ليماتتطبيق هذه التع
يترتب على الشركة بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه " من ذات التعليمات الى) ٦(من المادة ) هـ/أ(كما أشارت الفقرتين 

  - :في العمليات التالية
  .و تمويل الإرهابالعمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم    مناسبة لمكافحة غسل الأموال أ   - أ

  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين   -هـ
على شركة التأجير التمويلي القيام بتعريف الموظفين بالمعلومات : "من ذات التعليمات بأنه) ١٠(من المادة ) هـ(من الفقرة ) ٢(كذلك أشار البند  

 :اللازمة عن
  ."ات غسل الأموال وتمويل الإرهابالأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عملي - ٢

أجير هذا وستقوم الوحدة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع مديرية السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة لوضع دليل ارشادات لقطاع الت
الشركات التي تمارس نشاط التمويلي بخصوص المؤشرات التي قد تندرج تحت عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومن ثم تعميمه على 

تجاهات التأجير التمويلي، علما بأن الوحدة قد قامت بتزويد الجهة الرقابية على الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي بمشروع مؤشرات وا
  .تعميمه على شركات القطاععمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ل

دائرة مراقبة الشركات بالانتهاء من إعداد دليل الإرشادات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات /وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة 
) مرفق( ٢٣/٤/٢٠١٢ تاريخ) ١/٥/٣٢/٢٠٢٥٤(وتعميمه على تلك الشركات بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم ) مرفق(التأجير التمويلي 

ب حيث تم النص في هذه الإرشادات على أساليب العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال والأسالي
  .المستخدمة لإخفاء مصادر تمويل الإرهاب

  قطاع الأنشطة المالية
على الفروع الخارجية  ٢٠١١لسنة ) ٣(للجهات التي تمارس الأنشطة المالية رقم  تسري أحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

  -:من ذات التعليمات على) ٣(المادة ) ب(والشركات التابعة لها فقد نصت الفقرة 
  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي" 
وذلك إلى المدى الذي تسمح به من هذه المادة ) أ(المشار إليها في الفقرة  للجهاتالفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة  -ب

القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل 
إعلام الجهات المختصة بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين 

  ."تطبيق هذه التعليمات
بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل  الجهاتيترتب على  "من ذات التعليمات على أنه ) ٦(من المادة ) و(و) أ(كما أشارت الفقرتين 

  -:ونشاطه في العمليات التالية
 .تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافيةيتواجدون في دول لا  ينتمون أو تي تتم مع أشخاصالعمليات ال  - أ
  ".التي تتم من خلال العملاء غير المقيمينالعمليات    - و

احل غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما قامت الوحدة بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات بإعداد دليل إرشادي يساعد تلك الجهات بالتعرف على مر
والذي تم تعميمه ) مرفق(وأبرز المؤشرات التي يمكن الاستدال من خلالها على وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
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  ).مرفق( ٢١/٣/٢٠١٢تاريخ ) ١/٥/٢٦/١٣٠٠٨/م ش(على تلك الجهات بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم 
  

  الخدمات البريديةقطاع 
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٧(من المادة ) و(و ) أ(أوضحت الفقرتين 

  - :التي تقدم الخدمات المالية الحالات التي يجب بذل عناية خاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه والتي من بينها
  .العمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية -أ" 
  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين -و  

دم الخدمات البريدية بالتعرف على مراحل غسل كما أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع الوحدة دليل إرشادي يساعد الجهات التي تق
الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها بوجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  ).مرفق(
مطالبة •

 شركات
 الصرافة
 بفحص

 العمليات
 لا التي

 لها يكون
 غرض

 اقتصادي
 أو قانوني

 ظاهر
ومصدره

 لا دول ا
 تقوم

 بتطبيق
 توصيات
 مجموعة

 العمل
 المالي
 بشكل

  .كاف
 

أن يولي الصراف عناية "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة بضرورة ) ٤(من المادة ) د(نصت الفقرة 
اللازمة للتحقق من مصادر الأموال وأي إجراءات أخرى ضرورية خاصة في التعرف على العميل ونشاطه وذلك باجراء التحليل والدراسات 

  - :من هذه التعليمات وذلك في الحالات التالية) ٣(للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة الى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 
دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة اعمل المالي  العمليات الصيرفية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أومصدرها -د

)FATF (أو تطبقها بشكل غير كاف".  

مطالبة •
 شركات
الخدمات

على الجهات "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(البند نص 
  -:الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي

شخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إذا العمليات التي تتم مع أ- ٢
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المالية
 بالتقيد

 بالتزامات
 شاملة

 فيما
 يتعلق

 بالتعامل
مع 

 العملاء
 أو من
 الدول في

 لا التي
 تلتزم

 بتوصيات
 مجموعة

 العمل
 أو المالي

 تلتزم لا
 بها

 بدرجة
  .كافية

 

ت كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بما في ذلك التوصيا
  ."مل الماليالصادرة عن مجموعة الع

تطوير •
 وتنويع
 التدابير
 مضادة
 مناسبة

 التي
 يمكن

 اتخاذها
 حال في

 استمرت
في  دولة
 عدم

 تطبيق

أو في تطبيقها بدرجة غير كافية فقد  بالنسبة لتطوير وتنويع التدابير المضادة في حال استمرار دولة في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي
تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة  -ب "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على أنه) ١٤(من المادة ) ب(نصت الفقرة 

  ."منها) أ(من الفقرة ) ٣(البند  المادة باستثناءمن هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه ) ١٣(في المادة 
  

  قطاع البنوك
نطاق سريان التعليمات ليشمل فروع  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(حددت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

الى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول  البنوك الأردنية العاملة في الخارج والشركات التابعة للبنوك الأردنية خارج المملكة
  - :من التعليمات على أنه ) ٢(من المادة ) ثالثاً(و) ثانياً(التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد، حيث نصت الفقرتين 

نين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج إلى المدى الذي تسمح به القوا: ثانياً"
المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم، ويتعين 

  .ن تطبيق أحكام هذه التعليماتعلى البنك إخطار البنك المركزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد من أو تحول دو
وكانت هذه  –الشركات التابعة للبنوك الأُردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشركات خاضعة لإشراف جهة رقابية أُخرى في المملكة : ثالثاً

نوك الأُردنية خارج المملكة إلى والشركات التابعة للب –الجهة مصدرة لتعليمات خاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف 
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توصيات
 مجموعة

 العمل
 أو المالي

 في
 تطبيقها
 بدرجة

 غير
 .كافية

بنك المركزي بأي موانع أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم، على أنَّه يتعين إخطار ال
  ."قيود يمكن أن تحد من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات

  :من ذات التعليمات والمتعلقة بوجوب إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع البنوك الخارجية، على أنه) ٥(من المادة ) ثانياً(كما نصت المادة الفقرة 
  - :من هذه التعليمات) ٣(ة بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاص" 

  - :التعامل مع البنوك الخارجية: ثانياً 
 .عند إنشاء علاقة مصرفية مع بنك خارجي) ٣(على البنك تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء الواردة في المادة - ١
 .على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابعلى البنك الوقوف  - ٢
 .يجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي على إنشاء علاقة تعامل مع البنك الخارجي - ٣
 .لطة الرقابية في البلد الأمعلى البنك أن يتأكد أن البنك الخارجي خاضع لإشراف رقابي فعال من قبل الس - ٤
 .على البنك التحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى  البنك الخارجي - ٥
-Payable(على البنك أن يتأكد أن البنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عملائه الذين لهم صلاحية استخدام حسابات   - ٦

through  accounts(*   وأن البنك الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤلاء العملاء والعمليات المنفذة على تلك الحسابات
 ."عند الضرورة 

البند ) ٥(لإعتبار ضمن المادة آما أن المتعاملين، الموجودين في الخارج، مع البنوك الأردنية يدخلون ضمن فئة غير المقيمين والتي تم أخذها بعين ا
الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة "من نفس التعليمات بأنها تحتاج الى عناية خاصة بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة التي نصت على ) ٣/اولاً(

  -:من هذه التعليمات) ٣(بالإضافة إلى مُتطلبات العناية الواجبة المذآورة في المادة 
    - :لعملاء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ا: أولاً

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، العملاء غير المقيمين، عملاء العمليات البنكية الخاصة : يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة - ٣
  ."ات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافيةوالعملاء الذين ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصي

  
  قطاع الصرافة
تطبق  "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة نطاق سريان التعليمات حيث نصت على) ٢(حددت المادة 

  ".المرخصين من البنك المركزي الأردني وفروعهم أحكام هذه التعليمات على الصرافين
على الصراف أن يولي "من ذات التعليمات إلى بذل العناية الخاصة بالعملاء غير المقيمين حيث نصت ) ٤(من المادة ) هـ(كذلك أشارت الفقرة 

الأموال وأي إجراءات أخرى ضرورية  عناية خاصة في التعرف على العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر
  - :من هذه التعليمات وذلك في الحالات التالية) ٣(للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 

لوجه وخاصة التعامل الذي يتم  يتم وجهاًالتعامل غير المباشر مع العملاء والذي لا العمليات الصيرفية التي تتم مع العملاء غير المقيمين و -ـه
 وضعوفي هذه الحالة يجب على الصراف أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية حديثة مثل شبكة الإنترنت تكنولوجية باستخدام تقنيات 

  ".ء وتطبيقها بشكل كافمع العملا للتعامل غير المباشر يءالسياسات والإجراءات  اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال الس
ل كما حددت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة الإجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حال التعام

   - :من التعليمات على ما يلي) ٦(من المادة ) ي(مع المؤسسات الأجنبية حيث نصت الفقرة 
  - :عامل مع المؤسسات المالية الأجنببة القيام بما يليعلى الصراف في حال الت -ي"

 .الحصول على موافقة الإدارة العليا لدى الصراف عند إنشاء علاقة مع هذه  المؤسسات - ١
التحقق من وجود تعليمات وضوابط كافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحكم المؤسسات  - ٢
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 .ة المنوي التعامل معها وفيما إذا سبق وإن اتخذت أي إجراءات بحقها بهذا الخصوصالمالية الأجنبي
التحقق من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسة المالية الأجنبية المنوي  -٣

 ."التعامل معها
الإرهاب في الخاصة بشركات الصرافة الإجراءات الواجب على الصراف القيام بها في حـال  كذلك حددت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل 

على الصراف أن يولي عناية "من التعليمات على ما يلي ) ٤(التعامل مع أشخاص لا يطبقون توصيات العمل المالي بشكل كافي حيث نصت المادة 
ل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الأموال وأي إجـراءات أخـرى ضـرورية    خاصة في التعرف على العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحلي

  -:التالية من هذه التعليمات وذلك في الحالات) ٣(للتحقق من طبيعة العملية بالإضافة إلى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة 
وتمويـل   يتواجدون في دول لا  تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسـل الأمـوال   أوالعمليات الصيرفية التي تتم مع أشخاص ينتمون   -أ

 . الإرهاب
الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس  لمخاطرل المعرضينالعمليات الصيرفية التي تتم مع الأشخاص السياسيين  -ب

أو شخصية بارزة في حزب سياسي  بارزاً ري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو كان سياسياًدولة أو حكومة أو سياسي أو قاضي أو عسك
وعلـى أن  وشـركائهم  ويشمل ذلك أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنـى  أو كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة 

ن تكون علاقة العمل مع هذه الفئة أأكد من مصادر ثروتهم والمستفيد الحقيقي وتتضمن العناية الخاصة وجود نظم مناسبة لإدارة المخاطر والت
  .لصراف وموافقتهالإدارة العليا لدى ابعلم 

 لتقديره بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأمـوال  الصراف وفقاًالكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو أي عملية يرى  العمليات -ج
 .رهابوتمويل الإ

  العمليات الصيرفية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو مصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمـل المالـــي   -د
)FATF (أو تطبقها بشكل غير كاف.  

لوجه وخاصة التعامل الذي يتم  الذي لا يتم وجهاًالتعامل غير المباشر مع العملاء وـ العمليات الصيرفية التي تتم مع العملاء غير المقيمين وه
السياسات  وضعوفي هذه الحالة يجب على الصراف أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية حديثة مثل شبكة الإنترنت تكنولوجية باستخدام تقنيات 

  .العملاء وتطبيقها بشكل كاف مع للتعامل غير المباشر يءستغلال السلاوالإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة با
  

  قطاع الأوراق المالية
 : من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية نطاق سريان التعليمات حيث نصت على) ٢(حددت المادة 

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على" السريان نطاق"
  .من الهيئة وفروعهاالمرخصة شركات الخدمات المالية    - أ"  

  .ما لم يكن خاضعاً لإشراف جهة رقابية أخرى في المملكةالحافظ الأمين  -ب
الخاضعة لأحكام هذه  فيما بعد بالجهات جميعاً ويشار إليها المسجلة لدى الهيئة،  الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك شركات  - ج

  ."التعليمات
على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية :" من ذات التعليمات على ما يلي) ٩(من المادة ) أ(ن الفقرة م) ٥(و) ٢(كما نص البندين 

  -:خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي
لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إذا العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة - ٢

ت كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بما في ذلك التوصيا
  .الصادرة عن مجموعة العمل المالي

  ."المقيمينالعمليات التي تتم من خلال العملاء غير  -٥
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  قطاع التأمين
تسري على فروع الشركات والشـركات التابعـة لهـا     ٢٠١٠لسنة ) ٦(إن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أنشطة التأمين رقم 

  :أنه من التعليمات على) ١٧(نصت المادة العاملة في الخارج حيث 
التابعة لها التي تمارس             أعمال التأمين خارج المملكة تطبق أحكام هذه التعليمـات  على الشركة التأكد من أن فروعها أو الشركات   -أ "

والقرارات الصادرة بمقتضاها خاصة في الدول التي لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب أو التـي    
ن مجموعة العمل المالي، على أن يتم في هذه الحالة تطبيق الضوابط الأشد وذلـك  تطبقها بشكل غير كاف بما في ذلك التوصيات الصادرة ع

  .إلى المدى الذي تسمح به التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها
رج المملكـة  إذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها فروع الشركة أو الشركات التابعة لها التي تمارس أعمال التـأمين خـا    -ب

تطبيق أحكام هذه التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها فعلى الشركة إخطار الهيئة بأنها لا تستطيع تطبيق أحكـام هـذه التعليمـات أو    
  . القرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن

من هـذه التعليمـات علـى فـروع الشـركة      ) ١٣(من المادة ) ب(من هذه المادة، لا تطبق أحكام الفقرة ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   -ج
  ."وشركاتها التابعة التي تمارس أعمال التأمين خارج المملكة

على هويـة العميـل    الحالات الواجب توفرها لمراعاة الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرفمن ذات التعليمات ) ٩(من المادة ) أ(كما وضحت الفقرة 
  -:ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي

، ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف علـى خلفيـة   العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح -١
  .الظروف المحيطة بهذه العمليات وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في سجلاتها

مليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا   تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسـل الأمـوال وتمويـل    الع -٢
 الإرهاب أو إذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بمـا 

  .التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في ذلك
  .أي عملية ترى الشركة وفقاً لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -٣
  ."المعرضين للمخاطر نالتعامل مع الأشخاص السياسيي-٤

  
  قطاع التأجير التمويلي

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير التمويلي نطاق سريان التعليمات من ) ٣(من المادة ) ب(حددت الفقرة 
  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي "حيث نصت على

وذلك إلى المدى الذي تسمح به من هذه المادة ) أ(الفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة للشركات المشار إليها في الفقرة  -ب
موال القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأ

يود يمكن أن تحد أو تحول دون وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين إعلام دائرة مراقبة الشركات بأي موانع أو ق
  ."تطبيق هذه التعليمات

يترتب على الشركة بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه " من ذات التعليمات الى) ٦(من المادة ) هـ/أ(كما أشارت الفقرتين 
  - :في العمليات التالية

  .العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم    مناسبة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب   - أ
  ." العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين   -هـ
  

  قطاع الأنشطة المالية
على الفروع الخارجية  ٢٠١١لسنة ) ٣(مارس الأنشطة المالية رقم تسري أحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للجهات التي ت
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  -:من ذات التعليمات على) ٣(المادة ) ب(والشركات التابعة لها فقد نصت الفقرة 
  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي "
وذلك إلى المدى الذي تسمح به من هذه المادة ) أ(المشار إليها في الفقرة  للجهاتالفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة  -ب 

موال القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأ
إعلام الجهات المختصة بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون تطبيق هذه  وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين

  ."التعليمات
  

بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل  الجهاتيترتب على  "من ذات التعليمات على أنه ) ٦(من المادة ) و(و ) أ(كما أشارت الفقرتين 
  -:ونشاطه في العمليات التالية

 .تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافيةيتواجدون في دول لا  ينتمون أو التي تتم مع أشخاص العمليات  - أ
  ".التي تتم من خلال العملاء غير المقيمينالعمليات   - و
  

  قطاع الخدمات البريدية
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٧(من المادة ) و(و ) أ(أوضحت الفقرتين 

  - :التي تقدم الخدمات المالية الحالات التي يجب بذل عناية خاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه والتي من بينها
  .المالي أو لا تطبقها بدرجة كافيةالعمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل  -أ" 
  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين -و  

مستوىتأمين •
 الرقابة من

 يؤمن والتدقيق
 التزام

 مؤسسات
 المالي القطاع

 بمضمون
 هاتين

  .التوصيتين
 

  -:وتمويل الإرهاب النافذ على ما يليمن قانون مكافحة غسل الأموال ) ١٨(من المادة ) ب وج(بدايةً فقد نصت الفقرتين 
واردة فيه تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام ال -ب"

  .لأحكام القانون وإصدار التعليمات اللازمة وفقاًوالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 
  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة  - ج

  .اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ١
وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب،  تبليغ الوحدة فوراً إذا تبين لها أثناء مباشرتها لاختصاصاتها - ٢

  ".وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات  المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اقتضى الأمر ذلك
التي تصدرها الجهات الرقابية من ذات القانون في حال مخالفة الجهات الخاضعة لأحكام القانون لأي من التعليمات ) ٣٠(كما نصت المادة 

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على "والاشرافية على
امة في حال تكرار المخالفة، وإذا دينار وتضاعف الغر آلافعقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة 

  ".حدها الأعلى فيتكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة 
  

  بالنسبة لتأمين مستوى من الرقابة والتدقيق يؤمن التزام مؤسسات القطاع المالي بمضمون هاتين التوصيتين
  قطاع البنوك

) رابعا(و)ثالثاً(البنود ) ٩(في المادة رقم  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(رقم تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 :على) عاشرا(و

  :النظــام الداخلــي): ٩(المادة "



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من١٠٦صفحة
 

يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال 
  - :الإرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلــي وتمويل 

تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات والسياسات والضوابط الداخلية : ثالثـاً
  .لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات  الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل كل آلية مناسبة للتحقق من : رابعاً
ا من كادر التدقيق المذكور في البند ثالثاً من هذه المادة ومدير الإخطار مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيم

  .بينهم
الإجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها وضع النظم و: عاشراً

في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ضرورة مراجعتها دورياً لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة 
  ."كفاءتها وفاعليتها

  :من ذات التعليمات على) ثانيا(البند ) ١١(تنص المادة رقم كما 
  -:أحكام ختامية): ١١(المادة "

إلزام المدقق بالتأكد من قيام البنك بتطبيق ) Engagement Letter(يجب على البنك تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينه وبين مدققه الخارجي :  ثانياً
راءات البنك المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام البنك هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإج

  ."المركزي فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات
تيش الخاص بقطاع البنوك متضمناً التف) مرفق( دليل التفتيش المتخصص على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتمد ٢٠٠٩خلال عام و

دورة تدريبية  ٧/٥/٢٠٠٩- ٣خلال الفترة من عقدتكما على كافة العمليات البنكية التي يمكن استغلالها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
ريفهم وذلك لتع وزارة الخزانة الأمريكية/ التقنيةبإشراف خبيرة من مكتب المساعدات  في البنك المركزي الأردني لموظفي المجموعات الرقابية

موضع  الدليل وضعقد ، وبدليل التفتيش والآلية المناسبة لاستخدامه في التفتيش عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
الدورات المتخصصة  لعدد منالرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي الأردني دائرة ي إيفاد عدد من موظفإضافةً إلى ذلك فقد تم التنفيذ، 

البنك /رفد دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي ٢٠٠٩كما تم خلال عام  ،)مرفق( في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 .موظفا جديدا في مجالي الرقابة المكتبية والميدانية) ١٥(المركزي الأردني بـ 

أعمال البنوك وكجزء أساسى من تقييم إدارة البنوك التفتيش على مدى التزام هذه البنوك بتعليمات هذا ويتم خلال جولات التفتيش الدورية على 
ة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج وعكس أثرها على تصنيف البنك وفقاً لأسس التصنيف المعتمد

، بالإضافة إلى المتابعة المكتبية للحركات اليومية للتسهيلات والودائع التي تفوق )ROCA(لأجنبية أو للبنوك ا) CAMEL(سواء للبنوك المحلية 
ك المركزي المليون دينار، وفي حال تم اكتشاف حالات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لم يقم البنك بإخطار الوحدة عنها يقوم البن

  .اء تم اكتشافها من خلال جولات التفتيش الميداني أو من خلال المتابعة المكتبيةمن طرفه بإخطار الوحدة بها، سو
بتوجيه تنبيهات للبنوك غير الملتزمة بأحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع  ٢٠١٠كما قام البنك المركزي الأردني خلال عام 

  .ج زمني لمعالجة هذه المخالفاتالطلب من بعضها تزويد البنك المركزي الأردني ببرنام
  :ما يلي ٢٠١٢والنصف الأول من عام  ٢٠١١كما تم خلال عام 

وكجزء أساسي من هذه المهام، التأكد من مدى التزام البنوك المعنية بتعليمات  ،بنك مرخص، حيث تم) ١٥(التفتيش الميداني على أعمال  -
ارير التفتيش بالنتائج من مخالفات أو ملاحظات وعكس أثرها على تصنيف مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمين تق

 .البنوك وفقا لأسس التصنيف المعتمدة
 توجيه عقوبة التنبيه لثلاثة بنوك في ضوء مخالفتها لأحكام التعليمات المشار إليها أعلاه، بالإضافة للطلب من اثنين منها تزويد البنك -

 .ذه المخالفاتالمركزي ببرنامج زمني لمعالجة ه
التأكيد على ثلاثة من البنوك بضرورة الالتزام بأحكام التعليمات المشار إليها أعلاه وذلك لمخالفتها بعض أحكام تعليمات مكافحة غسل  -
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. الأموال وتمويل الإرهاب
المركزي الأردني بإخطار وحدة مكافحة غسل كما تم خلال جولات التفتيش الميداني اكتشاف حالتين يشتبه ارتباطهما بغسل الأموال، حيث قام البنك 

 الأموال وتمويل الإرهاب بهما، واكتشاف حالة أخرى من خلال المتابعة المكتبية حيث قام البنك المركزي الأردني بإخطار وحدة مكافحة غسل
  .الأموال وتمويل الإرهاب بها

بضرورة الالتزام التام بتعليمات مكافحة غسل  ٣/٧/٢٠١٢ملة في المملكة بتاريخ هذا وقد قام البنك المركزي الأردني بالتعميم على كافة البنوك العا
  .واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز عملائهم على تحديث بياناتهم) ٥١/٢٠١٠(الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

  .٢٠١٢في العام ) CAMS(لأموال المعتمد كما أن أحد موظفي دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي قد حصل على شهادة أخصائي مكافحة غسل ا
 

  قطاع الصرافة 
على الصراف القيـام  "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة بأنه ) ٦(من المادة ) ز/ هـ (نصت الفقرتين

  -:بالآتي
 تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات  والسياسات والضوابط  الداخلية -هـ

  . لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها في وضع النظم والإجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص   -ز

لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها  اًمع ضرورة مراجعتها دوريوتمويل الإرهاب مكافحة عمليات غسل الأموال 
  ".وفاعليتها

تقييم بتطبيق هذه التعليمات و رم مع المحاسب القانوني ما يلزمهعلى الصراف تضمين العقد المب"من ذات التعليمات بأنه ) ١٠(كذلك نصت المادة 
وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعلام وتمويل الإرهاب مدى كفاية سياسات وإجراءات الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال 

  ".البنك المركزي فور اكتشاف المحاسب القانوني لأي مخالفة لهذه التعليمات
البنك المركزي الأردني على شركات الصرافة للتأكد من امتثال الشركات /كما أن هنالك تفتيش دائم ومستمر من قبل دائرة مراقبة أعمال الصرافة 

لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة وأن شركات الصرافة تطبق إجراءات العناية الواجبة والخاصة على 
وكذلك إخطار لعميل وتوفر البيانات والمعلومات الكاملة عن عملائها والعمليات التي تنفذها لصالحهم وتحفظ السجلات والبيانات اللازمة لهذه الغاية ا

ا في الوحدة بأي عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، هذا وفي حال وجود أي ملاحظات على شركة الصرافة يتم تضمينه
تخضع تقرير التفتيش علماً بأنه وبموجب قانون أعمال الصرافة النافذ المفعول فإن سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة 

  .للتدقيق والمراجعة والتفتيش كما يتم ضبط السجلات والقيود إذا اقتضى الأمر ذلك
في دورات تدريبية داخل وخارج المملكة لرفع مستوى الكفاءة والفعالية للموظفين في مجال  وقد تم إشراك موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة

) ١٦(مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقنيات التحليل المالي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم تدريب ما يقارب 
ى مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات المكافحة وكيفية التعامل مع موظفاً من الدائرة على مواضيع متخصصة بالتفتيش عل

  ).مرفق(حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
موظفين في قسم ) ٧(موظف من بينهم ) ٢٢(هذا ويبلغ عدد موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني في الوقت الحالي 

  .٢٠١٢في العام ) CAMS(ا حصل أحد موظفي الدائرة على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد التفتيش، كم
بة الداخلية كما ويقوم قسم التفتيش لدى دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني بالتأكد ميدانياً من مدى توفر أنظمة الضبط والرقا

  .ع ومدى توفير متطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابلدى شركات الصرافة طالبة التفر
جولة تفتيشية على شركات ) ١٠٤(بعمل  ٢٠١١وقد قام قسم التفتيش لدى دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني في العام 

  .لة تفتيشية على شركات الصرافةجو) ٥٥(تنفيذ  ١٥/٧/٢٠١٢ولغاية  ١/١/٢٠١٢الصرافة كما تم خلال الفترة من 
وقد بلغ عدد شركات الصرافة التي تم الكشف عن وجود بعض نقاط الضعف في تنفيذ تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
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دانياً من قيامها بتصويب نقاط شركة، وتمت الكتابة لتلك الشركات بنقاط الضعف وتم التأكد مي) ٢٢(أثناء الجولات التفتيشية على شركات الصرافة 
  .الضعف

  
  قطاع الأوراق المالية

الخاضعة لأحكام هـذه  يجب على الجهات "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية  بأنه ) ١٣(نصت المادة 
وتمويـل  والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال  وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياساتالتعليمات 
   :على أن يتضمن هذا النظام ما يليالإرهاب 

  .وتمويل الإرهاب لمكافحة غسل الأموالة  آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات  الموضوع -٣
ضمن جهة التدقيق الداخلي مزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات  والسياسات والضـوابط الداخليـة    تخصيص كادر مستقل ومؤهل -٤

  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مويـل  كما أشارت التعليمات إلى ضرورة قيام المحاسب القانوني بالتأكد من تطبيق الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسـل الأمـوال وت  

الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضـاه حيـث نصـت    
  -:من ذات التعليمات بأنه) ١٥(المادة 

كد من قيامها بتطبيـق أحكـام القـانون وهـذه     على الجهات  الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأ -أ"
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات  المتعلقة بذلك وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعـلام  

  .الهيئة فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات
يد الهيئة بتقريرها السنوي متضمناً رأي المحاسب القانوني في مدى تطبيق أحكام هذه على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تزو -ب

 ."التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك مرفقاً مع البيانات المالية الختامية

هات الخاضعة لرقابتها بالقوانين والتعليمات الصادرة من حيث مكافحة غسل الأموال كما يقوم مفتشو الهيئة بالرقابة والتفتيش على مدى التزام الج
اتخاذ العناية الواجبة بفتح الحسابات للعملاء وأن هنالك نظام داخل هذه الجهات يشتمل على السياسات والإجراءات وتمويل الإرهاب وأنه يتم 

وكذلك التدقيق  الأموال وتمويل الإرهاب وأن هنالك سجلات ومستندات منظمة تحتفظ بها،والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة غسل 
الإجراءات  والتفتيش على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونا بذلك وعكس نتائج ذلك على تقارير التفتيش لاتخاذ

  .)مرفق(موظفين ) ٩(حيث أصبح عددهم  ٢٠١٠و٢٠٠٩لعام تم زيادة عدد المفتشين خلال ا وقداللازمة، 

جولة تفتيشية على الجهات التي تمارس أيا من الأنشطة ) ٦٠(بعمل  ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١وقد قامت هيئة الأوراق المالية منذ بداية عام 
الخاضعة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تخضع لرقابتها حيث يقوم فريق تفتيش متخصص من الهيئة بالتفتيش على الجهات 

جهات وذلك بالإطلاع على نماذج فتح الحسابات لعملائهم ومدى توافقها مع متطلبات العناية الواجبة إضافة إلى الاطلاع على سياسة وإجراءات ال
فية تحديث بياناتهم ومدى توافق ذلك مع تعليمات مكافحة غسل في اتخاذها إجراءات العناية الواجبة بشأن عملائها قبل وأثناء التعامل معهم وكي

  .الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية
تباري كما يقوم فريق التفتيش بالاطلاع على الإجراءات التي تتخذها تلك الجهات للتحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات للشخص الطبيعي والاع

فريق التفتيش بالتفتيش على هذه الجهات وجود بعض الجهات غير ملتزمة ببعض أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل حيث تبين أثناء قيام 
  .الإرهاب وتم اتخاذ تدابير بحقهم

مل غير المباشر مع إضافة إلى تأكد فريق التفتيش أن هذه الجهات تضع وتطبق الإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيئ للتعا
  . من التعليمات وتم اتخاذ إجراء بحقها) ٨(العميل والتي لا تتم وجهاً لوجه حيث تبين لفريق التفتيش أن هنالك جهات غير ملتزمة بأحكام المادة 

لتأكد من أعداد هذه الجهات ويقوم فريق التفتيش بالاطلاع على السجلات الخاصة ببيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي من حيث ا
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  .من التعليمات) ١٣(هذه السجلات والاحتفاظ بها حيث يتم كذلك الاطلاع على النظام الداخلي للجهة سنداً لأحكام المادة 
لهيئة بموجب كتاب رئيس مجلس مفوضي ا ٣٠/٧/٢٠١٢هذا وقد قامت هيئة الأوراق المالية بالتعميم على كافة شركات الوساطة المالية بتاريخ 

  ).مرفق(٢٠١٠بضرورة التزام شركات الوساطة بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لسنة 

  
  قطاع التأمين

 علـى "بـأن   ٢٠١٠لسنة ) ٦(من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم ) ١٥(من المادة ) د/ج/ب(نصت الفقرات 
الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأمـوال  

  -:وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي
 ـ   -ب  زام بـالإجراءات والسياسـات   تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي في الشركة ومزود بموارد كافيـة لاختبـار الالت

  .والضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
غسل آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والسياسات والإجراءات  الموضوعة لمكافحة عمليات  -ج

  .يق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين جهة التدقيق الداخلي ومدير الإخطارالأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة التنس
في مكافحة  الإجراءات والإمكانيات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها -د

  ."واقتراح ما يلزم لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتهاعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
  :من ذات التعليمات بأنه) ١٦(كما  نصت المادة 

الصادرة بمقتضاها على الشركة تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأكد من قيام   الشركة بتطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات  -أ" 
ومدى كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك وتضمين نتائج ذلك في تقريره للشركة مع ضرورة إعلام الهيئـة فـور اكتشـافه لأي    

  .مخالفة لهذه التعليمات
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها على الشركة تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المحاسب القانوني يتضمن مدى تطبيق الشركة لأحكام هذه -ب

  ."ومدى كفاية  سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك مرفقاً مع البيانات المالية الختامية للشركة
عمليات التي وزارة الخزينة الأمريكية خاص بالتفتيش عن ال/برنامج المساعدات الفنية/هذا وقد تم إعداد دليل تفتيش باللغة الإنجليزية بالتعاون مع 

يئة على يمكن أن يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والعمل جاري على ترجمته إلى اللغة العربية لتدريب مفتشي اله
  .آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش

ني على الشركات من حيث التأكد من الشركات غير الملتزمة بكافة والإشرافي لهيئة التأمين من خلال التفتيش الميدا الرقابي الدور تعزيز كما تم
شركات بنود التعليمات باتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة لانسجام كافة أنشطة الشركة مع التعليمات المشار إليها أعلاه، حيث صوبت جميع ال

تها الداخلية لمكافحة غسل الأموال بما ينسجم مع تعليمات الهيئة بهذا من حيث تعديل سياسا -بعد توجيه كتب ملاحظات التفتيش الميداني- أوضاعها
الخصوص، كما التزمت الشركات بمراعاة متطلبات التعرف على العميل، بالإضافة لقيام الشركات بتضمين نماذج وثائق التأمين ما يضمن حق 

  .التحقق من هوية المستفيد الشركة في فسخ عقد التأمين في حال عدم تمكن الشركة من القيام بمتطلبات
تفتيش مع الإشارة لوجود عمليات التفتيش الميداني التي تقوم بها الهيئة بشكل مستمر حيث أن أحد أهم بنود نطاق التدقيق المطبق في عمليات ال

، كما أن أحد ٢٠١٠لسنة ) ٦(م الميداني هو التأكد من إلتزام الشركات بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رق
ى متطلبات هيئة التأمين للمصادقة على صحة البيانات المالية السنوية للشركات هي تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المدقق الخارجي يتضمن مد

  .تطبيق الشركة لأحكام التعليمات المشار إليها أعلاه ومدى كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك
جولة تفتيشية على شركات التأمين حيث تقوم هيئة التأمين بالتأكد ) ١١(بعمل  ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١قامت هيئة التأمين منذ بداية عام  وقد

 حظاتمن التزام الجهات الخاضعة لها بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج والملا
ة الخاصة وبحيث يغطي التفتيش التوصيات المتعلقة ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء بالتعرف على هوية العميل والتحقق منها، وكذلك بذل العناي
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  ). ١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(وحفظ السجلات ، والتزام هذه الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 
يمكن أن يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتم تدريب مفتشي الهيئة  كما تم إعداد دليل تفتيش عن العمليات التي
  .على آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش

ات وقد تضمن إطار العمل التفتيش على مدى التزام تلك الشرك ٢٠١٢وشركتين خلال العام  ٢٠١١شركات خلال العام ) ٩(و قد تم التفتيش على 
يئة التأمين بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، علماً أنه تم مخاطبة تلك الشركات بالتجاوزات القائمة عليها، تقوم ه

  .بمتابعة الإجراءات التصويبية التي ستقوم بها الشركات لتفادي تلك المخالفات مستقبلاً
  

  قطاع التأجير التمويلي
  - :من ذات التعليمات بأنه) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 

على الشركة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  -أ"
  -:الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي

 الداخلية والضوابط بالإجراءات  والسياسات الالتزام كافية لاختبار بموارد ومزود الداخلي التدقيق ئرةدا ضمن ومؤهل مستقل كادر تخصيص - ٢
  ."غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمليات لمكافحة

على إلزام  ٢٠١١التمويليمن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير ) ١٢(كما نصت المادة 
مات ومدى الشركة تضمين الإتفاقية الموقعة ما بينها وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الشركة بتطبيق هذه التعلي

م دائرة مراقبة الشركات فور كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلا
  ."إكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات

  
  قطاع الأنشطة المالية

للجهات التي تمارس  ٢٠١١لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
  - :الأنشطة المالية على

وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  الجهاتعلى   -أ" 
  -:الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي

القرارات الصادرة بمقتضى أي آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات و  - ٢
  ".منها

ال كما ألزمت التعليمات المحاسب القانوني بضررة التحقق من تقيد الجهات التي تمارس الأنشطة المالية بتعليمات وسياسات مكافحة غسل الأمو
  -:من ذات التعليمات على) ١٢(وتمويل الإرهاب حيث نصت المادة 

بتطبيق هذه  إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الجهاتالمحاسب القانوني  موقعة ما بينها وبينالجهات تضمين الاتفاقية ال يتوجب على"
مختصة التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات الجهات المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام الجهات ال

  ."ليماتفور اكتشافه لأي مخافة لهذه التع
لموارد البشرية أما بالنسبة للرقابة على قطاع التأجير التمويلي وقطاع الأنشطة المالية الواردة في القانون فقد قامت دائرة مراقبة الشركات بزيادة ا

ك لزيادة فعالية متدرب وذل) ١٩(موظف من دوائر مختلفة للعمل في دائرة مراقبة الشركات بالإضافة الى وجود ) ١٨(وذلك من خلال انتداب 
ت في حالة الرقابة القانونية والمالية على الشركات بالإضافة إلى وجود محاسب قانوني لشركات التأجير التمويلي ملزم بإبلاغ دائرة مراقبة الشركا

لفة لأحكام قانون الشركات وأي مخا ٢٠١١مخالفة الشركة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير التمويلي لسنة 
.  

امت دائرة وتأكيدا على اعتبار دائرة مراقبة الشركات هي الجهة الرقابية على شركات التأجير التمويلي وعلى الشركات المالية المسجلة لديها فقد ق
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شركة لمخالفة ) ١(لمدعي العام و شركة مساهمة عامة لعدم تسجيل الأراضي باسمها إلى ا) ٢٠(بتحويل  ٢٠١٢مراقبة الشركات منذ بداية عام 
  .تقارير لجان تدقيق على الشركات) ١٧(من قانون الشركات بعدم توزيع أرباح على المساهمين وتحويل ) ١٩١(أحكام المادة 

  
  قطاع الخدمات البريدية

الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية على من تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
  -:ما يلي

على مشغل البريد وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات  -أ "
  -:غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي

الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي آلية مناسبة للتحقق من  - ٢
  ."منها

  -:من ذات التعليمات على أنه ) ٩(كما نصت المادة 
نوني بالتحقق من قيام مشغل البريد بتطبيق يتوجب على مشغل البريد تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينه وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القا" 

ئة تنظيم هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات مشغل البريد المتعلقة بذلك، وتضمين النتائج في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام هي
  ."قطاع الاتصالات فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة

الفروع  -٢٢
والشركا

ت 
التابعة 

في 
  الخارج
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 تعليمات
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 توقيع
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 الشركات
المخالفة 
 لمضامين
  .التعليمات

بالإستناد إلى أحكام الفقرة " تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتعديلاتها" ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت 
من قانون مكافحة غسل ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(من قانون أعمال التأمين رقم ) ٢٣(من المادة ) ك(

  . يل الإرهاب النافذالأموال وتمو
ات كما نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ذ

ا القانون أو الأنظمة أو كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذ" من القانون على) ٣٠(العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيث نصت المادة 
زيد التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا ت

 ".حدها الأعلى فيامة دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغر آلافعلى عشرة 
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 ١٨٤من١١٢صفحة
 

على الإرهاب
 الفروع

الخارجيـــ
 لباقي ـة

 المؤسسات
 المصرفية

 والماليـــة
 باستثنـاء
 المصارف

  .والتأمين

  
  
  
  
  
  
  
  

صراحةالنص •   
 ضرورة على

 تطبيق
 تعليمات
 غسل مكافحة
 على الأموال
 الفروع

 الخارجية
 والمؤسسات

 لباقي التابعة
 المؤسسات

 بخلاف المالية
 البنوك

  .والتأمين

النص   •
صراحة 

على إيلاء 
العناية 

الواجبة في 
حال ممارسة 
النشاط في 
دول غير 

ملتزمة 
بتطبيق 
معايير 

وتمويل الإرهاب النافذ الفروع الخارجية للجهات الخاضعة لأحكام القانون بالالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة  ألزم قانون مكافحة غسل الأموال
تلتزم الفروع "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه ) ١٤(من المادة ) ب(غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نصت الفقرة 

البند  من هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه المادة باستثناء) ١٣(المادة الخارجية للجهات المذكورة في 
  ".منها) أ(من الفقرة ) ٣(
  

  قطاع الصرافة
تعليمات على من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة على أنه تطبق أحكام هذه ال) ٢(نصت المادة 

  .الصرافيين وفروعهم المرخصين من البنك المركزي الأردني
  

  قطاع الأوراق المالية
  :من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية والتي تنص على) ٢(تم معالجة فروع الشركات من خلال المادة 

  -:لىتسري أحكام هذه التعليمات ع :نطاق السريان" 
  ."الهيئة وفروعهاالمرخصة من شركات الخدمات المالية   - أ
  

  قطاع التأجير التمويلي
على ما  ٢٠١١تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي لسنة من ) ٣(نصت المادة 

  :يلي
  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي" 
  .الشركات التـــي تمارس نشاط التأجير التمويلي العاملة في المملكة  - أ

من هذه المادة وذلك إلى المدى الذي تسمح به ) أ(الفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة للشركات المشار إليها في الفقرة  -ب
اة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراع

تحول الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين إعلام دائرة مراقبة الشركات بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو 
  ."دون تطبيق هذه التعليمات

  
  قطاع الأنشطة المالية
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 ١٨٤من١١٣صفحة
 

مكافحة غسل 
الأموال 
وتمويل 

الإرهاب 
الصادرة عن 

مجموعة 
العمل المالي 
أو لا تطبفها 
بشكل كامل 
مع تطبيق 

الفروع 
الخارجية 

والشركات 
التابعة 

للمعايير 
الأعلى ما 
أمكن في 
حال اختلاف 

متطلبات 
مكافحة غسل 

الأموال 
وتمويل 

الإرهاب في 
البلد 

 .المضيف

على الفروع الخارجية  ٢٠١١لسنة ) ٣(ليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للجهات التي تمارس الأنشطة المالية رقم تسري أحكام تع
  -:من ذات التعليمات على) ٣(المادة ) ب(والشركات التابعة لها فقد نصت الفقرة 

  -:تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي "
وذلك إلى المدى الذي تسمح به من هذه المادة ) أ(المشار إليها في الفقرة  للجهاتات التابعة الموجودة خارج المملكة الفروع الخارجية والشرك -ب 

موال القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأ
البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين إعلام الجهات المختصة بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون تطبيق هذه  وتمويل الإرهاب في

  ."التعليمات
  

 بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل الجهاتيترتب على  "من ذات التعليمات على أنه ) ٦(من المادة ) و(و) أ(كما أشارت الفقرتين 
  -:ونشاطه في العمليات التالية

 .تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافيةيتواجدون في دول لا  ينتمون أو العمليات التي تتم مع أشخاص  - أ
  ".التي تتم من خلال العملاء غير المقيمينالعمليات   - و
  

  قطاع الخدمات البريدية
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٧(من المادة ) و(و ) أ(أوضحت الفقرتين 

  - :التي تقدم الخدمات المالية الحالات التي يجب بذل عناية خاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه والتي من بينها
  .ل لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافيةالعمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دو -أ" 
  ."العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين -و  

التنظيم- ٢٣
 والرقابة

والمتا
 بعة

  

فعاليةعدم •
 الرقابة عمل
 على

 المؤسسات
 المالية

 بخلاف
 المصارف
 .والصرافة

 تفعيل عدم •
 الرقابة مهام

إصدار •  
 تعليمات
 مكافحة

 غسل
 الأموال

 أنشطة في
 التأمين

 بالاستناد
 قانون إلى

مكافحة 
غسل

بالإستناد إلى أحكام الفقرة " تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتعديلاتها" ٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم تعليمات صدرت 
من قانون مكافحة غسل ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(وأحكام البند  ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(من قانون أعمال التأمين رقم ) ٢٣(من المادة ) ك(

  .الأموال وتمويل الإرهاب النافذ
ات كما نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على عقوبات  في حال عدم التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ذ

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو " من القانون على) ٣٠(العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيث نصت المادة 
زيد التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا ت

  ".حدها الأعلى فية، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالف آلافعلى عشرة 
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 ١٨٤من١١٤صفحة
 

والإشراف
 لهيئتي

 الإشراف
 التأمين على

والأوراق 
 والأسواق

 في المالية
 مجال

 غسل مكافحة
 .الأموال

 إخضاع عدم •
 التأجير قطاع

 في التمويلي
 للتنظيم المملكة

 وضع مع
 إشرافية معايير

 ورقابية
 للتسجيل

 وممارسة
 والنظر النشاط

 اتخاذ في
الإجراءات 

 الرادعة
 لم التي للجهات

 .للتسجيل تتقدم
 تطبيق ضرورة• 

 التدابير
 التنظيمية
 التي والرقابية

 تطبق
 لأغراض
 في تحوطية

 المؤسسات
 الأخرى المالية

البنوكبخلاف

الأموال
 حتى
 يمكن
 توقيع

 العقوبات
 الواردة

 على فيه
 الشركات
 المخالفة

 لمضامين
التعليمات

. 
فيالإسراع •

 شركات تنظيم
 التأجير

 التمويلي
 سلطة وتحديد
 مختصة
تتحمل  محددة

 مسؤولية
 من التأكد
 تلك التزام

 الشركات
 بمتطلبات

 غسل مكافحة
 الأموال
 وتمويل

  .الإرهاب
  
  
  
 

التمويلي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل  تم تنظيم قطاع شركات التأجير
والتي تغطي كافة المتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال ) مرفق(الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي 

رورة التأكد من التزام شركات التأجير التمويلي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل الإرهاب، كما تضمنت التعليمات ض
من التعليمات على إلزام الشركة تضمين الإتفاقية الموقعة ما بينها وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق ) ١٢(حيث نصت المادة 

يمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع من قيام الشركة بتطبيق هذه التعل
  .ضرورة إعلام دائرة مراقبة الشركات فور إكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات

التأجير التمويلي والجهات التي تمارس مع مسؤولي الإخطار لدى شركات الوساطة المالية وشركات  ١٣/٦/٢٠١٢كما التقت الوحدة بتاريخ 
ت الأنشطة المالية المنصوص عليها في القانون وبحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات حيث تم التعريف باجراءا

غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في العناية الواجبة والتعرف على هوية العميل وضرورة التزام شركات التأجير التمويلي بمتطلبات مكافحة 
  .قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه

يحتاج •
 نشاط

التحويلا

جديد لقانون أعمال الصرافة من أهم ملامحه تحديد الأعمال التي يمارسها الصراف وفق الترخيص الممنوح له من البنك المركزي أعد مشروع 
ب الخاصة الأردني ومنها إصدار وتلقي الحوالات المالية وبكافة أنواع العملات، كما تم تعديل تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرها

من التعليمات التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالات الصادرة والواردة للصراف أو إذا كان وسيطاً في ) ٥(لصرافة حيث تناولت المادة بشركات ا
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وشركات

 .التأمين
 

الماليةت
 إعادة إلى

 تنظيم
 بحيث
 توضع
 القواعد

 الأساسية
 لإجراء
 عمليات
 التحويل
 خروجا
 ودخولا
 وبكافة
 أنواع

  .العملات
 

اردة عملية التحويل من حيث توفير البيانات والمعلومات الكاملة وتقدير درجة المخاطر في حال عدم اكتمال البيانات والمعلومات للحوالات الو
  .زويد السلطات الرسمية وجهات التحويل بالمعلومات المطلوبة حسب الأصولوت
  -:الحوالات): ٥(المادة " 
ا الصراف تسري أحكام هذه المادة على الحوالات التي تزيد قيمتها على سبعمائة دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي يرسلها أو يستقبله   -أ

  .الخاضع لهذه التعليمات
  -:التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالة -ب

محل الإقامة الدائم، الغـرض مـن   الجنسية، اسم طالب إصدار الحوالة، : الحصول على معلومات كاملة عن طالب إصدار الحوالة تشمل -١
لى اتخاذ إجـراءات العنايـة   الأردنيين بالإضافة إ التحويل، الرقم الوطني ورقم وثيقة إثبات الشخصية للأردنيين، ورقم جواز السفر لغير

 .من هذه التعليمات) ٣(المادة الواردة في الواجبة 
تزويد الجهة المتلقية للحوالة والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات عن الحوالات المصدرة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصـى   -٢

 .من تاريخ استلام طلب الحصول عليها
  .على هذه المعلومات بإطلاعهاالاستجابة فورا لأي أمر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمه  -٣
أعلاه يعد مؤشرا يعتد به في تقييم الصراف لمدى وجـود  ) ١(ي البند ــإن عدم قدرة الصراف على استيفاء المعلومات المشار إليها ف -٤

 .اشتباه في تلك العملية وإخطار الوحدة بذلك
تبني إجراءات فعالة بشأن الحوالات الواردة التي لم تستكمل فيها المعلومات حول طالب إصدار الحوالة بالاعتماد على تقدير درجة   -أ  -٥

  . المخاطر في التعامل مع تلك الحوالات ومن ذلك طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك أو الصراف مرسل الحوالة
ومات، على الصراف اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك استنادا لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفـض  في حال عدم استيفاء المعل -ب

  . الحوالة
إذا شارك الصراف كوسيط في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدرا أو متلقياً لها فإنه يتعين عليه ضمان بقاء كافة المعلومـات المرفقـة    -٦

  .بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل
إذا عجز الصراف كوسيط عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فإنه يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلومات المرفقـة   -٧

كما تلقاها لمـدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصها ، وبما يمكنه من تقديم المعلومات المتاحة لديـه  
  .صراف المتلقي وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبهاللبنك أو ال

  . إذا تلقى الصراف كوسيط معلومات غير كاملة عن طالب إصدار الحوالة فيجب عليه إخطار الجهة المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل -٨
عليه تزويد البنك بالمعلومات والوثـائق الخاصـة   في حال قيام الصراف بإرسال الحوالات بالنيابة عن عملائه عن طريق البنوك، يتعين  -٩

  ."بإجراءات العناية الواجبة بطالب إصدار الحوالة
ضرورة •

 تطبيق
 التدابير

 التنظيمية
 والرقابية

 التي
 تطبق

 لأغراض
 تحوطية

 في

الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات تم إلزام جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل 
تلتزم الجهات :"  من القانون بأنه) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة، حيث نص البند

  - :الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي
  ."التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة - ٤

مكافحة غسل  كما تم التأكيد على الجهات الرقابية والإشرافية بإصدار التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنداً لأحكام قانون
  - :من القانون على ما يلي) ١٨(من المادة ) ب و ج(النافذ، حيث نصت الفقرتين الأموال وتمويل الإرهاب 

واردة فيه تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام ال -ب
  .وإصدار التعليمات اللازمة وفقاً لأحكام القانوني منها والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أ

  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة  - ج
  .اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ١
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المؤسسا
 المالية ت

 الأخرى
 بخلاف
  .البنوك

 

إذا تبين لها أثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، تبليغ الوحدة فوراً  - ٢
  ".وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات  المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اقتضى الأمر ذلك

ردني وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين ووزارة الداخلية ووزارة المالية وزارة وعليه فقد صدرت جميع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأ
  .من القانون) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٤(الصناعة والتجارة استناداً لأحكام البند 

الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل وقد أصدرت الوحدة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس الأنشطة المالية 
ي تقدم الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، كما قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات الت

  .الخدمات البريدية
انون لأي من التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية من ذات القانون في حال مخالفة الجهات الخاضعة لأحكام الق) ٣٠(كما نصت المادة 

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على "والاشرافية على
دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا  آلافعقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة 

  ".حدها الأعلى فيتكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة 
  

  قطاع الصرافة 
على الصراف القيـام  "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة بأنه ) ٦(من المادة ) ز/ هـ (نصت الفقرتين

  -:بالآتي
خلية هـ  تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات  والسياسات والضوابط  الدا

  . لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها في وضع النظم والإجراءات  التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المت  -ز

لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها  اًمع ضرورة مراجعتها دوريوتمويل الإرهاب مكافحة عمليات غسل الأموال 
  ".وفاعليتها

تقييم بتطبيق هذه التعليمات و لعقد المبرم مع المحاسب القانوني ما يلزمهعلى الصراف تضمين ا"من ذات التعليمات بأنه ) ١٠(كذلك نصت المادة 
وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعلام وتمويل الإرهاب مدى كفاية سياسات وإجراءات الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال 

  ".التعليماتالبنك المركزي فور اكتشاف المحاسب القانوني لأي مخالفة لهذه 
البنك المركزي الأردني على شركات الصرافة للتأكد من امتثال الشركات /كما أن هنالك تفتيش دائم ومستمر من قبل دائرة مراقبة أعمال الصرافة 

الخاصة على لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة وأن شركات الصرافة تطبق إجراءات العناية الواجبة و
وكذلك إخطار  العميل وتوفر البيانات والمعلومات الكاملة عن عملائها والعمليات التي تنفذها لصالحهم وتحفظ السجلات والبيانات اللازمة لهذه الغاية

ة يتم تضمينها في الوحدة بأي عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، هذا وفي حال وجود أي ملاحظات على شركة الصراف
تخضع تقرير التفتيش علماً بأنه وبموجب قانون أعمال الصرافة النافذ المفعول فإن سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة 

  .للتدقيق والمراجعة والتفتيش كما يتم ضبط السجلات والقيود إذا اقتضى الأمر ذلك
عمال الصرافة في دورات تدريبية داخل وخارج المملكة لرفع مستوى الكفاءة والفعالية للموظفين في مجال وقد تم إشراك موظفي دائرة مراقبة أ

) ١٦(مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقنيات التحليل المالي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم تدريب ما يقارب 
بالتفتيش على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات المكافحة وكيفية التعامل مع  موظفاً من الدائرة على مواضيع متخصصة

  ).مرفق(حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 موظفين في قسم) ٧(موظف من بينهم ) ٢٢(هذا ويبلغ عدد موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني في الوقت الحالي 

  .٢٠١٢في العام ) CAMS(التفتيش، كما حصل أحد موظفي الدائرة على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد 
بة الداخلية كما ويقوم قسم التفتيش لدى دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني بالتأكد ميدانياً من مدى توفر أنظمة الضبط والرقا
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  .طالبة التفرع ومدى توفير متطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى شركات الصرافة
جولة تفتيشية على شركات ) ١٠٤(بعمل  ٢٠١١وقد قام قسم التفتيش لدى دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني في العام 

  .جولة تفتيشية على شركات الصرافة) ٥٥(تنفيذ  ١٥/٧/٢٠١٢ولغاية  ١/١/٢٠١٢الصرافة كما تم خلال الفترة من 
وقد بلغ عدد شركات الصرافة التي تم الكشف عن وجود بعض نقاط الضعف في تنفيذ تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

وتم التأكد ميدانياً من قيامها بتصويب نقاط شركة، وتمت الكتابة لتلك الشركات بنقاط الضعف ) ٢٢(أثناء الجولات التفتيشية على شركات الصرافة 
  .الضعف

  
  قطاع الأوراق المالية

الخاضعة لأحكام هـذه  يجب على الجهات "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية  بأنه ) ١٣(نصت المادة 
وتمويـل  والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال  وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياساتالتعليمات 
   :على أن يتضمن هذا النظام ما يليالإرهاب 

  .وتمويل الإرهاب لمكافحة غسل الأموالة  آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات  الموضوع -٣
ضمن جهة التدقيق الداخلي مزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات  والسياسات والضـوابط الداخليـة    تخصيص كادر مستقل ومؤهل -٤

  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مويـل  كما أشارت التعليمات إلى ضرورة قيام المحاسب القانوني بالتأكد من تطبيق الجهات الخاضعة لأحكام تعليمات مكافحة غسـل الأمـوال وت  

الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضـاه حيـث نصـت    
  -:من ذات التعليمات بأنه) ١٥(المادة 

كد من قيامها بتطبيـق أحكـام القـانون وهـذه     على الجهات  الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأ -أ"
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات  المتعلقة بذلك وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعـلام  

  .الهيئة فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات
تزويد الهيئة بتقريرها السنوي متضمناً رأي المحاسب القانوني في مدى تطبيق أحكام هذه على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات  -ب

 ."التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك مرفقاً مع البيانات المالية الختامية

الجهات الخاضعة لرقابتها بالقوانين والتعليمات الصادرة من حيث مكافحة غسل الأموال كما يقوم مفتشو الهيئة بالرقابة والتفتيش على مدى التزام 
اتخاذ العناية الواجبة بفتح الحسابات للعملاء وأن هنالك نظام داخل هذه الجهات يشتمل على السياسات والإجراءات وتمويل الإرهاب وأنه يتم 

وكذلك التدقيق  موال وتمويل الإرهاب وأن هنالك سجلات ومستندات منظمة تحتفظ بها،والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة غسل الأ
الإجراءات  والتفتيش على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونا بذلك وعكس نتائج ذلك على تقارير التفتيش لاتخاذ

  .)مرفق(موظفين ) ٩(حيث أصبح عددهم  ٢٠١٠و٢٠٠٩تم زيادة عدد المفتشين خلال العام  وقداللازمة، 

جولة تفتيشية على الجهات التي تمارس أيا من الأنشطة ) ٦٠(بعمل  ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١وقد قامت هيئة الأوراق المالية منذ بداية عام 
يئة بالتفتيش على الجهات الخاضعة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تخضع لرقابتها حيث يقوم فريق تفتيش متخصص من اله

راءات وذلك بالإطلاع على نماذج فتح الحسابات لعملائهم ومدى توافقها مع متطلبات العناية الواجبة الواردة إضافة إلى الاطلاع على سياسة وإج
ئها قبل وأثناء التعامل معهم وكيفية تحديث بياناتهم ومدى توافق ذلك مع تعليمات مكافحة الجهات في اتخاذها إجراءات العناية الواجبة بشأن عملا
  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية

والاعتباري  كما يقوم فريق التفتيش بالاطلاع على الإجراءات التي تتخذها تلك الجهات للتحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات للشخص الطبيعي
ويل حيث تبين أثناء قيام فريق التفتيش بالتفتيش على هذه الجهات وجود بعض الجهات غير ملتزمة ببعض أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتم
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  .الإرهاب وتم اتخاذ تدابير بحقهم
المتعلقة بالاستغلال السيئ للتعامل غير المباشر مع  إضافة إلى تأكد فريق التفتيش أن هذه الجهات تضع وتطبق الإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر

  .من التعليمات وتم اتخاذ إجراء بحقها) ٨(العميل والتي لا تتم وجهاً لوجه حيث تبين لفريق التفتيش أن هنالك جهات غير ملتزمة بأحكام المادة 
عميل والمستفيد الحقيقي من حيث التأكد من أعداد هذه الجهات ويقوم فريق التفتيش بالاطلاع على السجلات الخاصة ببيانات التعرف على هوية ال

  .من التعليمات) ١٣(هذه السجلات والاحتفاظ بها حيث يتم كذلك الاطلاع على النظام الداخلي للجهة سنداً لأحكام المادة 
بموجب كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة  ٣٠/٧/٢٠١٢هذا وقد قامت هيئة الأوراق المالية بالتعميم على كافة شركات الوساطة المالية بتاريخ 

  ).مرفق(٢٠١٠بضرورة التزام شركات الوساطة بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لسنة 
  قطاع التأمين

علـى  "بـأن   ٢٠١٠لسنة ) ٦(مين رقم من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأ) ١٥(من المادة ) د/ج/ب(نصت الفقرات 
الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأمـوال  

  -:وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي
تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي في الشركة ومزود بموارد كافيـة لاختبـار الالتـزام بـالإجراءات والسياسـات       -ب 

  .والضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضاها والسياسات والإجراءات  الموضوعة لمكافحة عمليات غسل آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقت -ج

  .الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين جهة التدقيق الداخلي ومدير الإخطار
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة الإجراءات والإمكانيات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص  -د

  ."عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما يلزم لاستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها
  :من ذات التعليمات بأنه) ١٦(كما  نصت المادة 

مع المحاسب القانوني التزامه بالتأكد من قيام   الشركة بتطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها  على الشركة تضمين عقدها -أ" 
ومدى كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك وتضمين نتائج ذلك في تقريره للشركة مع ضرورة إعلام الهيئـة فـور اكتشـافه لأي    

  .مخالفة لهذه التعليمات
الشركة تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المحاسب القانوني يتضمن مدى تطبيق الشركة لأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها  على-ب

  ."ومدى كفاية  سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك مرفقاً مع البيانات المالية الختامية للشركة
وزارة الخزينة الأمريكية خاص بالتفتيش عن العمليات التي /برنامج المساعدات الفنية/نجليزية بالتعاون مع هذا وقد تم إعداد دليل تفتيش باللغة الإ

يئة على يمكن أن يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والعمل جاري على ترجمته إلى اللغة العربية لتدريب مفتشي اله
  .ملية التفتيشآلية استخدام الدليل في ع

والإشرافي لهيئة التأمين من خلال التفتيش الميداني على الشركات من حيث التأكد من الشركات غير الملتزمة بكافة  الرقابي الدور تعزيز كما تم
لشركات بنود التعليمات المشار إليها أعلاه باتخاذ الإجراءات  التصويبية اللازمة لانسجام كافة أنشطة الشركة مع التعليمات، حيث صوبت جميع ا

من حيث تعديل سياساتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال بما ينسجم مع تعليمات الهيئة بهذا  -تب ملاحظات التفتيش الميدانيبعد توجيه ك- أوضاعها
الخصوص، كما التزمت الشركات بمراعاة متطلبات التعرف على العميل، بالإضافة لقيام الشركات بتضمين نماذج وثائق التأمين ما يضمن حق 

  .تأمين في حال عدم تمكن الشركة من القيام بمتطلبات التحقق من هوية المستفيدالشركة في فسخ عقد ال
تفتيش مع الإشارة لوجود عمليات التفتيش الميداني التي تقوم بها الهيئة بشكل مستمر حيث أن أحد أهم بنود نطاق التدقيق المطبق في عمليات ال

، كما أن أحد ٢٠١٠لسنة ) ٦(غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم  الميداني هو التأكد من إلتزام الشركات بتعليمات مكافحة
ى متطلبات هيئة التأمين للمصادقة على صحة البيانات المالية السنوية للشركات هي تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المدقق الخارجي يتضمن مد

  .كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلكتطبيق الشركة لأحكام التعليمات المشار إليها أعلاه ومدى 
جولة تفتيشية على شركات التأمين حيث تقوم هيئة التأمين بالتأكد ) ١١(بعمل  ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١وقد قامت هيئة التأمين منذ بداية عام 
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لتأمين وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج والملاحظات من التزام الجهات الخاضعة لها بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة ا
ة الخاصة وبحيث يغطي التفتيش التوصيات المتعلقة ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء بالتعرف على هوية العميل والتحقق منها، وكذلك بذل العناي

  ). ١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(وحفظ السجلات ، والتزام هذه الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 
الهيئة كما تم إعداد دليل تفتيش عن العمليات التي يمكن أن يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتم تدريب مفتشي 

  .على آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش
من إطار العمل التفتيش على مدى التزام تلك الشركات وقد تض ٢٠١٢وشركتين خلال العام  ٢٠١١شركات خلال العام ) ٩(وقد تم التفتيش على 

يئة التأمين بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، علماً أنه تم مخاطبة تلك الشركات بالتجاوزات القائمة عليها، تقوم ه
 .ت مستقبلاًبمتابعة الإجراءات التصويبيه التي ستقوم بها الشركات لتفادي تلك المخالفا

  
  قطاع التأجير التمويلي

  - :من ذات التعليمات بأنه) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
على الشركة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  -أ"

  -:من ما يليالأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتض
 الداخلية والضوابط بالإجراءات  والسياسات الالتزام كافية لاختبار بموارد ومزود الداخلي التدقيق دائرة ضمن ومؤهل مستقل كادر تخصيص - ٢

  ."غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمليات لمكافحة
على إلزام  ٢٠١١بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويليمن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة ) ١٢(كما نصت المادة 

مات ومدى الشركة تضمين الإتفاقية الموقعة ما بينها وبين المحاسب القانوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الشركة بتطبيق هذه التعلي
ريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام دائرة مراقبة الشركات فور إكتشافه كفاية سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تق

  ."لأي مخالفة لهذه التعليمات
  

  قطاع الأنشطة المالية
للجهات التي تمارس  ٢٠١١لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ١٣(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 

  - :على الأنشطة المالية
وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  الجهاتعلى   -أ" 

  -:الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي
النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    - ٢

  ".منها
ويل كما تم الزام المحاسب القانوني بضرورة التأكد من تقيد الجهات التي تمارس الأنشطة المالية بتعليمات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتم

  -:من ذات التعليمات على) ١٢(الإرهاب، حيث نصت المادة 
بتطبيق هذه  إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام الجهاتالمحاسب القانوني  الجهات تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينها وبين يتوجب على "

مختصة التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات الجهات المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام الجهات ال
  ."كتشافه لأي مخافة لهذه التعليماتفور ا

لموارد البشرية أما بالنسبة للرقابة على قطاع التأجير التمويلي وقطاع الأنشطة المالية الواردة في القانون فقد قامت دائرة مراقبة الشركات بزيادة ا
متدرب وذلك لزيادة فعالية ) ١٩(فة الى وجود موظف من دوائر مختلفة للعمل في دائرة مراقبة الشركات بالإضا) ١٨(وذلك من خلال انتداب 

ت في حالة الرقابة القانونية والمالية على الشركات بالإضافة إلى وجود محاسب قانوني لشركات التأجير التمويلي ملزم بإبلاغ دائرة مراقبة الشركا
وأي مخالفة لأحكام قانون الشركات  ٢٠١١التمويلي لسنة مخالفة الشركة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير 
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.  
امت دائرة وتأكيدا على اعتبار دائرة مراقبة الشركات هي الجهة الرقابية على شركات التأجير التمويلي وعلى الشركات المالية المسجلة لديها فقد ق

شركة لمخالفة )  ١( تسجيل الأراضي باسمها إلى المدعي العام وشركة مساهمة عامة لعدم ) ٢٠(بتحويل  ٢٠١٢مراقبة الشركات منذ بداية عام 
  .ًتقارير لجان تدقيق على الشركات) ١٧(من قانون الشركات  بعدم توزيع أرباح على المساهمين وتحويل ) ١٩١(أحكام المادة 

  
  قطاع الخدمات البريدية

  -:وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية على ما يليمن تعليمات مكافحة غسل الاموال ) ١٣(من المادة ) ٢(نص البند 
على مشغل البريد وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات  -أ "

  -:غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي
ة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي آلية مناسب - ٢

  ."منها
  -:من ذات التعليمات على أنه ) ٩(كما نصت المادة 

المحاسب القانوني بالتحقق من قيام مشغل البريد بتطبيق يتوجب على مشغل البريد تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينه وبين المحاسب القانوني إلزام " 
ئة تنظيم هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات مشغل البريد المتعلقة بذلك، وتضمين النتائج في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام هي

  ."اللازمةقطاع الاتصالات فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات 
  

الأعمال  -٢٤
 غير والمهن
 المالية       

المحدد
 – ة

التنظيم 
والرقا

 بة
والمتابع

 .ة
  

سلطةتوجدلا •
 مختصة
 على بالرقابة

 التزام
 غير المهــن

 المالية
ة ـــالخاضع
 للقانون

٤٦/٢٠٠٧ 
بإجراءات 

 غسل مكافحة
 ولا الأموال

 توجـــد
 ميدانية زيارات

 أي قبل من
 لتلك جهة

 للتأكد المهن
 مدى من

 .التزامها

توفرضرورة •
 الصلاحية

سلطة  ووجود
 )سلطات أو(

 مختصة
 على بالرقابة
التزام 

الأعمال 
 غير والمهن
 المالية

 الخاضعة
 للقانون

٤٦/٢٠٠٧ 
بإجراءات 

 غسل مكافحة
 وأن الأموال 

 تلك تمارس
 دورًا السلطة
 واسعًا إشرافيًا

) ١٣(من المادة ) ب(عدل قانون مكافحة غسل الأموال ليوسع نطاق الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومنها الجهات غير المالية حيث نصت الفقرة 
  :من القانون علـى ما يلي

   -:تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارت الصادرة بمقتضى أي منها"
  -:الجهات غير المالية وتشمل -ب

  . الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها - ١
  .الكريمةر المعادن الثمينة والأحجاالجهات الذين يعملون في تجارة  الأشخاص أو - ٢
 -:الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية - ٣

  .وشرائها بيع العقارات -
 .أو أي أصول مالية أخرى الأموالإدارة  -
 .وليةإدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والد -
 . محلات تجارية أو بيعهاإدارته أو شراء شخص اعتباري أو  أي لتأسيسالإجراءات القانونية اللازمة  -
  ".المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إداتها تنظيم -

  
  - :منه والتي نصت على) ١٤(كما تضمن ذات القانون التزامات الجهات المالية وغير المالية وذلك في المادة 

   -:تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي -أ" 
بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من  - ١

متواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة العلاقـة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة ال
 مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام

  .من هذه الفقرة) ٦(البند 
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خلالمن 
 لوائح إصدار
 إشرافية
 ومعايير
 لأفضل

  .الممارسات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ة أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهميةعدم التعامل مع الأشخاص مجهولى الهوية أو ذوي الأسماء الصوري - ٢
 أوإخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة  - ٣

بيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات وال
  .عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول

  .التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة - ٤
 -:عمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات الخاصة بها بما في ذلكبذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو ال - ٥

نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع : لاًأو
م مراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على أن تت

  . حدوث تغييرات تستدعي ذلك
  .سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ثانياً

العمليات مع  مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه - ٦
والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين  والوثائق والمستندات الاحتفاظ بهذه السجلات

 ناتتحديث هذه البياوالمعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال، ز الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجا
الإلكترونية الحديثة ويكون لها حجية الأصل في الوسائل  أو غيرها من) الميكروفيلم(لاحتفاظ بالصور المصغرة ا ويجوز ،ةـدوريبصفة 

  .لهذه الغاية الوحدةالإثبات شريطة إعدادها وحفظها واسترجاعها وفقاً للأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس 
من هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه ) ١٣(الخارجية للجهات المذكورة في المادة تلتزم الفروع  -ب

  .منها) أ(من الفقرة ) ٣(البند  المادة باستثناء
الجهات الخاضعة لرقابتها  بما فيها محلات صياغة إضافة الى ذلك فقد أكد ذات القانون على أهمية قيام الجهات الرقابية والاشرافية بالتحقق من قيام 

قة بمكافحة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمكاتب العقارية المرخصة بالالتزام بكافة القوانين والتعليمات ذات العلا
 :قانون على أنهمن ال) ١٨(من المادة ) ج(و) ب(غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث نصت الفقرتين 

واردة فيه تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام ال -ب"
  .وإصدار التعليمات اللازمة وفقاً لأحكام القانونوالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 

  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة تل  -  ح
  .اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - ١
ريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، تبليغ الوحدة فوراً إذا تبين لها أثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام التش  - ٢

  ".وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات  المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اقتضى الأمر ذلك
الرقابية  من ذات القانون في حال مخالفة الجهات الخاضعة لأحكام القانون لأي من التعليمات التي تصدرها الجهات) ٣٠(كما نصت المادة 

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على "والاشرافية على
لمخالفة، وإذا دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار ا آلافعقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة 

  ".حدها الأعلى فيتكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة 
من ذات القانون على عقوبة في حال عدم التزام الجهات الخاضعة بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه ) ٢٥(من المادة ) ب(كما نصت الفقرة 

  - :يلي ارتباطها بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، حيث نصت على ما
دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف  آلافيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة 

  ".من هذا القانون) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(أحكام البند 
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  قطاع المجوهرات
صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالموجبات المطلوبة منها حيث تم وضع نصوص وآليات تضمن التزام محلات 

من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ) ١١(نصت المادة 
نوني المعين من قبل المحل بالإضافة لمهامه التأكد من التزام المحل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال  يتوجب على المحاسب القا"بأنه  ٢٠١٠لسنة 

  ."ر السنويوتمويل الإرهاب النافذ وبأحكام هذه التعليمات والتأكد من مدى كفاية سياسات وإجراءات المحل المتعلقة بذلك، وتضمين نتائجه في التقري
  :ذات التعليمات بأنهمن ) ١٢(كما نصت المادة 

على المحل وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل   -أ"
 -:الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن ما يلي

باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديثها   - ١
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال 

  .وتمويل الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها
حقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى آلية مناسبة للت  - ٢

  .أي منها
الإجراءات  التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما   - ٣

  .ل أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتهايلزم لاستكما
 .الأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمحل من وثائق ومعلومات وبيانات - ٤

حة عمليات غسل الأموال وتمويل يجب على المحل اتخاذ الإجراءات  اللازمة لإشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية في مجال مكاف -ب
  ."الإرهاب

تشكل في ) مرفق(والصادرة عن وزارة الداخلية  وتعديلاتها ٢٠٠٩ تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة كما أنه بموجب 
بجولات تفتيشية على المحلات القيام  كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة أحد الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة يناط بها

هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ  بأحكامالمرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من التزامها 
  :من هذه التعليمات) ٨(وهو ما نصت عليه المادة , المختص

    .المختصةوعضوية مندوبين عن الجهات  الإداريينبرئاسة احد الحكام  أكثر أوتشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة  -أ"
من هذه المادة القيام بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من ) أ(تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة  -ب

  ."المختصتعليمات بما في ذلك فحص السجلات ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ هذه ال بأحكامالتزامها 
في وعلى أرض الواقع تقوم اللجنة بجولات تفتيشية وبشكل دوري على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة 

  .كافة محافظات المملكة
ووزارة الداخلية لوضع آلية تسمح بإعطاء اللجنة المشكلة صلاحية التفتيش ومتابعة تطبيق محلات صياغة الحلي وبيع  كما يتم التنسيق بين الوحدة

  .المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتعليمات والقوانين الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فقد تم تشكيل لجان برئاسة أحد  ٢٠٠٩مات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات وتعديلاتها لسنة من تعلي) ٨(واستناداً لأحكام المادة 

قبة الحكام الإداريين في كافة محافظات المملكة وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة بما في ذلك مندوبي وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مرا
على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات للتأكد من التزام تلك المحلات بأحكام تعليمات مكافحة غسل  الشركات وذلك للقيام بجولات تفتيشية

  .  الأموال وتمويل الإرهاب الى جانب أمور أخرى تتطلبها تعليمات ترخيص تلك المحلات
  

  قطاع العقارات
من تعليمات مكافحة غسل ) ١١(المطلوبة منها حيث نصت المادة تم وضع نصوص وآليات تضمن التزام المكاتب العقارية المرخصة بالموجبات 
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  :من نظام تنظيم المكاتب العقارية بأنه) ١٦(والصادرة استناداً للمادة  ٢٠١٠الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 
نوني إلزام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام المكتب بتطبيق هذه يتوجب على المكتب تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينه وبين المحاسب القا"

راضي التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام دائرة الأ
  ."والمساحة فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات

  :من ذات التعليمات بأنه) ١٢(ة كما أشارت الماد
على المكتب وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل  -أ"

 -:الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتضمن ما يلي
حديثها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ت - ١

عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال 
  .وتمويل الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها

 .للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة آلية مناسبة - ٢
الإجراءات  التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما  - ٣

 .و ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتهايلزم لاستكمال أي نقص بها أ
 .الأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمكتب من وثائق ومعلومات وبيانات - ٤

غسل الأموال وتمويل يجب على المكتب اتخاذ الإجراءات  اللازمة لإشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبية في مجال مكافحة عمليات   -ب
  .الإرهاب

  :على أنه) مرفق(٢٠٠١لسنة ) ٥٣(من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم ) ٤(و) ١٥(و) ١٤(كما ونصت المواد 
حكام هذا أكد من التزامه بأو أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأعضاء اللجنة أيا من أن ينتدب أيجوز للمدير ):  ١٤(المادة "

   ."النظام
   :للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الإجراءات التالية): " ١٥(المادة 

النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في  حكام هذاأذا خالف أي حكم من إنذار لمالك المكتب العقاري إتوجيه   .أ 
  .الانذار

   .الثانيةشهر في حال تكرار المخالفة للمرة أزيد على ستة وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا ت. ب 
  ." كثر من مرتينلأذا ارتكبت المخالفة إلغاء الترخيص إ. ج

  :من النظام المذكور والتي تنص على أنه) ٤(أما بالنسبة للجنة المقصودة فهي اللجنة المشكلة بموجب المادة 
 .الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميها المدير من موظفيو من ينيبه وعضوية اثنين أتشكل في الدائرة اللجنة برئاسة المدير    -أ"

صوات أغلبية بأعضائها وتتخذ قراراتها أبحضور جميع  اًقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيالأتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على   -ب
  " . عضائها الحاضرينأ

  :  من النظام والتي تنص على أنه) ٥(كما حددت مهام اللجنة بموجب المادة 
  ): ٥(المادة "
  : ةتتولى اللجنة المهام التالي  - أ 
  . راسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرةد - ١
 . التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام -٢
  ." لاتخاذ القرار المناسب بشانها ة توصياتها الى المديرترفع اللجن -ب

الصادرة في  وحالياً يتم التنسيق بين الوحدة ودائرة الأراضي والمساحة لتحديد آلية لمتابعة تطبيق المكاتب العقارية المرخصة للتعليمات والقوانين
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  .مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضرورة التقيد بنظام تنظيم والمساحة من خلال موقعها الإلكتروني بالتعميم على السادة أصحاب المكاتب العقارية بوقد قامت دائرة الأراضي 

مع التأكيد على أن  ٢٠١١وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية لسنة  ٢٠٠١لسنة  ٥٣المكاتب العقارية رقم 
من  )١٥(المادة إعلام الجهات المختصة لتطبيق أحكام من النظام و )١٦(لإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة ستقوم باتخاذ االدائرة 

  .في حال عدم التقيد بأحكام النظام أو التعليماتمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )٢٥و ٢٤(التعليمات والمادتين
ورفعه إلى رئاسة الوزراء وقد تم إضافة  ٢٠١٢إعداد مشروع نظام معدل لنظام المكاتب العقارية لسنة كما قامت دائرة الأراضي والمساحة ب

  .عقوبات عند مخالفة أي حكم من أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القيام بالكشف ومتابعة مدى التزام المكاتب العقارية تتولى  ١٩/٧/٢٠١٢وقد تم تشكيل لجنة بناء على قرار مدير دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 

  ).مرفق(بأحكام نظام المكاتب العقارية وبتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية 
قارية بنظام تنظيم المكاتب العقارية كما قامت دائرة الأراضي والمساحة بإعداد قائمة بالبنود التي يتم التدقيق عليها لضمان التزام المكاتب الع

وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبخاصة التعرف على هوية العملاء والاحتفاظ بالسجلات ووجود مسؤول عن الإخطار عن 
بمكافحة غسل الأموال وتمويل  العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى تدريب الموظفين في برامج تدريبية متخصصة

 ).مرفق(الإرهاب 
 إخضاع •   

 باقي
 الفئات

 من
الأعمال 

 والمهن
 غير

 المالية
 المحددة
 لرقابة

وإشراف 
 شاملين،

 أخذ مع
 المخاطر

 ذات
 الصلة

 بهذه
 القطاعات

 بعين
 .الاعتبار

التوصيات الدولية، من الجهات الخاضعة لأحكام  من ) ١٢(تم شمول الأشخاص الذين يزاولون الأنشطة المنصوص عليها ضمن التوصية رقم 
" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على أنه) ١٣(قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، حيث نصت المادة 

  -:ات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهاتلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات  المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليم
  -:الجهات المالية وتشمل  - أ

  .البنوك العاملة في المملكة - ١
  .شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال - ٢
  .الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق  المالية - ٣
 .لأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمينالأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من ا - ٤
  - :الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية - ٥

 . منح الائتمان بجميع أنواعه −
 .تقديم خدمات الدفع والتحصيل −
 .إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها −
 .لحساب عملائها الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو −
 .شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه −
 .التأجير التمويلي −
 .إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير −

  .الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة  - ٦
  -:الجهات غير المالية وتشمل  - ب

  . الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها - ١
  .الكريمةر الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجا - ٢
  -:الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمالالتالية - ٣



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من١٢٥صفحة
 

  .وشرائها بيع العقارات −
 .أو أي أصول مالية أخرى الأموالإدارة  −
 .إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية -
 . محلات تجارية أو بيعهاإدارته أو شراء شخص اعتباري أو  أي لتأسيسالإجراءات القانونية اللازمة  -
  .تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها −

  ."الغاية لهذه أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة الجهات - ج
بأنه ) ٢(من الماده ) ب(كما عرفت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة المكتب في الفقرة 

) بأعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها والتوسط في أي منها وفق أحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية النافذالمكتب العقاري المرخص له القيام (
  .وبالتالي فإن مكاتب الوساطة العقارية تم شمولها من ضمن الجهات الخاضعة للقانون

وبيع الجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وقد صدر لتاريخه تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي 
ليمات وتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة، كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة لدى إعداد التع

  .ت غسل الأموال وتمويل الإرهابلأخذ خصوصية كل قطاع والمخاطر المترتبة عليه لدى إعداد أي تعليمات لمكافحة عمليا

 المبادئ -٢٥
 الإرشادية

 وإبداء
 الرأي

  

توفيرعدم •
 عكسية تغذية

 تقريبا بالكامل
 المبلغة للجهات

 نتائج بشأن
 البلاغات
 إليها المرفوعة

 إصدار عدم •
 توجيهية مبادئ

 المسائل في
 تغطيها التي

 توصيات
 مجموعةالعمل

 ذات المالي
 الصلة

 باستثناء)
 الإرشادات

 الصادرة
 ،(للبنوك

 فيما ولاسيما
 بوصف يتعلق

 أساليب

وضعيتعين •
 من إرشادات

 أو الوحدة
 الجمعيات
 والنقابات

 آليات بشأن
 الإبلاغ
وأنماط 

 المعاملات
 المشبوهة

 ينبغي التي
 عنها الإبلاغ

 إرشادات وأية
 من توجيهية

واقع 
 خصوصية

 غير المهنة
 لتشكل المالية
 راًمصد
 ياًتوعو

ومنهجاً 
 استرشادياً

 جهود لتفعيل

) ١٣(من المادة ) ب(ليوسع نطاق الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومنها الجهات غير المالية حيث نصت الفقرة  عدل قانون مكافحة غسل الأموال
  :يليمن القانون علـى ما 

   -:تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارت الصادرة بمقتضى أي منها"
  -:الجهات غير المالية وتشمل -ب

  . الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها - ١
  .الكريمةر تجارة المعادن الثمينة والأحجاالجهات الذين يعملون في  الأشخاص أو - ٢

 -:الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية - ٣
  .وشرائها بيع العقارات -
 .أو أي أصول مالية أخرى الأموالإدارة  -
 .ة والدوليةإدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلي -
 . محلات تجارية أو بيعهاإدارته أو شراء شخص اعتباري أو  أي لتأسيسالإجراءات القانونية اللازمة  -
  ".المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إداتها تنظيم -

الثمينة والأحجار الكريمة وقد صدر لتاريخه تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع الجوهرات والمعادن 
وتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة وسيتم تنظيم الجهات والمهن الأخرى والتي تم شمولها 

  .المعنيةبتعديل القانون من خلال إصدار تعليمات ودليل إرشادات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق مع الجهات 
  

  قطاع المجوهرات
تضمن بيان  )مرفق( دليل إرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة صدر

نها أن تساعد أصحاب محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة على التعرف على أالتي من ش الحالاتلبعض 
  :   وهي التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهابالعمليات 

  ).الدمج/التغطية/التوظيف(المراحل التي تمر بها عملية غسل الأموال  -
  .فاء مصادر تمويل الإرهابالأساليب المستخدمة لإخ -
  .مؤشرات وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال او تمويل الإرهاب -
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غسلوتقنيات
 الأموال
 وتمويل

 على الإرهاب
 تستوعب أن

 الحالات
 محليًا المكتشفة

 مع ودوليًا
 مراعاة

 بشكل التحديث
 .دوري

 أية توجد لا •
 إرشادية مبادئ
 المهن تساعد

 في المالية غير
 تطبيق

 متطلبات
 غسل مكافحة
 الأموال
 وتمويل

 .الإرهاب
 توجد لا •

 بشأن إرشادات
 التعامل كيفية

 من العملاء مع
 غير الدول

 الملتزمة
 بمعايير

 العمل مجموعة
 .المالي

 

 .المكافحة
 
 

  .سلوكيات العميل -
ار وقد نشر الدليل الارشادي مع تعليمات مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحج

  .١٦/١/٢٠١١الصادر بتاريخ ) ٥٠٧٦(الرسمية في العدد رقم  الكريمة في الجريدة
  

  قطاع العقارات
التي من شانها أن  الحالاتتضمن بيان لبعض  )مرفق(للمكاتب العقارية المرخصةدليل إرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  صدر

  :   وهي ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي يشتبهعلى التعرف على العمليات  المكاتب العقارية المرخصةتساعد 
  ).الدمج/التغطية/التوظيف(المراحل التي تمر بها عملية غسل الأموال  -
  .الأساليب المستخدمة لإخفاء مصادر تمويل الإرهاب -
  .مؤشرات وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال او تمويل الإرهاب -
  .سلوكيات العميل -

  .١/٢/٢٠١١الصادر بتاريخ ) ٥٠٧٧(في الجريدة الرسمية مع التعليمات في العدد رقم وقد نشر 
  
  

  قطاع التأجير التمويلي
بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم ) مرفق(تم تعميم دليل الارشادات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على شركات التاجير التمويلي 

حيث تم النص في هذه الإرشادات على أساليب العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال ) مرفق( ٢٣/٤/٢٠١٢تاريخ ) ١/٥/٣٢/٢٠٢٥٤(
  .وتمويل الارهاب ومراحل غسل الأموال والأساليب المستخدمة لإخفاء مصادر تمويل الإرهاب

  قطاع الأنشطة المالية
شادي يساعد تلك الجهات بالتعرف على مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما قامت الوحدة بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات بإعداد دليل إر

والذي تم تعميمه ) مرفق(وأبرز المؤشرات التي يمكن الاستدال من خلالها على وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
  ).مرفق( ٢١/٣/٢٠١٢تاريخ ) ١/٥/٢٦/١٣٠٠٨/م ش(على تلك الجهات بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم 

  
  قطاع الخدمات البريدية

 وقد  أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دليل إرشادي يساعد الجهات التي تقدم الخدمات البريدية بالتعرف على مراحل غسل الأموال وتمويل
  ).مرفق(ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الإرهاب وأبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها بوجود عمليات يشتبه 

  وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وبموجب تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت ملزمة بتوفير تغذية 

على "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بأنه ) ١٧(من المادة ) ج(قرة عكسية للجهات المبلغة بشأن الواردة إليها حيث نصت الف
من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(الوحدة إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار وفقاً لأحكام هذا القانون بتسلمها الإخطار الوارد منها وفقاً لأحكام البند 

    ".ليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغايةمن هذا القانون بمقتضى التع) ١٤(
ت كما قامت الوحدة بإدراج الإحصائيات الخاصة بالإخطارات من حيث العدد والجهة التي وردت منها وذلك ضمن التقرير السنوي للوحدة وللسنوا

للوحدة تبين للجهات الخاضعة الأساليب بعض الحالات التي وردت  ٢٠٠٩، كما أدرج في التقرير السنوي للوحدة لعام ٢٠٠٩لغاية  ٢٠٠٧
  .والأدوات المستخدمة في هذه الحالات

متضمناً نبذة عن الوحدة وهيكلها التنظيمي وأبرز الأنشطة التي قامت بها ) مرفق( ٢٠١٠وقد قامت الوحدة بإصدار تقريرها السنوي عن العام 
الإخطارات التي تلقتها الوحدة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون والإحالات الوحدة على الصعيد المحلي والعربي والدولي، وإحصائية عن عدد 
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ن قبل الواردة من الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الأخرى وقرارات الإدانة، كما تضمن التقرير عملية المراجعة التي خضعت لها المملكة م
  .(ICRG)فريق مراجعة التعاون الدولي 

لوضع كافة الجهات المعنية بآخر المستجدات على نظام مكافحة غسل الأموال ) مرفق( ٢٠١١قريرها السنوي عن العام كما أصدرت الوحدة ت
وتمويل الارهاب على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي بما في ذلك إحصائية مفصلة عن الإخطارات التي تلقتها الوحدة سواء من الجهات 

لجهات الرقابية والإشرافية أو الجهات الإدارية والأمنية ونتائج تحليل الإخطارات متضمنة الإحالات الى المدعي الخاضعة لأحكام القانون أو من ا
  .العام أو الجهات المختصة

كما قامت الوحدة ومن خلال موقعها الإلكتروني بعمل صفحة خاصة بالتطبيقات تحتوي روابط إلكترونية مع كل من موقع مجموعة العمل المالي 
وقع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وموقع مجموعة إغمونت فيما يخص أوراق التطبيقات الصادرة عنها وذلك وم

  .ليكون من السهل الوصول إليها من قبل الجهات الخاضعة والرجوع إليها للتعرف على أساليب وطرق وإتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مع الدليل الإرشادي الصادر عن مجموعة العمل المالي بخصوص أفضل الممارسات الخاصة بتزويد المؤسسات المالية وغير المالية  وهذا يتماشى

  .بالتغذية الراجعة 
خطارات إضافةً إلى جميع ما تقدم وفيما يتعلق بالتغذية العكسية الخاصة بكل حالة على حده فإن الوحدة  تعتمد على نظام إخطار إلكتروني للإ

  .الواردة من البنوك والذي يعطي رقم مرجع للبنك المخطر حال إرسال الإخطار للوحدة وبأن الإخطار تم استلامه من قبل الوحدة
ى فإنه أما بالنسبة للاخطارات الورقية والتي ترد من الجهات الأخرى مثل شركات الصرافة والشركات المالية والأعمال والمهن غير المالية الأخر

  .م التوقيع باستلام الكتاب الرسمي ومرفقه نموذج الإخطار المعد من قبل الوحدةيت
ترنت علماً بأن الوحدة حالياً في المراحل النهائية من إطلاق برنامج إخطار إلكتروني جديد يتم من خلاله إرسال الإخطارات بواسطة شبكة الإن

حيث سيتم لدى إرسال الإخطار إنشاء رسالة إلكترونية تفيد بإستلام الوحدة للاخطار  من كافة الجهات الملزمة بواجب الإخطار) الشبكة الآمنة(
قع وتزويد الجهة المخطره برقم الإخطار وسيكون الرقم الذي سيتم اعتماده لطلب أي معلومات إضافية وأي تعديلات ترد على الإخطار ومن المتو

  .٢٠١١تفعيل النظام الجديد خلال عام 
قي الإخطارات عن العمليات المشتبه إرتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب صدرت تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار ولتنظيم آلية تل

لسنة ) ٤٠(من نظام رقم ) ٧(من المادة ) ج(عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب الصادرة استناداً لأحكام الفقرة 
نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته حيث حددت التعليمات البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والوسيلة التي  ٢٠٠٩

  ).مرفق(يتم فيها تلقي الإخطارات سواء بواسطة الأنظمة الإلكترونية أو بواسطة المراسلات الورقية المعتمدة من الوحدة 
 ١/١١/٢٠١١من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ أصدرت رئيس الوحدة بتاريخ ) ١٧(من المادة ) ج(قرة وتنفيذاً لأحكام الف

واجب تعليمات إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار بتسلم الوحدة للإخطار، حيث تقوم الوحدة وفقاً للتعليمات بإرسال إشعار للجهة الملزمة ب
ريخ ووقت تسلم الوحدة للإخطار والرقم المرجعي للإخطار إما إلكترونياً أو ورقياً وفقاً للوسيلة المعتمدة من الوحدة لتلقي الإخطار متضمناً تا

  ).مرفق(الإخطارات
الاخطارات عن العمليات للجهات الخاضعة لأحكام القانون علما أن الوحدة لا تزال تتلقى  نماذج الإخطار المبينة أدناه وقد قامت الوحدة باصدار كافة

  - :التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال او تمويل الإرهاب من قطاع البنوك الكترونياً
  شركات الصرافة  -
  الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية  -
  ي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة الت -
  الشركات المالية  -
  الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها  -
  الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة  -
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  الجهات التي تقدم الخدمات البريدية -
 ).مرفق(اذج الاخطار لمساعدة الجهات الخاضعة بالتعبئة عند الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهابكما قامت الوحدة باعداد دليل تعبئة نم

التدابير 
المؤسسية 

  وتدابير أخرى

   

وحدة- ٢٦
 المعلومات

 المالية      
  

انحصار •
 اختصاص

 في الوحدة
 مجال
 غسل

 الأموال
 دون

 تمويل
 .الإرهاب

 إمكانية عدم •
 من التأكد

 استقلالية
 .الوحدة عمل

 كفاية عدم •
 الموارد
 المالية

 والبشرية
 في والفنية
 الوحدة

جريمةإدخال •
 تمويل

 الإرهاب
 نطاق في

 عمل
  .الوحدة

 

 ارتكاب أي من الأعمال الواردة في الفقرة: "منه بأنه) ٢(في المادة " تمويل الإرهاب"عرف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ 
  ."من هذا القانون) ٣(من المادة ) ب(

يحظر تقديم "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ونصها ) ٣(من المادة ) ب(كما تم تجريم تمويل الإرهاب وفقا لأحكام الفقرة 
من مصادر مشروعة،  مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت ، سواء بصورةأو نقلها بأي وسيلة كانت تأمين الحصول عليهاالأموال أو جمعها أو 

مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم  ،لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي
  ."أم لم تقع وسواء وقعت هذه الأعمال

  :من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على الآتي) ٧(مادة من ال) ب(والفقرة ) أ(وقد نصت الفقرة 
 .محافظ البنك المركزي الأردنيبتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط ) وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب( تنشأ وحدة تسمى -أ"

من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(تختص الوحدة بتلقي الإخطارات المنصوص عليها في البند  -ب
وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات  أو تمويل الإرهابمرتبطة بغسل الأموال 

  .عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
هات الخاضعة لأحكام القانون من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بالتزام الج) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(كما نص البند 

النموذج  الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو إخطار"
المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات 

  ."لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول
ضمان •

 استقلالية
 عمل

  .الوحدة
 

وحدة تنشأ  "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على الآتي) ٧(من المادة ) أ(أما بخصوص استقلالية الوحدة فقد نصت الفقرة 
 ".محافظ البنك المركزي الأردنيبتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط ) وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب( تسمى

من قانون مكافحة غسل ) ٩(من المادة ) أ(كما يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة الوطنية بناءً على تنسيب رئيس اللجنة حيث نصت الفقرة 
يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه "وتمويل الإرهاب النافذ على الأموال 

  ".وعلاواته وسائر حقوقه المالية
وحدة مكافحة غسل الأموال  كما تم إنهاء انتداب عدد من موظفي البنك المركزي العاملين في الوحدة واستقالة العدد الآخر وتثبيتهم على كوادر

  .وتمويل الإرهاب
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ١٠(من المادة ) أ(وبتعديل القانون وضع نص خاص يتعلق بموازنة الوحدة حيث نصت الفقرة 

  :النافذ على
الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون -ا"

  ".كانون الأول من السنة ذاتها
من تأثيث وتجهيز بنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة الى ) خارج مبنى البنك المركزي الأردني(وتقوم الوحدة حالياً بتجهيز مقرها الجديد 

  .إجراءات الأمن والحماية
لى استقلالية الوحدة ولغايات تنظيم شؤون الوحدة الداخلية وحفاظاً على أمن وحماية المعلومات فقد أصدرت رئيس الوحدة التعليمات وتأكيداً ع

  -:والقرارات التالية
  -:فيما يتعلق بالشؤون الداخلية
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من نظام وحدة مكافحة ) ٧(من المادة ) د(لفقرة تعليمات التنظيم الداخلي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك استناداً لأحكام ا  - أ
مديرية التحري والتحليل المالي ومديرية التعاون المحلي والدولي (من حيث الهيكل التنظيمي للوحدة  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(غسل الأموال رقم 

لت التعليمات مهام كل مديرية من المديريات ، كما تناو)ومديرية الشؤون القانونية ومديرية الشؤون الإدارية والمالية وتكنولوجيا المعلومات
 ).مرفق(المذكورة أعلاه 

 ٢٠١١لسنة ) ٢٤(قامت الوحدة بإصدار دليل إجراءات العمل لمديرية التحري والتحليل المالي بموجب قرار صادر عن رئيس الوحدة رقم   - ب
تحليل المالي للإخطار بدأً من عملية تسجيل الإخطارات والذي تضمن الاجراءات التنفيذية لعملية التحري وال) مرفق( ٣١/١٠/٢٠١١بتاريخ 

ومرحلة الإدخال والتدقيق الأولي لها ومن ثم تحديد الأولويه لدراسة الإخطار وفقاً لأسس محددة في الدليل وبعد ذلك خطوات التحري 
رير التحريات الخاص بالاخطار في حالة الإحالة والتحليل الفني ومن ثم اتخاذ القرار بخصوص الإخطار بعد اجراء التحليل العملي، وإعداد تق

  . الى المدعي العام
من نظام ) ١٣(من المادة ) د(الصادرة استناداً لأحكام الفقرة " تعليمات لجنة الموارد البشرية في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" - ج

وتعديلاته والتي حددت آلية اجتماعات لجنة الموارد البشرية وصلاحيتها  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 
  ).مرفق(وآلية اتخاذ قراراتها وذلك لتنظيم الأمور ذات العلاقة بالموارد البشرية في الوحدة والقرارات ذات العلاقة 

من ) ١٤(من المادة ) أ(درة استناداً لأحكام الفقرة الصا" تعليمات بدل العمل الإضافي لموظفي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" -د
وتعديلاته، والتي حددت كيفية تكليف موظفي الوحدة بالعمل  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

  ).مرفق(الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل 
من نظام وحدة ) ١٧(من المادة ) د(الصادرة استناداً لأحكام الفقرة " افحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتعليمات لجنة اللوازم في وحدة مك"  -هـ

وتعديلاته والتي حددت آلية اجتماعات لجنة اللوازم وصلاحياتها وآلية إتخاذ قراراتها  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(مكافحة غسل الأموال وتمويل رقم 
  ).مرفق(الوحدة والقرارات ذات العلاقة وذلك لتنظيم عمليات شراء اللوازم في 

  -:فيما يتعلق بأمن وحماية المعلومات في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
) د(الصادرة استناداً لأحكام الفقرة " تعليمات إنشاء وإدارة كلمات المرور لسجلات الدخول في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"  - ١

وتعديلاته والتي أشارت إلى أهمية التزام جميع  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ٧(من المادة 
الموظفين بوضع كلمات مرور عند الدخول إلى الأنظمة المحوسبة والشبكات وأجهزة الحاسوب الرئيسية والشخصية التي تستخدمها الوحدة 

  ).مرفق(ر الخاصة بموظفي الوحدة في مغلف خاص مغلق في قاصات الوحدة كذلك حفظ نسخة لكلمات المرو
من نظام وحدة مكافحة ) ٧(من المادة ) د(الصادرة استناداً لأحكام الفقرة " تعليمات استخدام القاصات الحديدية والخزائن الخاصة بالإخطارات"  - ٢

ي حددت الموظفين المفوضين باستخدام القاصات الحديدية والخزائن وتعديلاته والت ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 
 الخاصة بالإخطارات عن العمليات المشتبه إرتباطها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكيفية الإحتفاظ بمفاتيح القاصات والخزائن

  ).مرفق(الخاصة بالإخطارات والقرارات ذات العلاقة 
تعليمات قاعدة بيانات معلومات العمليات التي يشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وشروط وضمانات الحفاظ على سريتها   - ٣

وتعديلاته والتي  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ٧(من المادة ) أ(الصادرة استناداً لأحكام الفقرة 
ددت البيانات التي يجب أن تتضمنها قاعدة بيانات الوحدة وبخاصة فيما يتعلق بالإخطارات كما حددت التعليمات الأشخاص المخولين من ح

 ).مرفق(الوحدة بإدارة قاعدة البيانات واستخدامها والقرارات ذات العالقة 
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم التوقيع عليه من كما اعتمد ميثاق السلوك المهني الخاص بأمن وحماية المعلومات الخاص ب - ٤

  .قبل جميع موظفي الوحدة
الوحدة النظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والوحدة (أما بخصوص الإنضمام إلى مجموعة إغمونت فقد قام ممثلي الرعاة الرسميين للوحدة 
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تم خلالها الإطلاع على فعالية النظام التشغيلي والقانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل  ١٢/٢٠١١بزيارة ميدانية في شهر ) النظيرة في لبنان
مملكة الإرهاب في المملكة ورفع التوصية المناسبة لفريق التواصل والفريق القانوني لمجموعة إغمونت حيث تم التنسيب بالموافقة على انضمام ال

 .١/٢٠١٢ن في الإجتماع الذي عقد في الفلبين بشهر إلى إغمونت من قبل الفريقين المذكوري
  .وافق الإجتماع العام العشرين لمجموعة إغمونت على انضمام المملكة إلى مجموعة إغمونت ١١/٧/٢٠١٢وبتاريخ 

بزيادةالاهتمام •
 الموارد
 المالية

 والبشرية
 والفنية
 .للوحدة

والذي ينظم العديد من الأمور ومنها الشؤون الإدارية والمالية للوحدة، حيث قامت  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(صدر نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 
  :وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم الشؤون الداخلية للوحدة وعلى النحو الآتي

وإقرار الهيكل التنظيمي بحيث تضمن وإقرار متطلبات إشغال الوظائف في الوحدة  ٢٠١٠اعتماد جدول تصنيفات الوظائف حتى نهاية عام  - ١
 -:الهيكل المديريات التالية

 .مديرية التحري والتحليل المالي  - أ
 .مديرية التعاون المحلي والدولي  - ب
 .مديرية الشؤون القانونية  -  ج
 مديرية الشؤون الإدارية وتكنولوجيا المعلومات  - د

موظفين موزعين على جميع ) ١٠(كما تم تعيين جزء من كادر الموظفين حسب الهيكل التنظيمي حيث وصل عدد الموظفين في الوحدة إلى   - ٢
 .البنك المركزي الأردني وتعيين بعضهم على كادر الوحدةالمديريات في الوحدة، وقد تم إنهاء انتداب جميع موظفي 

) ٨(وقد حصلت الوحدة على استثناء من دولة رئيس الوزراء لزيادة  ٢٠٠٩كومية في الأردن موقوف منذ علماً أن التعيينات في المؤسسات الح
  .شواغر إضافية في الوحدة

 ٢٠١٠ألف دولار في عام ) ٧٠٠(ألف دينار أي ما يعادل ) ٥٠٠(تم زيادة الموارد المالية لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من  - ٣
 . ٢٠١١دولار في العام ) ١،١٥(ينار أي مايعادل ألف د) ٨٠٠(لتصبح 

تم استكمال إجراءات خضوع كافة موظفي الوحدة للضمان الإجتماعي وضريبة الدخل وإشراك جميع موظفي الوحدة في صندوق الإدخار  - ٤
 .ة لجميع الموظفينوشمول موظفي الوحدة بخدمات الرعاية الطبية كما تم توفير التأمين على الحياة وضد أخطار الحوادث الشخصي

لجنة اللوازم ولجنة الموارد البشرية من كبار موظفي الوحدة، وتم مخاطبة رئاسة الوزراء  ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(شكلت بموجب نظام الوحدة رقم  - ٥
 .لغايات شمول جميع موظفي الوحدة استناداً لأحكام قانون إشهار الذمة المالية نظراً لأهمية وحساسية عمل الوحدة

الوحدة بالسير في إجراءات الحصول على نظام الكتروني لتلقي وتحليل الإخطارات عن العمليات المشتبه إرتباطها بغسل الأموال كما قامت  - ٦
المعتمد من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الأمر الذي سيطور من آلية تلقي وتحليل  (goAML)وتمويل الإرهاب

  الإخطارات
كفاءةرفع •

 العاملين
 من بالوحدة

 خلال
 التدريب
 المستمر
 لموظفي
 .الوحدة

ب قامت الوحدة بعقد العديد من الورشات التدريبية وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها
  ).مرفق(ورشة تدريبية محلية ودولية ) ٣٠(المشاركة في  ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٨ورفع كفاءة العاملين في الوحدة حيث تم خلال الأعوام من 

وفي الولايات المتحدة ) هيئة التحقيق الخاصة(بالاطلاع على تجارب الوحدات النظيرة في لبنان  ٢٠١١و ٢٠١٠كما قامت الوحدة في العامين 
  .وتمويل الإرهاب للإطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال) FinCEN(الامريكية 

  -:شاركت الوحدة في العديد من البرامج التدريبية وعلى النحو التالي ٨/٢٠١٢ولغاية شهر  ٣/٢٠١٠ومنذ شهر 
  ).مرفق( ٢٠١٠برنامج تدريبي خلال العام ) ١٣( -
  ).مرفق( ٢٠١١برنامج تدريبي خلال العام ) ١٢( -
  ).مرفق( ٧/٢٠١٢لغاية شهر  ٢٠١٢برامج تدريبية من بداية العام ) ٩( -

معهد / ورشات تدريبية لدى مديرية الأمن العام ) ٨(بالمحاضرة في  ٢٠١٢و ٢٠١١أما على مستوى المحاضرات فقد قامت الوحدة خلال العامين 
  .تدريب الأمن الوقائي متخصصة بالتحقيق في القضايا الكبرى ومن بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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برامج تدريبية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ٣(في معهد الدراسات المصرفية في  كما قامت الوحدة بالمحاضرة
  .للمؤسسات المالية وبخاصة لقطاع البنوك وشركات الصرافة

طارات والتحري عنها فعاليات أخرى حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور الوحدة في تلقي الاخ) ٣(بالاضافة للمحاضرة في 
  .وتحليلها

باعتبارها شهادة متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال صادرة   (CAMS)على شهادة ٢٠١٢هذا وقد حصل اثنان من موظفي الوحدة في العام 
  .(ACAMS)عن المؤسسة الأمريكية 

سلطات-٢٧
 القانون إنفاذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجودعدم •
 إنفاذ سلطة
 محددة قانون

 عن مسئولة
 ضمان
 إجراء

 في التحقيقات
 تمويل

 .الإرهاب
 أدلة نقص •

 فعالية
 السلطات
 المختصة

 بتنفيذ
 .القانون

 

أنضرورة •
 هناك يكون
 إنفاذ سلطة
 محددة قانون
 مسئولة تكون
 ضمان عن

 إجراء
 في التحقيقات

 تمويل
  .الإرهاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بتمويل الإرهاب فإن مدعي عام محكمة أمن الدولة هو المعني بالتحقيق في جرائم الإرهاب بما بخصوص الجهة المختصة للنظر بالقضايا المتعلقة 
مدعي عام :"منه بأنه) ٢(المدعي العام في المادة ) مرفق( ٢٠٠٦لسنة  ٥٥في ذلك قضايا تمويل الإرهاب، حيث عرف قانون منع الإرهاب رقم 

  :تحظر الأعمال الإرهابية ويعتبر في حكمها الأعمال التالية"من  القانون المذكور بأنه ) ٣(ة من الماد) أ(كما أشارت الفقرة " محكمة أمن الدولة
 القيام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير الأموال بقصد استخدامها لإرتكاب عمل ارهابي أو مع العلم أنها  - أ

 ". العمل المذكور داخل المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارجستستخدم كليا أو جزئيا سواء أوقع أو لم يقع 
 .من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ) ٣و  ٢(وقد عرف تمويل الارهاب في المادتين 

عة متهمين بجمع أموال لمنظمة وجماعات كما أن الواقع التطبيقي للتحقيق في جرائم تمويل الإرهاب يتضح جلياً في الحالة التي قام من خلالها أرب
من قانون مكافحة غسل الأموال ) ب/٣(والمادة ) ٣/ا/٢٤(إرهابية لغايات استخدامها بأعمال إرهابية بالإشتراك مع العلم بأمرها خلافا لأحكام المادة 

ن لائحة الاتهام بأن المدعي العام المختص الذي من قانون العقوبات، حيث يتضح م) ٧٦(وبدلالة المادة  ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(وتمويل الإرهاب رقم 
قانون مع قام بالتحقيق مع المتهمين هو مدعي عام محكمة أمن الدولة والذي طلب تجريم المتهمين بما أسند إليهم وتحديد مجازاتهم سنداً لأحكام ال

 .مصادرة المبلغ المضبوط في هذه القضية

توفير •   
 من مزيد

التدريب

شخص منهم قضاة ومدعي عامين وجهات إنفاذ قانون من قبل مكتب المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزينة الأمريكية ) ٨٠٠(تم تدريب حوالي 
للتعريف بعمليات غسل  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩خلال عامي ) المنحة الأمريكية لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنفاذ القانون(ضمن برنامج 

  ).مرفق( الأموال وتمويل الإرهاب
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المتخص
 ص

 والعملي
 للعاملين

 في
 قطاعي

 إنفاذ
 القانون

والادعاء

. 
 

في عدد من الورشات التدريبية في مجال اساليب التحقيق بجرائم ) ٢٠١٢-٢٠١٠(هذا وقد شارك عدد من المدعين العامين والقضاة خلال الأعوام 
، كما تم الاطلاع على التجربة الأمريكية في مجال )مرفق(دورات تدريبية ) ٦( غسل الاموال وتمويل الإرهاب وأساليب التحليل المالي وعددها

الأمريكية  التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال الزيارة الميدانية التي نظمها مكتب المساعدات التقنية التابع لوزارة الخزينة
  .١/٢٠١١ووزارة العدل الأمريكية في شهر

 الموارد - ٣٠
 والنزاهة

والتدري
 ب

  

تزويدعدم •
 وجهات الوحدة

 القانون إنفاذ
 والسلطات

 الأخرى
 المختصة

 في العاملة
 غسل مكافحة
 الأموال
 وتمويل

 الإرهاب
 بالموارد
 البشرية
 والفنية والمالية
 لتقوم الكافية

 بشكل بمهامها
 .فعال

 هيكلة توجد لا •
 لوحدة ملائمة

 المعلومات
 تضمن المالية

 استقلاليتها
 وتأمين العملية

تأثرهاعدم

المواردتوفير •
 المالية

 والبشرية
 لزيادة الكافية
 عمل فعالية

 على الرقابة
 المؤسسات

 المالية
 وتغطيتها

  .كامل بشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كامل بشكل وتغطيتها المالية المؤسساتعلىالرقابةعملفعاليةلزيادةالكافيةوالبشريةالمالية الموارد توفيرفي مجال 
  قطاع البنوك

مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل لعدد من الدورات المتخصصة في الرقابة على الجهاز المصرفي دائرة ي إيفاد عدد من موظفتم 
  .)مرفق( الإرهاب

  .موظفا جديدا في مجالي الرقابة المكتبية والميدانية) ١٥(رفد دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي بـ  ٢٠٠٩هذا وتم خلال عام 
  :ما يلي ٢٠١٢النصف الاول من عام  ٢٠١١كما تم خلال عام 

  .موظفين جدد في مجالي الرقابة المكتبية والميدانية) ٤(لمصرفي بــ رفد دائرة الرقابة على الجهاز ا -
دورة محلية وخارجية ذات علاقة بالرقابة على البنوك بما في ذلك مكافحة ) ٢٩(إيفاد عدد من موظفي دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في  -

  ).تفاصيلها بالكشف المرفق( عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب 
في العام ) CAMS(كما أن أحد موظفي دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي قد حصل على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد  -

٢٠١٢.  
  

  قطاع الصرافة
مجال مكافحة تم إشراك موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة في دورات تدريبية داخل وخارج المملكة لرفع مستوى الكفاءة والفعالية للموظفين في 

موظفاً من ) ١٦(عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقنيات التحليل المالي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم تدريب ما يقارب 
حالات غسل  الدائرة على مواضيع متخصصة بالتفتيش على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات المكافحة وكيفية التعامل مع

  ).مرفق(الأموال وتمويل الإرهاب 
سواء على المستوى المحلي أو على ) ٢٠١٢- ٢٠١٠(ورشة تدريبية في الأعوام ) ١٩(كما شارك موظفو دائرة مراقبة أعمال الصرافة في 

  ).مرفق(المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
موظفين في قسم التفتيش، ) ٧(موظف من بينهم ) ٢٢(أعمال الصرافة في البنك المركزي في الوقت الحالي  هذا ويبلغ عدد موظفي دائرة مراقبة

  .٢٠١٢في العام ) CAMS(كما أن أحد موظفي الدائرة قد حصل على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد 
  

  قطاع الأوراق المالية
  ).مرفق(موظفين ) ٩(حيث أصبح عددهم  ٢٠١٠و٢٠٠٩تم زيادة عدد المفتشين خلال العام  
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تدخلاتبأي
 في مناسبة غير

 .عملها
 توفير عدم •

 ملائم تدريب
 في للعاملين
 السلطات
 في المختصة

 مكافحة مجال
 الأموال غسل

 وتمويل
 .الإرهاب

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل  ٢٠١١و ٢٠١٠ورشة تدريبية خلال عامي ) ١٨(كما شارك عدد من موظفي هيئة الأوراق المالية في 
  ).مرفق(الإرهاب وأساليب كشف الاحتيال في القوائم المالية 

  
  قطاع التأمين

 -:عدد من موظفي الهيئة لتدريبهم على عملية الإخطار عن العمليات المشبوهة وأحد هذه البرامج التدريبية كان بعنوانكما قامت هيئة التأمين برفد 
"FDIC- Advanced Counterterrorism Financial Regulatory Training " والذي عقد في مكاتب الـ(FIDIC)  واشنطن في

  .بان الهيئة بصدد تدريب موظفين آخرين في هذا المجال ، علما٢٠١٠ًالولايات المتحدة في تموز من عام /
ورشات تدريبية متخصصة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وكشف الاحتيال في القوائم ) ٦(كما شارك موظفو هيئة التأمين في 

  ).مرفق( المالية
  

  قطاع التأجير التمويلي والأنشطة المالية
موظف من دوائر مختلفة للعمل في دائرة مراقبة الشركات ) ١٨(وذلك من خلال انتداب , بزيادة الموارد البشرية قامت دائرة مراقبة الشركات

 .متدرب وذلك لزيادة فعاليه الرقابة القانونية والمالية على الشركات) ١٩(بالإضافة الى وجود 

التعاون  -٣١
  الوطني

وجودعدم •
 فعالة آليات

 طرق تتضمن
 بين التعاون

 السلطات
 المعنية

 بمكافحة غسل
 واليات الأموال

 التواصل
 مع والتشاور

 المالي القطاع
 والقطاعات

 .الأخرى
 آلية وجود عدم •

 واضحة
 المحلي للتعاون

 مجال في
 تمويل مكافحة

 .الإرهاب
 

اللجنةتقومأن• 
 الوطنية
 غسل لمكافحة
 الأموال
 بوضع

 سياسات
 فعاله وآليات

 تتضمن طرق
 بين التعاون

 السلطات
 المعنية

 غسل بمكافحة
 الأموال
 واليات

 التواصل
 مع والتشاور

 المالي القطاع
 والقطاعات

  .الأخرى
  
  
  

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ٥(إن تشكيلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 
مكافحة النافذ تفرض على جميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة التعاون فيما بينها وتسهيل تبادل المعلومات ل

وتمويل  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال(تشكل لجنة تسمى :" من القانون هو) ٥(جرائم غسل  الأموال وتمويل الإرهاب، علماً أن نص المادة 
  - :برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من) الإرهاب

  .نائباً لرئيس اللجنة –نائب محافظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ   -أ 
  .أمين عام وزارة العدل  -ب 
  .أمين عام وزارة الداخلية  - ج 
  .أمين عام وزارة المالية  -د 

 .هـ     أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية
  .التأمينمدير عام هيئة   - و 
  .مراقب عام الشركات  -ز 
  .مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين  - ح 

  .رئيس الوحدة     -ط
طنية على هذا وتقوم اللجنة الوطنية بالاجتماع دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك حيث يتم خلال اجتماعات اللجنة إطلاع اللجنة الو

 تجدات المتعلقة بنظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب دولياً والمرحلة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، كما يتم استعراضآخر المس
نية سبل وآليات التعاون الوطني بين الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب كما تقوم اللجنة الوط

  . تسهيل أي صعوبات تواجهها الوحدة في مجال الحصول على المعلومات من الجهات المعنيةب
هذا وقد قامت الوحدة وفي مجال وضع آليات لغايات التنسيق ما بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسلطات المختصة في مجال 

  -:التاليةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتخاذ الإجراءات 
البنك المركزي وهيئة التأمين وهيئة (وقعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرات التفاهم مع الجهات الرقابية والإشرافية  - ١

حة وذلك لتحديد سبل وأطر التعاون ما بين الوحدة وتلك الجهات في مجال تبادل الخبرات وتسهيل تبادل المعلومات لمكاف) الأوراق المالية
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  .جريمة غسل الأموال
إدارة الأمن الوقائي /كما قامت الوحدة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام والذي تم بموجبها إنشاء قسم خاص لدى مديرية الأمن العام - ٢

  .خصوصوحدة حماية الاستثمار وذلك لمكافحة جرائم غسل الأموال والتنسيق مع الوحدة في مجال تبادل المعلومات بهذا ال/
ا هنالك ربط إلكتروني مباشر يسهل دخول الوحدة على قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأمر الذي يسهل قيام الوحدة بمهامه  - ٣

لدى التحقق عن الأشخاص موضوع الإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من حيث الاسم والرقم 
نية ني وأفراد عائلاتهم  كما تم توسيع نطاق الاستخدام من قبل الوحدة ليشمل جميع الشرائح الموجودة على قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدالوط

  . والجوازات سواءً كانوا أردنيين أم من جنسيات أخرى من ضمن قاعدة البيانات
لية مناسبة تتمكن من خلالها دائرة الأراضي والمساحة من تزويد الوحدة كذلك وضعت الوحدة وبالتنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة آ  - ٤

ه بالمعلومات المطلوبة لغايات التحقق من مصدر أموال الشخص المشتبه به وفيما إذا كانت تلك الأموال نتيجة بيع أراضي أو عقارات خلال مد
 .بيانات دائرة الأراضي والمساحةقصيرة لا تتجاوز يومين، وبالتالي هنالك نفاذ غير مباشر على قاعدة 

ق هنالك ربط إلكتروني مباشر يسهل دخول الوحدة على قاعدة بيانات دائرة مراقبة الشركات الأمر الذي يسهل قيام الوحدة بمهامها لدى التحق - ٥
حيث الاسم والرقم الوطني  عن الأشخاص والشركات موضوع الإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من

  . وأفراد عائلاتهم ومساهماتهم
ووزارة )مراقبة أعمال الصرافة/الرقابة على الجهاز المصرفي(البنك المركزي الأردني(كما أن هنالك ضابط ارتباط من كافة الجهات المعنية   - ٦

مساحة ودائرة الجمارك ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة التأمين العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ووزارة المالية ودائرة الأراضي وال
لمكافحة غسل الأموال وتمويل ) ودائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

  .تساعدها في القيام بمهامها الإرهاب للتعاون مع الوحدة وتسهيل حصولها على المعلومات المطلوبة التي
كما تم التنسيق مع شركة البريد الأردني في وضع آلية مناسبة تتمكن من خلالها الشركة من تزويد الوحدة بالمعلومات المطلوبة بخصوص   - ٧

  .العناوين البريدية وأصحابها، وقد تم تسمية ضابط ارتباط من الشركة لهذه الغاية
كما تم التنسيق مع شركة الإتصالات الأردنية ووضع الآلية المناسبة لتتمكن من خلالها الشركة من تزويد الوحدة بالمعلومات المطلوبة   - ٨

 .بخصوص أرقام الهاتف
لسنة ) ١(رقم  تعليمات ٥/٧/٢٠١٢وتعزيزاً لآليات التنسيق مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة فقد  أصدرت رئيس الوحدة بتاريخ 

تعليمات الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة بأي بيانات أو معلومات متوافرة ضمن قاعدة بيانات الوحدة " ٢٠١٢
رهاب وتعديلاته، حيث نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(نظام رقم ) ٧(من المادة ) ب(الصادرة استناداً لأحكام الفقرة 

تقديم طالبت التعليمات المذكورة أن تقوم الجهات الرقابية والجهات المختصة الأخرى في حال رغبتها الحصول على معلومات متوافرة لدى االوحدة 
  ).مرفق(قة بالطلب طلب خطي الى الوحدة توضح فيه الغاية من الطلب والبيانات المطلوبة وكيفية استخدام أي منهما والأطراف ذات العلا

مع مسؤولي الاخطار لدى كل  ٢٠١٢و ٢٠١١كما عقدت الوحدة لقاءات ثنائية مع الجهات الخاضعة لأحكام القانون حيث التقت الوحدة خلال عامي 
واردة في القانون من البنوك وشركات الصرافة وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات الأنشطة المالية ال

إضافة الى تجار الذهب والمجوهرات وأصحاب المكاتب العقارية وبحضور ممثلين عن الجهات الرقابية والاشرافية كل حسب اختصاصه من البنك 
 .المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة

ت حيث هدفت اللقاءات إلى عرض آخر مستجدات نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وقد تم التأكيد أثناء اللقاءات على جميع مؤسسا
ا فيم القطاع المالي والمهن والأعمال غير المالية المحددة بضروروة التقيد بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب النافذ وبخاصة

 .يتعلق بإجراءات بذل العناية الواجبة والإخطار عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
آليةإيجاد •   

واضحة
الأموال تنطبيق على آليات التعاون المحلي في مجال  بعد أن تم تعديل القانون ليشمل تمويل الإرهاب أصبحت جميع الآليات المطبقة لمكافحة غسل

  .تمويل الإرهاب
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للتعاون
 في المحلي
 مكافحة مجال
 تمويل

  .الإرهاب

لسنة ) ١(تعليمات رقم  ٥/٧/٢٠١٢وتعزيزاً لآليات التنسيق مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة فقد  أصدرت رئيس الوحدة بتاريخ  
 تعليمات الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة بأي بيانات أو معلومات متوافرة ضمن قاعدة بيانات الوحدة" ٢٠١٢

  .نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(نظام رقم ) ٧(من المادة ) ب(الصادرة استناداً لأحكام الفقرة 
ة حدحيث طالبت التعليمات المذكورة أن تقوم الجهات الرقابية والجهات المختصة الأخرى في حال رغبتها الحصول على معلومات متوافرة لدى االو

  . تقديم طلب خطي الى الوحدة توضح فيه الغاية من الطلب والبيانات المطلوبة وكيفية استخدام أي منهما والأطراف ذات العلاقة بالطلب
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٣٢-
  الإحصائيات

توجدلا •
 لمدى مراجعة

 نظمها فعالية
 مجال في

 غسل مكافحة
 الأموال
 وتمويل

 الإرهاب
 بصورة
 .منتظمة

 توجد لا •
 فيما إحصائيات

 بطلبات تعلق
 المساعدة
 على الرسمية

 الصعيد المحلي
 التي والدولي
 أو بها تقدمت
 والتي تلقتها
 بعمليات ترتبط

 غسل مكافحة
 الأموال
 وتمويل

 .الإرهاب
 توجد لا •

 عن إحصائيات
 العملة نقل

 والأدوات
 للتداول القابلة

 عبر لحاملها

 .الحدود
 توجد لا •

 عن إحصائيات
تبادل

  -:مرفق الإحصائيات التالية 
 ).٢٠١٠-٢٠٠٧(الإخطارات الواردة للوحدة من الجهات الملزمة بواجب الإخطار قانوناً خلال الأعوام  - ١
 ).٢٠١٠-٢٠٠٧(الحالات الواردة للوحدة من الجهات الرقابية والاشرافية والجهات الأخرى المختصة خلال الأعوام  - ٢
 .من الوحدات النظيرة/طلبات المساعدة الرسمية التي تقدمت بها الوحدة أو تلقتها الوحدة إلى - ٣
 . إحالات شبهة غسل الأموال من الوحدة إلى الجهات القضائية المختصة والإجراءات المتخذة بخصوصها - ٤
 .لمتخذةحالات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود وحالات عدم التصريح والإجراءات ا - ٥
 .٢٠٠٣طلبات المساعدة القضائية المنفذة استناداَ للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة  - ٦

 .طلبات المساعدة القضائية المنفذة استناداَ للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية  - ٧
  

  -:مرفق الاحصائيات التالية
 ).٢٠١٢تموز -٢٠١٠(بواجب الإخطار قانوناً خلال الأعوام الإخطارات الواردة للوحدة من الجهات الملزمة  - ١
 ).٢٠١٢تموز -٢٠١٠(الحالات الواردة للوحدة من الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الأخرى المختصة خلال الأعوام  - ٢
 .من الوحدات النظيرة/طلبات المساعدة الرسمية التي تقدمت بها الوحدة أو تلقتها الوحدة إلى - ٣
 . ة غسل الأموال من الوحدة إلى الجهات القضائية المختصة والإجراءات المتخذة بخصوصهاإحالات شبه - ٤
 .حالات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود وحالات عدم التصريح والإجراءات المتخذة - ٥

مكافحة غسل الأموال خلال الأعوام  أما بخصوص المساعدات القضائية فقد تلقت وزارة العدل عدداً من طلبات المساعدات القضائية في مجال
  - :على النحو التالي) ٢٠١٢-٢٠١٠(

 .مساعدة قضائية تم احالتها الى النائب العام لتنفيذها استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -
 .ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمساعدتين قضائيتين تم إحالتهما الى النائب العام لتنفيذهما استناداً لاتفاق -
 .مساعدة قضائية تم إحالتها الى النائب العام استناداً لقواعد المجاملة الدولية -
  .ثلاث مساعدات قضائية تم إحالتها إلى النائب العام استناداً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -
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معالمعلومات
 المحلية الجهات

 ذات الدولية أو
  .العلاقة

٣٣– 
الشخص

 يات 

كيفيةتوضيح •
 السلطات تاكد
 الشركاء أن من

فينقص •
 حول الأدلة
 السلطات تأكد

شركة يفيد بأن الشريك الموقع هو المستفيد والمالك الحقيقي تقوم دائرة مراقبة الشركات بالحصول على إقرار موقع من الشركاء عند تسجيل أي 
  ).مرفق(للحصص المسجلة له في الشركة 

وتعديلاته على الشركات إعداد سجل خاص بمساهمي  ١٩٩٧لسنه ) ٢٢(من قانون الشركات رقم ) ٩٨-مكرر ٨٣-٧١(كما أوجبت أحكام المواد 
ي الشركة والتحويلات التي تمت على حصصه وأي بيان يطرأ على تلك الحصص كما وقد الشركة يحوي البيانات المتعلقة بكل شريك وحصته ف
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الاعتبار
ية 

المستفيد
 ون

      

ــوالمساهمي
 هم نـ

المستفيدين 
 الحقيقيين

 كيفية وكذلك
 بالتحقق قيامها

 المعلومات من
 حـــول

المستفيديـن 

 .الحقيقيين
 الحصول عدم •

 على
 المعلومات
 في المطلوبة

 الوقت
 .المناسب

أنمن
 الشركاء

 والمساهمين
المستفيدين  هم

 مع الحقيقيين
 وضوح عدم

 قيام كيفية
 السلطات
 من بالتحقق

 المعلومات
 عن

 المستفيدين

 .الحقيقيين
 إتاحة •

 الحصول
 على

 المعلومات
 المطلوبة

 عن
 المستفيدين
 الحقيقيين

 الوقت في

  .المناسب
  
  

من القانون حق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة مما يمكن من إتاحة المعلومات المطلوبة عن ) ٢٧٤(أجازت المادة 
  ). مرفق(المستفيدين في أي وقت 

 

     التعاون الدولي
المصادقةعدم  •الاتفاقيات  -٣٥

 اتفاقية على
 باليرمو

 تنفيذ عدم • 
 قمع اتفاقية
 تمويل

 الإرهاب
 بالكامل

 

فيالإسراع  •
 المصادقة

 اتفاقية على
 باليرمو

الجريدة الرسمية رقم ونشرت بعدد ) اتفاقية باليرمو(تم المصادقة على الإنضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
، وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة لكافة الغايات المتوخاة منها وهي تسمو على القانون الوطني في )مرفق( ٢٠٠٩/ ٣٠/٤الصادر بتاريخ ) ٤٩٦٠(

  .حال تعارضها معه
ق بالاتفاقية وأودعت وثائق التصديق لدى كما تمت المصادقة على بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملح

  ).مرفق(منسجماً مع البروتوكول ٢٠٠٩لسنة ) ٩(مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وقد صدر قانون منع الاتجار بالبشر رقم 
ول العربية والتصديق على تعديل الفقرة كما قامت المملكة بالتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار جامعة الد

  ).مرفق( ٢٠١٢لسنة ) ٤(الارهابية بموجب قانون التصديق رقم  الثالثة المادة الاولى المتعلق بتعريف الجريمة
  ).مرفق(٢٠١٢لسنة ) ١٨(كما صادقت المملكة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بموجب قانون التصديق رقم 

  ).مرفق(٢٠١١لسنة ) ١٩(كذلك قامت المملكة بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب القانون رقم 
 ).مرفق( ٢٠١١لسنة ) ٢٠(كما صادقت المملكة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون التصديق رقم 
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 ٢٠١٢لسنة ) ٣٠(صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام دور ايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم  وقد
  ).مرفق( ٢٠٠٩لسنة ) ٩(لقانون منع الاتجار بالبشر رقم ) ٧(تطبيقاً للمادة 

اتفاقيةتنفيذ• 
 تمويل قمع

 الإرهاب
  بالكامل

 

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  ٢٠٠٣لسنة ) ٨٣(على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب بموجب القانون رقم تمت المصادقة 
وتم تنفيذ العديد من طلبات المساعدة القضائية الدولية بالاستناد إلى هذه الاتفاقية، وذلك التزاماً من ) مرفق( ١٦/٣/٢٠٠٣الصادر بتاريخ ) ٤٦٠٦(

في المشاركة بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي وأهمية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات في مكافحة هذه  المملكة
  .الظاهرة التي أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين

 على العمل •
 لوائح وضع

 تدابير أو
 أخرى
 لازمة
 لتغطية

 المتطلبات
في  الواردة
 قرارات
 الأمن مجلس
 منع بشأن
 تمويل وقمع

  .الإرهاب

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بأن تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ) ٦(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
  ."والواجبة النفاذ مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة المتابعة"وتمويل الإرهاب 
تضع اللجنة التعليمات :" بأنه ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ٣٧(من المادة ) ج(كما نصت الفقرة 

  -:بما في ذلك ما يلياللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 
  ."من هذا القانون) ٦(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية وفقاً لأحكام البند  - ج 

نفيذ لت ٢٠١٠لسنة ) ٢(ورقم ) ١(قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار التعليمات رقم  ٢٣/٨/٢٠١٠وبتاريخ 
والقرارات الأخرى ذات العلاقة ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم ) ١٣٧٣(ورقم ) ١٢٦٧(الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 

 ).مرفق(١٧/١٠/٢٠١٠الصادر بتاريخ ) ٥٠٦١(

٣٦ - 
 المساعدة
 القانونية

 المتبادلة
  

كفايةعدم •
 فعلي تجريم
 الأموال غسل

 وتمويل
 .الإرهاب

 نقائص وجود• 
 نطاق في

 المساعدة
 القانونية
 .المتبادلة

 آلية وجود عدم •
 الوقت لتفادي
 في الطويل

 طلب تنفيذ
 المساعدة
 القانونية

مجالتوسيع •
 المساعدة
 القانونية
 المتبادلة

 تقديم لتشمل
 أصول
 الملفات

ذات  والوثائق
 نسخ أو الصلة

 وأي منها
 معلومات

 إثبات ومواد
 أخرى،
 وتسهيل
 المثول

الطوعي 

، وطالما أن الأردن إن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية يستند أساساً الى وجود اتفاقية ثنائية أو إقليمية او دولية تحدد مجالات تقديم المساعدة القضائية
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من نظامه القانوني كما ذكر سابقاً فهو ملزم قد انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة 

ادلة، وهو بتقديم كافة أشكال المساعدة القضائية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وهي بالتالي تغطي جانب كبير من أوجه المساعدة القضائية المتب
جه المساعدة  الواردة في اتفاقية قمع تمويل الإرهاب التي صادق عليها الأردن، كما أن الباب مفتوح لتنفيذ أي طلب مساعدة ما ينطبق على تقديم أو

قوانين أو قضائية بموجب قواعد المجاملة الدولية في حال عدم وجود اتفاقيات ثنائية أو دولية أو إقليمية على أن لا يتعارض ذلك مع الدستور أو ال
  .السارية في المملكة الأنظمة

أما بخصوص المساعدات القضائية فقد تلقت وزارة العدل عدداً من طلبات المساعدات القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال خلال الأعوام 
  - :على النحو التالي) ٢٠١٢-٢٠١٠(

 .المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةمساعدة قضائية تم إحالتها إلى النائب العام لتنفيذها استناداً لاتفاقية الأمم  -
 .مساعدتين قضائيتين تم احالتهما الى النائب العام لتنفيذهما استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -
 .مساعدة قضائية تم إحالتها إلى النائب العام استناداً لقواعد المجاملة الدولية -
 .إلى النائب العام استناداً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثلاث مساعدات قضائية تم إحالتها -
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  .المتبادلة
 وجود عدم •

 محددة آليات
 أنسب لتحديد
 لإقامة مكان

 الدعوى
 ضد القضائية
 المتهمين

 .العدالة لصالح

للأشخاص
 تقديم بغرض

 أو المعلومات
 الإدلاء

 بالشهادة
 مقدمة للدولة

 الطلب،
أو  وتحديد
 أو تجميد
 أو ضبط

 مصادرة
 الأصول

 أو المستخدمة
 اتجهت التي
 إلى النية

 استخدامها
 وكذلك

 الوسائط
 في المستخدمة

 تلك ارتكاب
  .الجرائم

  
 

وضع •   
 آليات
 فعالة

 لتقليص
 الوقت

المستغر
 في ق

 تنفيذ
 طلب

 المساعدة
 القانونية

  .المتبادلة

العدل الطلبات إلى نائب عام عمان الذي يقوم يتم التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها من خلال النيابة العامة بحيث تحيل وزارة 
ا هو معمول بدوره بإحالتها الى مدعي عام عمان لتنفيذها طبقاً للقانون، وبالتالي فإن إجراءات تنفيذ الطلبات هي إجراءات قضائية وليست إدارية كم

المساعدة القضائية المتبادلة، وتعتمد سرعة تنفيذ أي طلب به في العديد من الأنظمة القضائية، وفي ذلك توفير الضمانات القانونية لأطراف طلب 
مساعدة قضائية على طبيعة الطلب نفسه من حيث المعلومات المراد تقديمها من حيث الحصول على مستندات أو شهادة شهود أو تنفيذ عمليات 

اريخ استلامها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود اتفاقية الضبط والتفتيش أو تبليغ المستندات القضائية والتي غالباً ما تبلغ خلال أسبوع من ت
  .ثنائية أو متعددة الأطراف
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آلياتإيجاد •   
 محددة
 لتحديد
 مكان أنسب
 لإقامة

 الدعوى
 القضائية

 ضد
 المتهمين
لصالح 
.العدالة

  :على ما يلي ١٩٦١لسنة ) ٩(من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) ٥/١(نصت المادة 
دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه، أو مكان إلقاء تقام "

  ."القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه

المساعدة  -٣٨
القانونية 

المتبادل
ـــة 
بشأن 

المصادر
ة 

والتجميد
. 

  

وضععدم •
 قوانين

وإجراءات 
 مناسبة

 للاستجابة
 السريعة
 والفعالة
لطلبات 
 المساعدة
 القانونية
 المتبادلة
 من المقدمة

 أجنبية دول
 يتعلق عندما
 الطلب

 بممتلكات
 قيمة ذات

 .مناظرة

قوانينوضع •
وإجراءات 

 مناسبة
 للاستجابة
 السريعة
 والفعالة
 لطلبات

 المساعدة
القانونية 
 المتبادلة
 من المقدمة

 أجنبية دول
 يتعلق عندما
 الطلب

 ذات بممتلكات
 .مناظرة قيمة

 ترتيبات إيجاد •
لتنسيقخاصة

ة حيث أعطى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ الصلاحية للسلطات القضائية الأردنية للتعاون مع الجهات القضائية غير الأردني
  :من القانون على ما يلي) ٢٢(نصت المادة 

غير الأردنية، وعلى وجه الخصوص فيما مع الجهات القضائية  الأردنيةلجهات القضائية تتعاون اتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون  -أ"
وكذلك طلبات الجهات غير الأردنية تعقب أو تجميد أو التحفظ على القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم  والإناباتالمساعدات يتعلق ب

الاتفاقيات و التي تحددها القوانين الأردنيةالقواعد  وفق وذلكهاب أو متحصلات أي منها، الأموال محل جرائم غسل الأموال أو تمويل الإر
  .لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية وفقاً أو صادقت عليها المملكة التيالثنائية أو المتعددة الأطراف 

من هذه المادة، يقصد بتجميد الأموال فرض حظر مؤقت لنقل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها ) أ(لمقاصد الفقرة   - ب
  ".مختصة جهةصادر عن محكمة أو  قرارللحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على 

  :من ذات القانون على) ٢٣(مادة كما نصت ال
المتحصلات محل جرائم غسل مصادرة غير الأردنية المختصة ب الجهات القضائيةطلبات المختصة أن تأمر بتنفيذ  ردنيةالأ للجهات القضائية -أ"

صادقت عليها  التيمتعددة الأطراف الالاتفاقيات الثنائية أو و تحددها القوانين الأردنية التيوفق القواعد وذلك ، الأموال أو تمويل الإرهاب
  .المملكة

  .وزيع حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأنيتم ت -ب
مديرية مستقلة وإدراكاً من وزارة العدل لأهمية التعاون الدولي في إقامة علاقات ثنائية وإقليمية ودولية مع الدول والمنظمات الدولية فقد تم إنشاء 

تعاون الدولي يرأسها قاضٍ ويسانده عدد من الكوادر المؤهلة المدربة في مواضيع التعاون الدولي وفي المسائل الجزائية تحديدا، وقد تم تعنى بال
  ).مرفق(وضع الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الخاص بالمديرية 

المتبادلة وتسليم كما قامت المملكة الأردنية الهاشمية وتعزيزا للتعاون الثنائي مع الدول لكبح الجريمة وتسهيل علاقاتها في مجال المساعدات القانونية 
سليم المجرمين بين حكومة المجرمين الملاحقين بجرائم جزائية أو مطلوبين لتنفيذ عقوبة سالبة نتيجة لارتكابهم جرائم جزائية فقد تم توقيع اتفاقية ت
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وجودعدم •
 ترتيبات
 خاصة
 لتنسيق

إجراءات 
 الضبط

 والمصادرة
 الدول مع

 .الأخرى
 في النظر عدم •

 إنشاء
 صندوق
 للأصول
 منزوعة
 تودع الملكية

 جميع فيه
 الممتلكات
 أو المصادرة

 .منها جزء
 كفاية عدم •

 فعلي تجريم
 غسل

 الأموال
 وتمويل

  .الإرهاب
 

  
 

إجراءات 
 الضبط

 والمصادرة
 الدول مع

 .الأخرى
 في النظر •

 صندوق إنشاء
 للأصول
 منزوعة
 تودع الملكية

 جميع فيه
الممتلكات 
 أو المصادرة

 منها جزء
 وتستخدم
 لأغراض

 القانون إنفاذ
 الرعاية أو

 أو الصحية
 غير التعليم أو

 من ذلك
 الأغراض

 .الملائمة
 

المنشور في عدد الجريدة  ٢٠١٢لسنة ) ٥(المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية وتمت المصادقة عليها بموجب قانون التصديق رقم 
 ).مرفق( ١٦/٢/٢٠١٢تاريخ ) ١٥٤١(الرسمية رقم 

لجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية وتمت المصادقة كما تم توقيع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل ا
، والتي تنظم أمور ١٦/٢/٢٠١٢تاريخ ) ١٥٤١(المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  ٢٠١٢لسنة   ) ٦(عليها بموجب قانون التصديق رقم 

  .)مرفق( الضبط والمصادرة المتعلقة بعائدات الجرائم

  .لعمل جارٍ على تعديل قانون تسليم المجرمين مع دراسة أن يتضمن القانون الآليات القانونية الخاصة في القانون الجزائي الدوليكما أن ا

 أشكال - ٤٠
 أخرى
للتعاو

 ن
  

إعطاءعدم •
 السلطات
 المختصة
 في الصلاحية

 تبادل
 المعلومات

 معالمباشر

إعطاء •
 السلطات
 المختصة
 الصلاحية

 تبادل في
 المعلومات

معالمباشر

من القانون والتي نصها ) ١٩(وتمويل الإرهاب الوحدة صلاحية التعاون مع الوحدات النظيرة وفقا لأحكام المادة  أعطى قانون مكافحة غسل الأموال
ة للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلق "

يل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك  المعلومات، وللوحدة الحق في إبرام مذكرات بمكافحة غسل الأموال وتمو
  ."تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص

  -:بادل المعلومات مع كل منكما قامت الوحدة بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الوحدات النظيرة بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال ت
 .وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة -
 .مجلس هيئة التحقيق في الجرائم المالية في الجمهورية التركية -
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الجهات
 وغير النظيرة
 في النظيرة

 مكافحة مجال
 الأموال غسل

 وتمويل
 الإرهاب

 وجود عدم •
 إحصائيات

 التعاون تبين
 في الدولي
 تبادل مجال

  .المعلومات

 الجهات
 النظيرة

 وغير
 في النظيرة

 مجال
 مكافحة

 غسل
 الأموال
 وتمويل

 .الإرهاب
 

 .وحدة المتابعة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية -
 .الخطيرة في المملكة المتحدةالمؤسسة المختصة بمكافحة الجرائم المنظمة  -

 -:وانطلاقاً من مبدأ تعزيز التعاون الدولي مع الوحدات النظيرة فقد قامت الوحدة خلال العامين الماضين بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من
 .الوحدة النظيرة في جمهورية جنوب إفريقيا -
 .الوحدة النظيرة في الجمهورية القبرصية -
 .المالي في الجمهورية الجزائريةخلية معالجة الإستعلام  -
 .هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية -
 .الوحدة النظيرة في أوكرانيا -
 .الوحدة النظيرة في الجمهورية البولندية -
 .وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين -
 .العراق مكتب مكافحة غسل الأموال في -
 .وحدة التحريات المالية في المملكة العربية السعودية -
 .الوحدة النظيرة في جمهورية روسيا الإتحادية -

الوحدة النظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والوحدة (أما بخصوص الإنضمام إلى مجموعة إغمونت فقد قام ممثلي الرعاة الرسميين للوحدة 
تم خلالها الإطلاع على فعالية النظام التشغيلي والقانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل  ١٢/٢٠١١ميدانية في شهر بزيارة ) النظيرة في لبنان

مملكة الإرهاب في المملكة ورفع التوصية المناسبة لفريق التواصل والفريق القانوني لمجموعة إغمونت حيث تم التنسيب بالموافقة على انضمام ال
 .١/٢٠١٢فريقين المذكورين في الإجتماع الذي عقد في الفلبين بشهر إلى إغمونت من قبل ال

قام الاجتماع العام العشرين لمجموعة إغمونت بالتصويت بالاجماع على إنضمام الوحدة الى المجموعة مما سيعزز من آليات  ١١/٧/٢٠١٢وبتاريخ 
  . آمنة التعاون وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة من خلال شبكة إلكترونية

ردنية كما أعطى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ الصلاحية للسلطات القضائية الأردنية للتعاون مع الجهات القضائية غير الأ
  :من القانون على ما يلي) ٢٢(حيث نصت المادة 

غير الأردنية، وعلى وجه الخصوص فيما الجهات القضائية  مع الأردنيةلجهات القضائية تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون ا  -أ 
وكذلك طلبات الجهات غير الأردنية تعقب أو تجميد أو التحفظ على القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم  والإناباتالمساعدات يتعلق ب

الاتفاقيات و التي تحددها القوانين الأردنيةالقواعد  وفق وذلكالأموال محل جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو متحصلات أي منها، 
  .لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية وفقاً أو صادقت عليها المملكة التيالثنائية أو المتعددة الأطراف 

من هذه المادة، يقصد بتجميد الأموال فرض حظر مؤقت لنقل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها ) أ(لمقاصد الفقرة   -ب 
  .مختصة جهةصادر عن محكمة أو  قرارللحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على 

  :من ذات القانون على) ٢٣(مادة كما نصت ال
المتحصلات محل جرائم غسل مصادرة غير الأردنية المختصة ب الجهات القضائيةطلبات المختصة أن تأمر بتنفيذ  دنيةرللجهات القضائية الأ  -أ 

صادقت عليها  التيمتعددة الأطراف الالاتفاقيات الثنائية أو و تحددها القوانين الأردنية التيوفق القواعد وذلك ، الأموال أو تمويل الإرهاب
  .المملكة

  .حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأنيتم توزيع  -ب
اتفاقيات أمنية مع كل من اسبانيا وايطاليا والبوسنة والهرسك  ٢٠١١كما أبرمت وزارة الداخلية نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في العام 

  ).مرفق(لتعاون فيها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمنت مجالات ا
دة ولغايات استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد فقد تم تشكيل لجنة مكونة من هيئة مكافحة الفساد وأمين عام وزارة العدل ورئيس وح
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 . اقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لهذه الغايةمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لتكون نقطة اتصال مع الدول الأطراف في اتف
التوصيات

  التسعالخاصة
   

التوصية

 :الأولى الخاصة
 أدوات تطبيق
 المتحدة الأمم

  

تنفيذعدم •
 قمع اتفاقية

 تمويــل
 الإرهاب
 .بالكامل

 وضع عدم •
 تدابير أو لوائح
 لازمة أخرى
 ةـــلتغطي

 المتطلبات
 في الـواردة
 مجلس قرارات

 بشأن الأمن
 وقمع منع

 تمويل
 .الإرهاب

  

فيالإسراع • 
 المصادقة

   اتفاقية على
 .باليرمو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ونشرت في عدد الجريدة الرسمية في ) اتفاقية باليرمو(تم المصادقة على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
، وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة لكافة الغايات المتوخاة منها وهي تسمو على القانون )مرفق(٣٠/٤/٢٠٠٩ الصادر بتاريخ) ٤٩٦٠(العدد رقم 

  .الوطني في حال تعارضها معه
مكتب  كما تم المصادقة على بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق بالاتفاقية وأودعت وثائق التصديق لدى

  ).مرفق(منسجماً مع البروتوكول ٢٠٠٩لسنة ) ٩(الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وقد صدر قانون منع الاتجار بالبشر رقم 
  ).مرفق(كذلك قامت المملكة بالتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

افحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار جامعة الدول العربية والتصديق على تعديل الفقرة كما قامت المملكة بالتوقيع على الاتفاقية العربية لمك
  ).مرفق( ٢٠١٢لسنة ) ٤(الارهابية بموجب قانون التصديق رقم  الثالثة المادة الاولى المتعلق بتعريف الجريمة

  ).مرفق(٢٠١٢لسنة ) ١٨(لحدود الوطنية بموجب قانون التصديق رقم كما صادقت المملكة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ا
  ).مرفق(٢٠١١لسنة ) ١٩(كذلك قامت المملكة بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب القانون رقم 

 )مرفق( ٢٠١١لسنة ) ٢٠(بموجب قانون التصديق رقم كما صادقت المملكة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 ٢٠١٢لسنة ) ٣٠(وقد صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام دور ايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 

  ).مرفق( ٢٠٠٩لسنة ) ٩(لقانون منع الاتجار بالبشر رقم ) ٧(تطبيقاً للمادة 

اتفاقيةتنفيذ •    
 تمويل قمع

 الإرهاب
  .بالكامل

 

من قانون مكافحة غسل الأموال ) ٣(من المادة ) ب(بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال النافذ فقد تم تجريم تمويل الإرهاب وفقا لأحكام الفقرة 
مباشرة أو  ، سواء بصورةأو نقلها بأي وسيلة كانت تأمين الحصول عليهايحظر تقديم الأموال أو جمعها أو  "وتمويل الإرهاب النافذ والتي تنص 

مع العلم بذلك، سواء  ،من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي غير مباشرة، وإن كانت
  ."أم لم تقع استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال

لتجريم ويتضمن القانون المذكور الجوانب المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب الواردة في التوصيات الدولية واتفاقية قمع تمويل الإرهاب من حيث ا
ه ارتباطها وحصر صلاحية تلقي الاخطارات المتعلقة بتمويل الارهاب بالوحدة وإلزام الجهات المالية وغير المالية بالاخطار عن العمليات التي يشتب

  .بتمويل الإرهاب ووضع عقوبات رادعة لذلك مع إضافة أحكام تتعلق بالمصادرة
علىالعمل •     

 وضع
 أو لوائح
 تدابير
 أخرى
 لازمة
 لتغطية

 المتطلبات
الـواردة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بأن تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال من قانون ) ٦(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(نص البند 
  ."والواجبة النفاذ مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة المتابعة"وتمويل الإرهاب 
تضع اللجنة التعليمات :" بأنه ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم من قانون مكاف) ٣٧(من المادة ) ج(كما نصت الفقرة 

  -:اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي
  ."من هذا القانون) ٦(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية وفقاً لأحكام البند  - ج 

لتنفيذ  ٢٠١٠لسنة ) ٢(ورقم ) ١(قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار التعليمات رقم  ٢٣/٨/٢٠١٠وبتاريخ 
والقرارات الأخرى ذات العلاقة ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم ) ١٣٧٣(ورقم ) ١٢٦٧(الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 

  ).مرفق(١٧/١٠/٢٠١٠بتاريخ  الصادر) ٥٠٦١(
) ٢٠١١(١٩٨٨تم خلالهما اعتماد القوائم الصادرة بموجب قراري مجلس الأمن رقم ) ١٢٦٧(وقد عقدت اللجنة الفنية اجتماعين بخصوص القرار 
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 ١٨٤من١٤٥صفحة
 

في 
 قرارات
 مجلس
 الأمن
 منع بشأن
 وقمع

 تمويل
 .الإرهاب

 

والذي  ٢٠١٠لسنة ) ١(والقرارات ذات العلاقة وكذلك دراسة مسودة الدليل الإرشادي للتعليمات رقم ) ١٢٦٧(الخاصة بالقرار ) ٢٠١١( ١٩٨٩و 
الخاضعة  قامت الوحدة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية بإعداده حيث تضمن الدليل الإرشادي العديد من الأحكام منها الإجراءات التي على الجهات

لتجميد الأموال أو الموارد  التقيد بها في حال تطابق أو تشابه الأسماء وأسس تحديد الأصول والفروع وأسس التعامل مع طلبات اللجنة الفنية
  .الاقتصادية أو رفع التجميد عنها والإجراءات المتبعة من قبل هذه الجهات في حال تطابق الأسماء أو تشابهها

ابية رهكما عقدت اللجنة الفنية اجتماعين تم خلالهما مناقشة الأسس الواجب اعتمادها لغايات إعداد قائمة وطنية بأسماء الأشخاص والتنظيمات الإ
  .بهذا الخصوص) ٢(وكذلك وضع آلية عملية لتنفيذ أحكام التعليمات رقم ) ٢٠٠١(١٣٧٣وفقاً لقرار مجلس الأمن 

التوصية

 :الثانية الخاصة
 تمويل تجريم

 الإرهاب
  

يشمـللا •
 تمويـل
 الإرهاب

 الذي الفعل
 به تقوم قد

 منظمة
 أو إرهابية
 شخص

 .إرهابي
 وضوح عدم •

 مفهوم
 .الأموال

 تحديـد عدم •
 عقوبــة

 رادعة
 ومتناسبة

 بالنسبة
 للأشخــاص

 الطبيعيين
 والشخصيات

 .الاعتبارية
 إمكانية عدم •

 فعالية قياس
 القانوني النظام

لمكافحة

توسيع •
 نطاق
 تجريم

 فعل
 تمويل

 الإرهاب
 ليشمل
 الفعل
 قد الذي
 به تقوم

 منظمة
 إرهابية

 أو
 شخص
 إرهابي

 وذلك
 ليتناسب

 مع
 اتفاقية

 قمع
 تمويل

 .الإرهاب
 

لأحكام  تم تجريم تمويل الإرهاب وبحيث يشمل الفعل الذي تقوم به المنظمة أو الهيئة أو الجمعية أو الجماعة الإرهابية أو الشخص الإرهابي وفقا
تأمين الحصول يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو "فذ التي نصها من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النا) ٣(من المادة ) ب(الفقرة 
من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو  مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت ، سواء بصورةأو نقلها بأي وسيلة كانت عليها

  ."أم لم تقع كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمالمع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال ، جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي

توضيح •
 مفهوم

الأموال

على  تم تجريم تمويل الإرهاب في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ إضافة إلى ذلك فإن تعريف المال الوارد في القانون يطبق
و حق كل عين أ" من القانون المال على أنه) ٢(من المادة ) أ(موضوع تمويل الإرهاب وبما يتفق مع ما ورد في منهجية التقييم حيث عرفت الفقرة 

التي تدل على ملكية تلك منها الرقمي  أو الإلكترونيكان شكلها بما في ذلك الشكل  أياً والسندات القانونيةوالوثائق له قيمة مادية في التعامل، 



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من١٤٦صفحة
 

تمويــل
 لعدم الإرهاب

 وجود
 .إحصائيات

حسب
 اتفاقية

 قمع
 تمويل

 .الإرهاب
 

الضمان وخطابات  والحوالات الحسابات المصرفية والأوراق المالية والأوراق التجارية والشيكات السياحيةمصلحة فيها بما في ذلك أي  أو الأموال
 ".والاعتمادات المستندية، أياً كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بها

تحديد •
 عقوبة
 رادعة

 ومتناسبة
 بالنسبة
للأشخا

 ص
 الطبيعيين

والشخ
 صيات

الاعتبار
 الذين ية

 يقومون
 بجريمة
 تمويل
 .إرهاب

من قانون مكافحة غسل الأموال ) ٢٤(الاعتبارية، فقد نصت المادة بخصوص تحديد عقوبة رادعة ومتناسبة للأشخاص الطبيعيين والشخصيات 
   -:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر"وتمويل الإرهاب النافذ على أنه 

لأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ا مثلبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن يعاقب   -١-أ
  .ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة

الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب  مثلبالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن يعاقب  - ٢
  .لأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنايةجريمة غسل ا

دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط  مائة ألفبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن يعاقب  - ٣
 .الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون ارتكاب جريمة تمويلالمنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في  المستخدمة أو

  .يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي -ب
  ."وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار

  - :من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على ما يلي) ٢٦(كما نصت المادة 
من هذا القانون، يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات أو أموال تعادلها في القيمة في ) ٢٤(بالإضافة إلى ما ورد في المادة   -أ" 

  .حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها أو في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية
مصادر مشروعة فإن هذه الممتلكات تخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في  إذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من -ب

  ."حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها
  -:من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على ما يلي) ٣١(كذلك فقد نصت المادة 

شريع آخر، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها المسؤول مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي ت  -أ 
وتفرض على الشخص الاعتباري  عن الإدارة الفعلية لديه خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها،

  .المنصوص عليها في هذا القانون الغرامات
للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن شهر ام قانون البنوك والتشريعات الأخرى النافذة مع مراعاة أحك -ب

ولا تزيد على سنة إذا ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حال التكرار للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجيل الشخص 
و أ اًمجلس إدارته أو رئيسل اًكان رئيسأويمنع كل من تثبت مسؤوليته شخصياً عن ارتكاب أي من هذه الجرائم سواء  الاعتباري أو تصفيته،

المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري له  هيئة المديرين أو مديره أو أي شريك فيه، حسب مقتضى الحال، من المشاركة أوعضواً في 
 ."غايات مماثلة أو الاشتراك في إدارته

التوصية

 :الثالثة الخاصة
 أموال تجميد

 الإرهابيين

وجودعدم •
 قانوني نظام
إجراءات  يحكم
 الأموال تجميد

والممتلكات

وضع •
 نظام

 قانوني
 يحكم

إجراءات 

تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة " ٢٠١٠لسنة ) ١(تعليمات رقم  ٢٣/٨/٢٠١٠أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 
) ٥٠٦١(، وقد نشرت هذه التعليمات في عدد الجريدة الرسمية رقم "والقرارات الأخرى ذات العلاقة) ١٩٩٩( ١٢٦٧في قرار مجلس الأمن رقم 

  .١٧/١٠/٢٠١٠بتاريخ 
" والقرارات الأخرى ذات العلاقة) ١٩٩٩( ١٢٦٧اللجنة الفنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم "بموجب هذه التعليمات تم تشكيل لجنة سميت بـ 

و من في حكمهم في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ودائرة برئاسة رئيس الوحدة وعضوية مدراء الدوائر القانونية أ
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 ١٨٤من١٤٧صفحة
 

للأشخاص  ومصادرتها
 الواردة
 أسمائهم
 قرار بموجب
 الأمن مجلس
١٢٦٧ 

 وجود عدم •
 قوانين

وإجراءات 
 لتجميد فعالة

 أو الأموال
 الأصول
 الأخرى

 الإرهابية
 للأشخاص
 المحددين
 القرار بموجب
١٣٧٣ 

 وجود عدم •
 قوانين

وإجراءات 
 لدراسة فعالة

 وتنفيذ
الإجراءات 

 اتخذت التي
 آليات بموجب
 في التجميد

 .أخرى دول
 الأدلة غياب •

 فعالية على
الإجراءات  

 المتعلقة
 وفق بالتجميد
 مجلس قرارات

  الأمن

تجميد
 الأموال

والممتلكا
 ت

للأشخا
 ص

 الواردة
 أسمائهم
 بموجب

 قرار
 مجلس
 الأمن

١٢٦٧. 
  

ات، المخابرات العامة ومديرية الأمن العام والبنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة الجمارك العامة ودائرة مراقبة الشرك
  .ماعاتها واتخاذ قراراتها بما في ذلك صلاحيتها في اتخاذ هذه القرارات بطريق التمريروحددت هذه التعليمات مهام اللجنة والنصاب القانوني لاجت

ت كما أشارت التعليمات إلى ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذ التعليما
  .دم تمكين أي كان من معرفتهاوذلك بالإضافة إلى ضرورة حماية مصادر المعلومات وع

أو أموال / للأشخاص المسميين والكيانات المسماة  و" دون تأخير"تناولت التعليمات التفاصيل المتعلقة بإجراء تجميد الأموال والموارد الإقتصادية 
وارد الإقتصادية الأخرى المستمدة أو المتولدة الأشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم بما في ذلك الأموال والم

أن من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بهم، كما أشارت التعليمات إلى 
  .ا ارتأت اللجنة ما يبرر ذلكالتجميد قد يمتد وفقاً لقرار اللجنة لأموال وأصول وفروع وزوج أي من الأشخاص المسميين إذ

  .هذا وقد نصت التعليمات على ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية لدى تنفيذ أحكامها
وأشارت إلى التزامات الجهات المالية وغير المالية بالرجوع للقائمة الموحدة عند إجراء أي  " الارتباط"كما وضحت هذه التعليمات المقصود بـ 

خول في علاقة جديدة مع أي شخص  طبيعي أو اعتباري  للتأكد من عدم كون أي منهما من الأشخاص أو الكيانات المسماة  عملية أو الد
كيان  وذلك بالإضافة إلى التزام الجهات المالية وغير المالية بعدم إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو

  .صلحة أي منهمامسمى في القائمة الموحدة ولم
لتغطية كما سمحت التعليمات في بعض الحالات الاستثنائية باستخدام جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتلبية الاحتياجات الضرورية 

ذا الخصوص بناءً على طلب مقدم النفقات الاستثنائية أو مقابل أتعاب مهنية معقولة أو لتغطية نفقات استثنائية أخرى وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة به
  .من قبل الشخص المسمى أو من يمثله

اتفاقيات هذا ويقع على عاتق الجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو أرباح أو فوائد وأي مبالغ ناتجة عن أي عقود أو 
  .لى أن تخضع جميعاً للتجميدأو التزامات أبرمت أو نشأت قبل تاريخ تسمية الشخص أو الكيان وع

ناء على هذا وقد سمحت التعليمات للجنة الفنية برفع التجميد عن أي اموال أو موارد اقتصادية تم تجميدها لأشخاص أو كيانات تم تجميد أموالها ب
  .وجود تشابه بين أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات وأسماء أشخاص أو كيانات مسماة

  .الجهات المالية وغير المالية تزويد اللجنة الفنية بأي معلومات من شأنها المساعدة على تطبيق أحكام هذه التعليماتكما يتعين على جميع 
جراءات وفصلت التعليمات دور اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة العقوبات فيما يتعلق بإدراج اسم شخص أو كيان ما في القائمة الموحدة، كما تعرضت للإ

من قبل الشخص أو الكيان لغايات حذف اسم الشخص أو الكيان من القائمة الموحدة، بالإضافة إلى قيام اللجنة الفنية بتزويد لجنة  الواجب إتباعها
  .العقوبات بأي معلومات إضافية لديها عن أي من الأشخاص أو الكيانات المسماة

) ٢٠١١(١٩٨٨اعتماد القوائم الصادرة بموجب قراري مجلس الأمن رقم تم خلالهما ) ١٢٦٧(وقد عقدت اللجنة الفنية اجتماعين بخصوص القرار 
والذي  ٢٠١٠لسنة ) ١(والقرارات ذات العلاقة وكذلك دراسة مسودة الدليل الإرشادي للتعليمات رقم ) ١٢٦٧(الخاصة بالقرار ) ٢٠١١( ١٩٨٩و 

لإرشادي العديد من الأحكام منها الإجراءات التي على الجهات الخاضعة قامت الوحدة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية بإعداده حيث تضمن الدليل ا
ارد التقيد بها في حال تطابق أو تشابه الأسماء وأسس تحديد الأصول والفروع وأسس التعامل مع طلبات اللجنة الفنية لتجميد الأموال أو المو

 .لجهات في حال تطابق الأسماء أو تشابههاالاقتصادية أو رفع التجميد عنها والإجراءات المتبعة من قبل هذه ا
إيجاد •

 قوانين
وإجراءا
 ت فعالة

 لتجميد
 الأموال

أو

لتنفيذ الالتزامات الواردة تعليمات " ٢٠١٠لسنة ) ٢(تعليمات رقم  ٢٣/٨/٢٠١٠أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 
) ٥٠٦١(، وقد نشرت هذه التعليمات في عدد الجريدة الرسمية رقم "والقرارات الأخرى ذات العلاقة) ٢٠٠١( ١٣٧٣في قرار مجلس الأمن رقم 

  .١٧/١٠/٢٠١٠بتاريخ 
تعرضت التعليمات لتعريف كل من الشخص الإرهابي والتنظيم الإرهابي والعمل الإرهابي، كما تم بموجب هذه التعليمات تشكيل لجنة سميت بـ 

برئاسة رئيس الوحدة وعضوية مدراء الدوائر " والقرارات الأخرى ذات العلاقة) ٢٠٠١( ١٣٧٣اللجنة الفنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم "
ية أو من في حكمهم في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام والبنك القانون

المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة الجمارك العامة ودائرة مراقبة الشركات، وحددت هذه التعليمات مهام اللجنة والنصاب 
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للأشخا

 ص
 المحددين
 بموجب
 القرار
١٣٧٣. 

  

  .لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها بما في ذلك صلاحيتها في اتخاذ هذه القرارات بطريق التمريرالقانوني 
ت كما أشارت التعليمات إلى ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذ التعليما

  .ت وعدم تمكين أي كان من معرفتهاوذلك بالإضافة إلى ضرورة حماية مصادر المعلوما
ري وتناولت التعليمات موضوع قيام اللجنة الفنية بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وأي شخص طبيعي أو اعتبا

  .  يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه من شخص إرهابي أو أكثر أو تنظيم إرهابي
بالتعميم على الجهات الرقابية والإشرافية والإدارية والأمنية وأي جهة معنية " وبدون تأخير"ناولت التعليمات التفاصيل المتعلقة بقيام اللجنة الفنية ت

ل الأشخاص الذين أخرى لاتخاذ الإجراءات  اللازمة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الإرهابيين أو التنظيمات الإرهابية أو أموا
يمتلكها أو  يعملون بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم بما في ذلك الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى المستمدة أو المتولدة من ممتلكات

د قد يمتد وفقاً لقرار اللجنة يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص أو من يرتبط بهم، كما أشارت التعليمات إلى أن التجمي
  .لأموال وأصول وفروع وزوج أي من الأشخاص الإرهابيين إذا ارتأت اللجنة ما يبرر ذلك

كما وأشارت التعليمات إلى صلاحية اللجنة في تلقي الاعتراضات على إجراءات التجميد للأموال والموارد الاقتصادية وكذلك ضرورة مراعاة 
  .ى تنفيذ أحكام التعليماتحقوق الغير حسن النية لد

وطلبات  كما تتولى اللجنة الفنية دراسة طلبات الدول الأخرى والمتعلقة بتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية لأشخاص مقيمين على أرض المملكة
  .الحذف المقدمة إليها من الجهات المختصة والدول الأخرى والأشخاص المعنيين

الحالات الاستثنائية باستخدام جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتلبية الاحتياجات الضرورية لتغطية كما سمحت التعليمات في بعض  
على طلب مقدم النفقات الاستثنائية أو مقابل أتعاب مهنية معقولة أو لتغطية نفقات استثنائية أخرى وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة بهذا الخصوص بناءً 

  .المسمى أو من يمثله من قبل الشخص
اتفاقيات هذا ويقع على عاتق الجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو أرباح أو فوائد وأي مبالغ ناتجة عن أي عقود أو 

  .أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل تاريخ تسمية الشخص أو الكيان وعلى أن تخضع جميعاً للتجميد
ات  إلى التزامات الجهات المالية وغير المالية بالرجوع للقائمة عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة جديدة مع أي شخص وأشارت التعليم

ة بشكل مباشر للتأكد من عدم إدراج اسمه في القائمة وذلك بالإضافة إلى التزام الجهات المالية وغير المالية بعدم إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادي
        غير مباشر لأي شخص أو تنظيم إرهابي مدرج على القائمة أولمصلحة أي منهما                                                         أو 

  .يد اللجنة الفنية بأي معلومات من شأنها المساعدة على تطبيق أحكام هذه التعليماتما ألزمت التعليمات الجهات المالية وغير المالية تزو
جراءات وفصلت التعليمات دوراللجنة الفنية بمخاطبة لجنة العقوبات فيما يتعلق بإدراج اسم شخص أو كيان ما في القائمة الموحدة، كما تعرضت للإ

ذف اسم الشخص أو الكيان من القائمة الموحدة، بالإضافة إلى قيام اللجنة الفنية بتزويد لجنة الواجب إتباعها من قبل الشخص أو الكيان لغايات ح
  . العقوبات بأي معلومات إضافية لديها عن أي من الأشخاص أو الكيانات المسماة

بأسماء الأشخاص والتنظيمات الإرهابية  وقد عقدت اللجنة الفنية اجتماعين تم خلالهما مناقشة الأسس الواجب اعتمادها لغايات إعداد قائمة وطنية
 .بهذا الخصوص) ٢(وكذلك وضع آلية عملية لتنفيذ أحكام التعليمات رقم ) ٢٠٠١(١٣٧٣وفقاً لقرار مجلس الأمن 

إيجاد •
 قوانين

وإجراءا
 ت فعالة
 لدراسة
 وتنفيذ

الإجراءا
ت  التي

تعليمات لتنفيذ الالتزامات  ٢٠١٠لسنة ) ٢(التجميد التي تتم بناء على قرارات صادرة عن مجلس الأمن فقد نصت التعليمات رقم فيما يتعلق بطلبات 
  - :منها على ما يلي) ٩(والقرارات الأخرى ذات العلاقة في المادة ) ٢٠٠١( ١٣٧٣الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 

إلى الجهات المختصة في المملكة من الدول الأخرى بخصوص تجميد الأموال أو الموارد  تتلقى اللجنة الفنية الطلبات الواردة    - أ
 .الإقتصادية لأشخاص مقيمين على أراضيها

تقوم اللجنة الفنية بدراسة هذه الطلبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وعلى اللجنة الفنية أن تنهي دراسة     - ب
 .م عمل من تاريخ ورود الطلب إليهاالطلب خلال سبعة أيا

من هذه المادة، يتم تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية ) أ(في حال موافقة اللجنة الفنية على أي من الطلبات المشار إليها في الفقرة     - ج
  .وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات" بدون تأخير"
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اتخذت
 بموجب

 آليات
 التجميد

 دول في
  .أخرى

  . الطلب بقبول طلب التجميد أو برفضه وبالإجراءات المتخذة تبعاً  لذلكيتم إعلام الدولة مقدمة    -د
ة تكون المملكة أما فيما يتعلق بطلبات التجميد التي ترد من دول أخرى في غير الحالة السابقة فإن تنفيذ هذه الطلبات يخضع دائماً لوجود اتفاقية دولي

  . ية ثنائية بين الدولة صاحبة طلب التجميد والمملكةوالدولة طالبة التجميد أطرافاً فيها، أو وجود اتفاق
لطلب الوارد من وفي حال عدم وجود أي اتفاقيات دولية أو ثنائية بين الدولة طالبة التجميد والمملكة، تقوم المملكة ممثلة بسلطاتها القضائية بدراسة ا

صلت عنه الأموال المطلوب تجميدها يعد جريمة بموجب التشريعات السلطات القضائية من الدولة طالبة التجميد وفي حال كان الفعل الذي تح
 .الوطنية للمملكة يتم تجميد هذه الأموال بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل

التوصية
 الخاصة
 :الرابعة
 عن الإبلاغ

 العمليات
 المشبوهة

 
 

عدم •
 اختصاص

 الوحدة
بتلقـــ

 ي
 إخطارات

 الاشتباه
 في

 تمويـل
 .الإرهاب

 في نص يرد لم• 
 أو أولي تشريع
 يلزم ثانوي

 عن بالإبلاغ
 العمليات
 المشبوهة
 أو المتعلقة

 المرتبطة
 بتمويل

 الإرهاب،
 تم وإنما

 إلى الإشارة
الإجراءات 

 الواجب
 في اتخاذها

 كانت حال
 مرتبطة العملية
 .إرهابي بنشاط

شمول  •
 نطاق

 الجرائم
 الأصلية
 لجريمة

 غسل
 الأموال

 الحد على
 من الأدنى

 الجرائم
 المنصوص

 في عليها
 التوصية

 .الأولى
  

بخصوص شمول الجرائم الأصلية على جميع الجرائم العشرين وضرورة تجريم الجرائم العشرين لتصبح مشمولة بالجرائم الأصلية، فقد عدل نص 
  -:من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كالتالي) ٤(من المادة ) أ(الفقرة 

  - :ل متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه محلاً لغسل الأمواليعد كل ما -أ"
  .أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة - ١
 ".الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال - ٢

بدلاً من ) أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة(من القانون، ليصبح ) ٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١(وبتعديل البند 
، فقد تم توسيع نطاق الجرائم ليشمل الجنح والجنايات المعاقب عليها في المملكة وبالتالي تم شمول )أي جريمة يكون معاقباً عليها بعقوبة الجناية(

ن الواردة في المنهجية، وهذا ما هو واضح من قائمة الجرائم والمواد القانونية التي تجرم الجرائم العشرين كجرائم أصلية لجريمة الجرائم العشري
  ).مرفق(غسل الأموال 

أنيجب •
 تكون

 هي الوحدة
 الجهة

 الوحيدة
 المخولة

 بتلقي
 إخطارات
 العمليات
 المشبوهة

 لغسل
 الأموال
 وتمويل

.الإرهاب

  :من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على الآتي) ٧(من المادة ) ب(والفقرة ) أ(الفقرة نصت 
 .محافظ البنك المركزي الأردنيبتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط ) وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب( تنشأ وحدة تسمى"  - أ

من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(المنصوص عليها في البند تختص الوحدة بتلقي الإخطارات   - ب
 مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات

  ."حة غسل الأموال وتمويل الإرهابعند الضرورة وذلك لغايات مكاف
لا يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل الأموال " من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ قد نصت على أنه ) ٣٣(كما أن المادة 

 ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(ون البنوك رقم من قان) ٩٣(وبالتالي فإن نص المادة " وتمويل الإرهاب ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
  .لم يعد فعال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة) ٣(إضافةً لذلك فقد تم التأكيد على الجهات المالية وغير المالية بموجب البند 
أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال أو تمويل الإرهاب، كما تم التأكيد على ذلك أيضاً بموجب  الإرهاب النافذ على إخطار الوحدة عن

  .التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والإشرافية على الجهات المالية وغير المالية كل حسب اختصاصه
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أنيجب •  

 تنطبق
 الالتزامات

 في الواردة
 على القانون

 المؤسسات
 كافة المالية

 يتعلق فيما
 بالإبلاغ

 على
 في الاشتباه
 عمليات
 تمويل

  .الإرهاب

 أن ينبغي •
 توسيع يتم

 نطـاق
 الإبلاغ
 ليشمل
 في الإبلاغ

 صلة حالة
 أو الأموال

ارتباطهــ
 أو ا

 أنهــا
 ستستخدم
 لأغراض
 أو الإرهاب

 جانب من
 منظمات
 أو إرهابية

 يمولون من

 .الإرهاب

" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بالتزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(نص البند 
النموذج  أو إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة

وات أو المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سن
  ".لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول

المنظمة أو الهيئة أو الجمعية أو الجماعة الإرهابية أو الشخص الإرهابي وفقا كما تم تجريم تمويل الإرهاب وبحيث يشمل الفعل الذي تقوم به 
تأمين يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو  "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ التي نصها ) ٣(من المادة ) ب(لأحكام الفقرة 
من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو  شرة أو غير مباشرة، وإن كانتمبا ، سواء بصورةأو نقلها بأي وسيلة كانت الحصول عليها

أم لم  مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال،جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي
 ."تقع
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تعزيزيجب  •

 الرقابي الدور
 والإشرافي

 للجهات
 الرقابية
 المالي للقطاع

 نحو على
 التزام يدعم

 المؤسسات
 بواجب المالية
 عن الإبلاغ

 العمليات
  .المشبوهة

إلتزام نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ على ضرورة أن تقوم الجهات الرقابية بوضع الوسائل والأساليب الكفيلة للتأكد من 
من قانون مكافحة غسل الأموال ) ١٨(المادة ) ج(و) ب(لرقابتها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نصت الفقرتين الجهات الخاضعة 

  - :وتمويل الإرهاب النافذ على ما يلي
لقانون بالأحكام الواردة فيه تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا ا -ب

  .وإصدار التعليمات اللازمة وفقاً لأحكام القانونوالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 
  -:من هذه المادة بما يلي) أ(تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة   -  ج

  .ع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاباتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق م - ١
 تبليغ الوحدة فوراً إذا تبين لها أثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، - ٢

  ".الأمر ذلك المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اقتضى وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات
إلتزام  كما أن الجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بالتأكد من

النتائج والملاحظات المؤسسات المالية بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جولات تفتيشية دورية وتضمين تقرير التفتيش ب
الخاصة  وبحيث يغطي التفتيش التوصيات المتعلقة ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء بالتعرف على هوية العميل والتحقق منها، كذلك بذل العناية

المؤسسات بتنفيذ قرارات وحفظ السجلات إضافة إلى إخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بغسل الأموال تمويل الإرهاب، والتزام 
، وفي حال اكتشاف حالات يشتبه إرتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أثناء عملية التفتيش فيتم إخطار )١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(مجلس الأمن رقم 

ل الجهات الرقابية الوحدة بها، حيث بلغ عدد الحالات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي وردت للوحدة من قب
  ).٢٠١٠- ٢٠٠٧(حالة خلال الأعوام ) ١٨(والاشرفية

من ذات القانون على عقوبة في حال عدم التزام الجهات الخاضعة بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه ) ٢٥(من المادة ) ب(كما نصت الفقرة 
  - :ارتباطها بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، حيث نصت على ما يلي

دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من  آلافيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة  -ب"
  ".من هذا القانون) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(يخالف أحكام البند 

افة، شركات التأمين، شركات الأوراق المالية، شركات التأجير التمويلي، بنوك، شركات صر(كما ألزمت التعليمات الصادرة للمؤسسات المالية 
على ضرورة قيام المحاسب القانوني بالتحقق من قيام المؤسسات المالية ) الشركات التي تمارس الأنشطه المالية، الجهات التي تقدم الخدمات البريدية

رهاب ومدى كفاية السياسات والإجراءات التي تطبقها المؤسسات المالية في مجال المذكورة بتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ
فة لهذه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمين النتائج في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام الجهة الرقابية فور اكتشافه لأي مخال

  .التعليمات
  :بما يلي ٢٠١٢والنصف الاول من عام   ٢٠١١ كما قام البنك المركزي الأردني  خلال عام

وكجزء اساسي من هذه المهام، التأكد من مدى التزام البنوك المعنية بتعليمات  ،بنك مرخص، حيث تم)  ١٥(التفتيش الميداني على اعمال  -
ت وعكس اثرها على تصنيف مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتضمين تقارير التفتيش بالنتائج من مخالفات او ملاحظا

 .البنوك وفقا لاسس التصنيف المعتمدة
 توجيه عقوبة التنبيه لثلاثة بنوك في ضوء مخالفتها لاحكام التعليمات المشار اليها اعلاه، بالاضافة للطلب من اثنين منها تزويد البنك -

 .المركزي ببرنامج زمني لمعالجة هذه المخالفات
بضرورة الالتزام باحكام التعليمات المشار اليها اعلاه وذلك لمخالفتها بعض احكام تعليمات مكافحة غسل  التأكيد على  ثلاثة من البنوك -

 . الأموال وتمويل الإرهاب



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من١٥٢صفحة
 

ال كما تم خلال جولات التفتيش الميداني اكتشاف حالتين يشتبه ارتباطهما بغسل الاموال، قام البنك المركزي باخطار وحدة مكافحة غسل الامو
الارهاب بهما، واكتشاف حالة من خلال المتابعة المكتبية حيث قام البنك المركزي الأردني باخطار وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل  وتمويل

  .الارهاب بها
مات مكافحة غسل بضرورة الالتزام التام بتعلي ٣/٧/٢٠١٢هذا وقد قام البنك المركزي الأردني بالتعميم على كافة البنوك العاملة في المملكة بتاريخ 

  .واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز عملائهم على تحديث بياناتهم) ٥١/٢٠١٠(الأموال وتمويل الإرهاب رقم 
  

لداخلية لدى ويقوم قسم التفتيش لدى دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني بالتأكد ميدانياً من مدى توفر أنظمة الضبط والرقابة ا
  .الصرافة طالبة التفرع ومدى توفير متطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابشركات 

جولة تفتيشية على شركات ) ١٠٤(بعمل  ٢٠١١وقد قام قسم التفتيش لدى دائرة مراقبة أعمال الصرافة في البنك المركزي الأردني في العام 
  .جولة تفتيشية على شركات الصرافة) ٥٥(تنفيذ  ١٥/٧/٢٠١٢ولغاية  ١/١/٢٠١٢الصرافة كما تم خلال الفترة من 

وقد بلغ عدد شركات الصرافة التي تم الكشف عن وجود بعض نقاط الضعف في تنفيذ تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
الضعف وتم التأكد ميدانياً من قيامها بتصويب نقاط شركة، وتمت الكتابة لتلك الشركات بنقاط ) ٢٢(أثناء الجولات التفتيشية على شركات الصرافة 

  .الضعف
  

جولة تفتيشية على الجهات التي تمارس أيا من الأنشطة ) ٦٠(بعمل  ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١وقد قامت هيئة الأوراق المالية منذ بداية عام 
الجهات الخاضعة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تخضع لرقابتها حيث يقوم فريق تفتيش متخصص من الهيئة بالتفتيش على 

جهات وذلك بالإطلاع على نماذج فتح الحسابات لعملائهم ومدى توافقها مع متطلبات العناية الواجبة إضافة إلى الاطلاع على سياسة وإجراءات ال
عهم وكيفية تحديث بياناتهم ومدى توافق ذلك مع تعليمات مكافحة غسل في اتخاذها إجراءات العناية الواجبة بشأن عملائها قبل وأثناء التعامل م

  .الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية
تباري كما يقوم فريق التفتيش بالاطلاع على الإجراءات التي تتخذها تلك الجهات للتحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات للشخص الطبيعي والاع

ء قيام فريق التفتيش بالتفتيش على هذه الجهات وجود بعض الجهات غير ملتزمة ببعض أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل حيث تبين أثنا
  .الإرهاب وتم اتخاذ تدابير بحقهم

ئ للتعامل غير المباشر مع إضافة إلى تأكد فريق التفتيش أن هذه الجهات تضع وتطبق الإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السي
  . من التعليمات وتم اتخاذ إجراء بحقها) ٨(العميل والتي لا تتم وجهاً لوجه حيث تبين لفريق التفتيش أن هنالك جهات غير ملتزمة بأحكام المادة 

ن حيث التأكد من أعداد هذه الجهات ويقوم فريق التفتيش بالاطلاع على السجلات الخاصة ببيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي م
  .من التعليمات) ١٣(هذه السجلات والاحتفاظ بها حيث يتم كذلك الاطلاع على النظام الداخلي للجهة سنداً لأحكام المادة 

مفوضي الهيئة بموجب كتاب رئيس مجلس  ٣٠/٧/٢٠١٢هذا وقد قامت هيئة الأوراق المالية بالتعميم على كافة شركات الوساطة المالية بتاريخ 
  .٢٠١٠بضرورة التزام شركات الوساطة بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لسنة 

جولة تفتيشية على شركات التأمين حيث تقوم هيئة التأمين بالتأكد ) ١١(بعمل  ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١وقد قامت هيئة التأمين منذ بداية عام 
زام الجهات الخاضعة لها بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتضمين تقرير التفتيش بالنتائج والملاحظات من الت

ة ة الخاصوبحيث يغطي التفتيش التوصيات المتعلقة ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء بالتعرف على هوية العميل والتحقق منها، وكذلك بذل العناي
  ). ١٣٧٣(و ) ١٢٦٧(وحفظ السجلات ، والتزام هذه الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 

الهيئة كما تم إعداد دليل تفتيش عن العمليات التي يمكن أن يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتم تدريب مفتشي 
  .على آلية استخدام الدليل في عملية التفتيش

وقد تضمن إطار العمل التفتيش على مدى التزام تلك الشركات  ٢٠١٢وشركتين خلال العام  ٢٠١١شركات خلال العام ) ٩(وقد تم التفتيش على 
تأمين يئة البتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، علماً أنه تم مخاطبة تلك الشركات بالتجاوزات القائمة عليها، تقوم ه



 MF.12.P16.14.A.(V0.1) تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية 

 

 ١٨٤من١٥٣صفحة
 

  .بمتابعة الإجراءات التصويبيه التي ستقوم بها الشركات لتفادي تلك المخالفات مستقبلاً
  

لموارد البشرية أما بالنسبة للرقابة على قطاع التأجير التمويلي وقطاع الأنشطة المالية الواردة في القانون فقد قامت دائرة مراقبة الشركات بزيادة ا
متدرب وذلك لزيادة فعالية ) ١٩(ظف من دوائر مختلفة للعمل في دائرة مراقبة الشركات بالاضافة الى وجود مو) ١٨(وذلك من خلال انتداب 

ت في حالة الرقابة القانونية والمالية على الشركات بالإضافة إلى وجود محاسب قانوني لشركات التأجير التمويلي ملزم بإبلاغ دائرة مراقبة الشركا
وأي مخالفة لأحكام قانون  ٢٠١١كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير التمويلي لسنة مخالفة الشركة لتعليمات م

  .الشركات
امت دائرة وتأكيدا على اعتبار دائرة مراقبة الشركات هي الجهة الرقابية على شركات التأجير التمويلي وعلى الشركات المالية المسجلة لديها فقد ق

شركة لمخالفة ) ١(شركة مساهمة عامة لعدم تسجيل الأراضي باسمها إلى المدعي العام و) ٢٠(بتحويل  ٢٠١٢منذ بداية عام  مراقبة الشركات
  .تقارير لجان تدقيق على الشركات) ١٧(من قانون الشركات  بعدم توزيع أرباح على المساهمين وتحويل ) ١٩١(أحكام المادة 

جهودزيادة •
 التدريب،
 ولاسيما
 التدريب
 المتعلق
 بالتحليل

 المالي
 على والتعرف
 العمليات
 .المشبوهة

  
  

قام معهد الدراسات المصرفية بعقد العديد من الورشات التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي البنوك وشركات 
وال وتمويل الإرهاب كذلك أهمية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الصرافة لتعريفهم بالتوصيات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأم

  ).مرفق(الإرهاب ودورها 
) ١٧٩(دورات تدريبية لقطاع البنوك وشركات الصرافة شارك فيها ) ٨(بعقد  ٢٠١٢و  ٢٠١١كما قام معهد الدراسات المصرفية خلال عامي 

اب والمعايير الدولية وتطبيقاتها المحلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل مشارك متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإره
 ).مرفق(الإرهاب 

، حيث قام المعهد ٣/٤/٢٠١٢بتاريخ  (ACAMS)كما وقع معهد الدراسات المصرفية مذكرة تفاهم مع جمعية إختصاصيي مكافحة غسل الأموال 
  .(CAMS)مشاركاً من مختلف المؤسسات القطاع المصرفي للحصول على شهادة الـ ) ٢٨(بإعداد برنامج تأهيلي بمشاركة 

  
  قطاع البنوك

) ٥١/٢٠١٠( رقم الإرهاب وتمويل الأموال غسل عمليات مكافحة تعليمات أولت فقد المصرفي، القطاع مستوى على التدريب جهود زيادة مجال في
 مجال في للعاملين مستمرة تدريب وبرامج خطط وضع": يلي ما بنك كل على) ثامنا( البند) ٩( رقم المادة في أوجبت حيث الإهتمام الموضوع هذا

 عنها، والإبلاغ اكتشافها وكيفية الإرهاب وتمويل الأموال غسل أساليب البرامج تلك تشمل أن على الإرهاب وتمويل الأموال غسل عمليات مكافحة
 تشمل وبحيث سنوات خمس عن تقل لا فترة خلال تمت التي التدريبية البرامج لكافة بسجلات الاحتفاظ مع بهم، المشتبه العملاء مع التعامل وكيفية
  ".خارجها أو المملكة داخل سواء بالتدريب قامت التي والجهة ومؤهلاتهم المتدربين أسماء

  -:عن اللازمة بالمعلومات لديه الموظفين تعريف البنك على يجب": على التعليمات نفس من) ثالثا( البند) ١١(  رقم المادة نصت كما
 .منها أي بمقتضى الصادرة والقرارات والتعليمات والأنظمة النافذ الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة قانون - ١
 العاملين لتثقيف كأداة واستخدامه المرفق، الإرشادات دليل في والواردة الإرهاب وتمويل الأموال غسل عمليات ضمن تقع بأنها المشتبه الأنماط - ٢

 .لديه
 .الإرهاب تمويل أو الأموال بغسل مرتبطة بأنها يشتبه التي العمليات عن إجراءات الإخطار-٣
  ".الإرهاب وتمويل الأموال غسل عمليات لمكافحة البنك قبل من المتبعة الداخلية والإجراءات  والضوابط والأسس السياسات  - ٤

ورشة تدريبية محلية ) ٢٣٦(بمشاركة موظفيها في حوالي  ٢٠١٢ولغاية  ٢٠١٠وقد قامت العديد من البنوك العاملة في المملكة خلال الأعوام من 
كما قام العديد من البنوك  ،المصرفيودولية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواضيع أخرى ذات علاقة كالإحتيال والتزوير 

  .من أجل تدريب الموظفين واجراء اختبارات لهم في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب إلكترونياً) E-Learnning(باستخدام   
لتزام البنوك المعنية بتعليمات بنك مرخص بالتأكد من مدى ا) ١٥(من خلال جولات التفتيش الميداني على أعمال كما قام البنك المركزي الأردني 

 مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراجعة السجلات الخاصة بالبرامج التدريبية التي عقدتها هذه البنوك لموظفيها وتقييم مدى
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ك وخاصة الجدد منهم وتضمين النتائج انسجام المادة التدريبية مع ما هو محدد ومطلوب في التعليمات وأن تشمل البرامج التدريبية كافة موظفي البن
  .في التقرير

  
  قطاع الصرافة
على الصراف وضع خطط "من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة بأنه ) ١١(نصت المادة 

ان تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال  وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على
التي تمت  وتمويل الإرهاب وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم مع الاحتفاظ بسجلات لكافة البرامج التدريبية

  ."مت بالتدريب سواء داخل المملكة او خارجهاخلال فترة لا تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قا
ورشة تدريبية لموظفيها ) ٤٢(بعقد حوالي  ٢٠١٢ولغاية  ٢٠١٠وقد قامت العديد من شركات الصرافة العاملة في المملكة خلال الأعوام من 

  .متخصصة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الصرافة في البنك المركزي الأردني بالتفتيش على مدى التزام شركات الصرافة بتعليمات مكافحة غسل الأموال كما تقوم دائرة مراقبة أعمال 

وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي الأردني بما في ذلك وجود برامج وخطط تدريبية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال 
  .ة وتضمين ذلك في نتائج تقرير التفتيشوتمويل الإرهاب  للعاملين في شركات الصراف

  
  قطاع الأوراق المالية

النظام "على) ١٣(لقد تم معالجة ذلك من خلال تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية حيث نصت المادة 
وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على ة لأحكام هذه التعليمات الخاضعيجب على الجهات   :وتمويل الإرهاب الداخلي لمكافحة عمليات غسل الأموال

   :على أن يتضمن هذا النظام ما يليوتمويل الإرهاب والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال  السياسات
أو وحدة مكافحة /دورات التدريبية التي تشرف عليها الهيئة وال برامج التدريب اللازمة للمستويات المختلفة من العاملين، والالتزام بحضور - ٥

  ".وتمويل الإرهاب غسل الأموال
على الجهات الخاضعة لأحكام هذه "من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في انشطة الأوراق المالية على ) ١٩(كما نصت المادة 

   - :موظفيها بما يليتعريف التعليمات 
  .بمقتضاه   والتعليمات الصادرة الإرهاب وتمويل الأموال غسل نون مكافحةنصوص قا - ١
 .الإرهاب وتمويل غسل الأموال المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات إرشادات للتعرف على الأنماط - ٢
 ."يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إجراءات الإخطار عن العمليات التي - ٣

الأوراق المالية دورات تدريب وتأهيل لضباط الإرتباط في شركات الخدمات المالية تتضمن مادة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل كما تعقد هيئة 
  ).مرفق(  ٥/٧/٢٠٠٩الإرهاب، حيث تم عقد دورة في الهيئة بتاريخ 

ورشات وبرامج تدريبية متخصصة في ) ١٠(ي باشراك موظفيها ف ٢٠١٢- ٢٠١٠وقد قامت العديد من شركات الوساطة المالية خلال الأعوام 
  .مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وجرائم الإحتيال

متضمنة  هذا وتقوم هيئة الأوراق المالية ومن خلال الجولات التفتيشية من التأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابتها من وضع الأنظمة الداخلية
برامج تدريبية لموظفيها والاطلاع على تلك الدورات والشهادات وذلك  موال وتمويل الإرهاب والتأكد من وجودسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأ

  .من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ١٩و١٣(سنداً لأحكام المادتين 
  

  قطاع التأمين
الأموال وتمويل الإرهاب والتوصيات الدولية الصادرة بهـذا الخصـوص   تم عقد ورشات تدريبية للعاملين في شركات التأمين حول مكافحة غسل 

  ).مرفق(
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ورشة تدريبية متخصصة في مجال مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل     ) ١٣(قامت شركات التأمين بتدريب العاملين لديها في  ٢٠١١وفي العام 
  .الإرهاب

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتضمين تقرير كما تقوم هيئة التأمين بالتأكد من التزام الجهات الخاضعة لها ب
التفتيش بالنتائج والملاحظات وبحيث يغطي التفتيش التأكد من قيام شركات التأمين بإشراك موظفيها في دورات وبرامج تدريبية متخصصة في 

  .مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

  التمويليقطاع التأجير 
على  -أ(على ما يلي  ٢٠١١من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأجير التمويلي لسنة ) ١٣(نصت المادة 

الشركة وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات  والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأموال 
  -:يل الإرهاب، على أن يتضمن ما يليوتمو

يجب على الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإشراك موظفيها المعنيين في برامج تدريبية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل  -ب"
  ."الإرهاب

  
  قطاع الأنشطة المالية

ات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس أي من تعليم ٢٠١١لسنة ) ٣(من تعليمات رقم ) ١١(من المادة ) هـ(نصت الفقرة 
  - :الأنشطة المالية المنصوص عليها في القانون على

 -:بالمعلومات اللازمة عن اتعريف الموظفين لديه   هـ
 .منهاقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي  -١
 .الإرهابالأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل  -٢
 .إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب -٣
 .ويل الإرهابلمكافحة عمليات غسل الأموال وتم الجهاتالسياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل  - ٤

  
  قطاع الخدمات البريدية

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم ) ٢٠١٢(لسنة ) ١(من تعليمات رقم ) ٨(من المادة ) هـ(نصت الفقرة 
  -:الخدمات البريدية على 

  - :على مشغل البريد القيام بما يلي"
 -:اللازمة عن تعريف الموظفين لديه بالمعلومات -هـ

  .قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها - ١
  .الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٢
  .رهابإجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإ - ٣

  .السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل مشغل البريد لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ٤
لمنطقة  كما أنه قد تم إدراج تدريب جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون ضمن مصفوفة المساعدات الفنية للمملكة المرسلة لمجموعة العمل المالي

  .وبحيث غطت العديد من الجوانب الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٠١٠الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 
مع مسؤولي الاخطار لدى كل  ٢٠١٢و ٢٠١١وقد عقدت الوحدة لقاءات ثنائية مع الجهات الخاضعة لأحكام القانون حيث التقت الوحدة خلال عامي 

رافة وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات الأنشطة المالية الواردة في القانون من البنوك وشركات الص
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إضافة الى تجار الذهب والمجوهرات وأصحاب المكاتب العقارية وبحضور ممثلين عن الجهات الرقابية والاشرافية كل حسب اختصاصه من البنك 
لمالية وهيئة التأمين ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة، حيث هدفت اللقاءات المركزي وهيئة الأوراق ا

لمهن إلى عرض آخر مستجدات نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وقد تم التأكيد أثناء اللقاءات على جميع مؤسسات القطاع المالي وا
الية المحددة بضروروة التقيد بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب النافذ وبخاصة فيما يتعلق بإجراءات بذل العناية والأعمال غير الم

  .الواجبة والإخطار عن العمليات التي يشتبه إرتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوعيزيادة•  

 شركات لدى
 ومحلات
 الصرافة

 يتم بحيث
 الإبلاغ توجيه

 العمليات عن
 إلى المشبوهة

 وليس الوحدة
 الجهات إلى

  .الأمنية

" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بالتزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(نص البند 
النموذج  الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أوإخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل 

وات أو المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سن
  ."يهما أطوللحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أ

يجب على    - ب :"من تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لشركات الصرافة على ما يلي) ٨(من المادة ) ب(كما نصت الفقرة 
عمليات سواء تمت هذه ال التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهابالشخص المسؤول عن الإخطار إبلاغ الوحدة فوراً عن العمليات 

طلاعها على أم لم تتم وذلك وفقاً للوسيلة والنموذج المعتمدين من قبل الوحدة لهذه الغاية وعليه التعاون مع الوحدة وتزويدها بالبيانات وتسهيل إ
 ".خلال المدة التي تحددها السجلات والمعلومات لغايات قيامها بمهامها

  .وحدة حصرياً بكافة العمليات التي يشتبه إرتباطها غسل الأموال وتمويل الإرهابوبالتالي فإن جميع شركات الصرافة ملزمة بابلاغ ال

دائرة مراقبة أعمال الصرافة إضافة الى /بالاجتماع مع شركات الصرافة بحضور ممثلين عن البنك المركزي  ١٦/٥/٢٠١٢قامت الوحدة بتاريخ 
نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة الى أهمية تنفيذ تعليمات رئيس وأعضاء نقابة الصرافين وذلك لبيان أبرز المستجدات على 

مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والتي صدرت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشرح أهم بنود تلك 
العناية الواجبة لدى عقد علاقات صيرفية مع العملاء وواجبات مسؤولي التعليمات وتم التطرق بشكل خاص إلى ضرورة الالتزام ببذل إجراءات 

  .الإخطار بأن يكون الإخطار موجهاً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإلتزام بالسرية التامة بهذا الخصوص
يشتبه ارتباطها بغسل الاموال أو تمويل الإرهاب فقد تلقت وتأكيدا على أن الوحدة هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي الاخطارات عن العمليات التي 

يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل   ٧/٢٠١٢ولغاية شهر  ٢٠١١إخطاراً من شركات الصرافة خلال الفترة من بداية عام ) ٤٠(الوحدة 
  .الإرهاب
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التوصية
الخاصة 
  :الخامسة
  الدولي التعاون

كفايةعدم •
 فعل تجريم
 تمويل

 .الإرهاب
 نقائص وجود•  

 نطاق في
 المساعــدة

 القانونية
 .المتبادلة

 آلية وجود عدم •
 الوقت لتفادي
 في الطويل

 طلب تنفيذ
 المساعدة
 القانونية
 .المتبادلة

 السلطات اعتماد• 
 ازدواجية على

 لتقديم التجريم
 المساعـــدة

 القانونية
 حتى المتبادلة،

 إلى بالنسبة
 الأقل التدابير
 .تدخلا

 وضع عدم •
 قوانيــن
وإجراءات 
 مناسبــة

 للاستجابــة
 السريعة

 والفعالــة
 لطلبـات

 المساعـــدة
 القانونية
المتبادلة

مجالتوسيع •
 المساعدة
 القانونية
 المتبادلة

 تقديم لتشمل
 أصول
 الملفات

ذات  والوثائق
 نسخ أو الصلة

 وأي منها
 معلومات

 إثبات ومواد
 أخرى،
 وتسهيل
 المثول

الطوعي 
 للأشخاص

 تقديم بغرض
 أو المعلومات

 الإدلاء
 بالشهادة

 مقدمة للدولة
 الطلب،
 وتحديد
 أو أوتجميد

 أو ضبط
 مصادرة
 الأصول

 أو المستخدمة
 اتجهت التي
 إلى النية

 استخدامها
 وكذلك

 الوسائط
 في المستخدمة

 تلك ارتكاب

، وطالما أن إن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية يستند أساساً الى وجود اتفاقية ثنائية أو إقليمية او دولية تحدد مجالات تقديم المساعدة القضائية
ة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من نظامه القانوني كما ذكر سابقاً فهو الأردن قد انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني

المتبادلة، ملزم بتقديم كافة أشكال المساعدة القضائية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وهي بالتالي تغطي جانب كبير من أوجه المساعدة القضائية 
ع تمويل الإرهاب التي صادق عليها الأردن، كما أن الباب مفتوح لتنفيذ أي طلب وهو ما ينطبق على تقديم أوجه المساعدة  الواردة في اتفاقية قم

ر أو مساعدة قضائية بموجب قواعد المجاملة الدولية في حال عدم وجود اتفاقيات ثنائية أو دولية أو إقليمية على أن لا يتعارض ذلك مع الدستو
 القوانين أو الأنظمة السارية في المملكة

ل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها من خلال النيابة العامة بحيث تحيل وزارة العدل الطلبات إلى نائب عام عمان الذي يتم التعامكما 
هو  ية كمايقوم بدوره بإحالتها الى مدعي عام عمان لتنفيذها طبقاً للقانون، وبالتالي فإن إجراءات تنفيذ الطلبات هي إجراءات قضائية وليست إدار

تنفيذ أي معمول به في العديد من الأنظمة القضائية، وفي ذلك توفير الضمانات القانونية لأطراف طلب المساعدة القضائية المتبادلة، وتعتمد سرعة 
ذ عمليات طلب مساعدة قضائية على طبيعة الطلب نفسه من حيث المعلومات المراد تقديمها من حيث الحصول على مستندات أو شهادة شهود أو تنفي

تفاقية الضبط والتفتيش أو تبليغ المستندات القضائية والتي غالباً ما تبلغ خلال أسبوع من تاريخ استلامها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود ا
  .ثنائية أو متعددة الأطراف

ية للتعاون مع الجهات القضائية غير الأردنية كذلك أعطى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ الصلاحية للسلطات القضائية الأردن
  :من القانون على ما يلي) ٢٢(حيث نصت المادة 

غير الأردنية، وعلى وجه الخصوص فيما مع الجهات القضائية  الأردنيةلجهات القضائية تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون ا -أ"
وكذلك طلبات الجهات غير الأردنية تعقب أو تجميد أو التحفظ على يم المتهمين والمحكوم عليهم القضائية وتسل والإناباتالمساعدات يتعلق ب

الاتفاقيات و التي تحددها القوانين الأردنيةالقواعد  وفق وذلكالأموال محل جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو متحصلات أي منها، 
  .لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية وفقاً أو عليها المملكةصادقت  التيالثنائية أو المتعددة الأطراف 

من هذه المادة، يقصد بتجميد الأموال فرض حظر مؤقت لنقل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو ) أ(لمقاصد الفقرة   - أ
  ".مختصة جهةعن محكمة أو  صادر قرارإخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على 

  :من ذات القانون على) ٢٣(مادة كما نصت ال
المتحصلات محل جرائم غسل مصادرة غير الأردنية المختصة ب الجهات القضائيةطلبات المختصة أن تأمر بتنفيذ  ردنيةللجهات القضائية الأ -أ"

صادقت عليها  التيمتعددة الأطراف الالاتفاقيات الثنائية أو و الأردنيةتحددها القوانين  التيوفق القواعد وذلك ، الأموال أو تمويل الإرهاب
  .المملكة

  .يتم توزيع حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأن -ب
نائية وإقليمية ودولية مع الدول والمنظمات الدولية فقد تم إنشاء مديرية مستقلة وإدراكاً من وزارة العدل لأهمية التعاون الدولي في إقامة علاقات ث

وقد تم  تعنى بالتعاون الدولي يرأسها قاضٍ ويسانده عدد من الكوادر المؤهلة المدربة في مواضيع التعاون الدولي وفي المسائل الجزائية تحديدا،
  ).مرفق(رية وضع الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الخاص بالمدي

المتبادلة وتسليم كما قامت المملكة الأردنية الهاشمية وتعزيزا للتعاون الثنائي مع الدول لكبح الجريمة وتسهيل علاقاتها في مجال المساعدات القانونية 
يع اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المجرمين الملاحقين بجرائم جزائية أو مطلوبين لتنفيذ عقوبة سالبة نتيجة لارتكابهم جرائم جزائية فقد تم توق

المنشور في عدد الجريدة  ٢٠١٢لسنة ) ٥(المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية وتمت المصادقة عليها بموجب قانون التصديق رقم 
 ).مرفق( ١٦/٢/٢٠١٢تاريخ ) ١٥٤١(الرسمية رقم 

في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية وتمت المصادقة كما تم توقيع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة 
، والتي تنظم أمور ١٦/٢/٢٠١٢تاريخ ) ١٥٤١(المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  ٢٠١٢لسنة   ) ٦(عليها بموجب قانون التصديق رقم 

  .)قمرف( الضبط والمصادرة المتعلقة بعائدات الجرائم
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منالمقدمة
 أجنبية دول

 يتعلق عندما
 الطلب

 ذات بممتلكات
 .مناظرة قيمة

 وجود عدم •
 ترتيبات

 خاصــة
 لتنسيــق
إجراءات 

 الضبــط
 والمصادرة

 الدول مع
 .الأخرى

 .الجرائم
 آليات وضع •

 لتقليص فعالة
 الوقت

 في المستغرق
 طلب تنفيذ

 المساعدة
القانونية 

  .المتبادلة

 آليات إيجاد •
 لتحديد محددة
 مكان أنسب
 لإقامة

 الدعوى
 ضد القضائية
 المتهمين
لصالح 

  .العدالة
 قوانين وضع •

وإجراءات 
 مناسبة

 للاستجابة
 السريعة
 والفعالة
 لطلبات

 المساعدة
القانونية 
 المتبادلة
 من المقدمة

 أجنبية دول
 يتعلق عندما
 الطلب

 ذات بممتلكات
  .مناظرةقيمة

 .كما أن العمل جارٍ على تعديل قانون تسليم المجرمين مع دراسة أن يتضمن القانون الآليات القانونية الخاصة في القانون الجزائي الدولي
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إيجاد •
 ترتيبات
 خاصة
 لتنسيق

إجراءات 
الضبط 

والمصادرة 
مع الدول 

  .الأخرى
 في النظر •

 إنشاء
 صندوق
 للأصول
 منزوعة
 الملكية
 فيه تودع
 جميع

الممتلكات 
 المصادرة

 جزء أو
 منها

 وتستخدم
 لأغراض

 القانون إنفاذ
 الرعاية أو

 أو الصحية
 أو التعليم

 ذلك غير
 من

 الأغراض
  .الملائمة

 إعطاء • 
 السلطات
 المختصة
الصلاحية
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تبادلفي
 المعلومات

 مع المباشر
الجهات 
 النظيرة

 وغير
 في النظيرة

 مجال
 مكافحــة

 غســل
 الأموال
 وتمويل

  .الإرهاب

التوصية
 الخاصة
 :السادسة
 متطلبات
غسل  مكافحة
 المطبقة الأموال

 على خدمات
الأموال  تحويل

 والقيمة
  

تنظيمعدم •
 تحويل نشاط

 بالقدر الأموال
 .الكافي

 

أنشطةتنظيم •
 تحويل

 الأموال
 بصورة
 أكثر تفصيلية

 خلال من
 توضيح

الجوانب 
 التي المختلفة

 لشركات يمكن
 الصرافة

 في فيها العمل
 المجال، هذا

إلى  بالإضافة
 وضع

 أكثر تعليمات
وتفصيلادقة

أعد مشروع جديد لقانون أعمال الصرافة من أهم ملامحة تحديد الأعمال التي يمارسها الصراف وفق الترخيص الممنوح له من البنك المركزي 
تم تعديل تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة الأردني ومنها إصدار وتلقي الحوالات المالية وبكافة أنواع العملات كما 

من التعليمات التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالات الصادرة والواردة للصراف أو إذا كان وسيطاً في ) ٥(بشركات الصرافة حيث تناولت المادة 
ير درجة المخاطر في حال عدم اكتمال البيانات والمعلومات للحوالات الواردة عملية التحويل من حيث توفير البيانات والمعلومات الكاملة وتقد

  .وتزويد السلطات الرسمية وجهات التحويل بالمعلومات المطلوبة حسب الأصول
  -:الحوالات): ٥(المادة "
عملات الأجنبية والتي يرسلها أو يستقبلها الصراف تسري أحكام هذه المادة على الحوالات التي تزيد قيمتها على سبعمائة دينار أو ما يعادلها بال   -أ

  .الخاضع لهذه التعليمات
  -:التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالة -ب

محل الإقامة الدائم، الغـرض مـن   الجنسية، اسم طالب إصدار الحوالة، : الحصول على معلومات كاملة عن طالب إصدار الحوالة تشمل -١
الأردنيين بالإضافة إلى اتخاذ إجـراءات العنايـة    وثيقة إثبات الشخصية للأردنيين، ورقم جواز السفر لغيرالتحويل، الرقم الوطني ورقم 

 .من هذه التعليمات) ٣(المادة الواردة في الواجبة 
مل كحد أقصـى  تزويد الجهة المتلقية للحوالة والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات عن الحوالات المصدرة كاملة خلال ثلاثة أيام ع -٢

 .من تاريخ استلام طلب الحصول عليها
  .على هذه المعلومات بإطلاعهاالاستجابة فورا لأي أمر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمه  -٣
جـود  أعلاه يعد مؤشرا يعتد به في تقييم الصراف لمدى و) ١(ي البند ــإن عدم قدرة الصراف على استيفاء المعلومات المشار إليها ف -٤

 .اشتباه في تلك العملية وإخطار الوحدة بذلك
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الواجباتفي
 يتوجب التي
 تلك على

الشركات 
 بها الالتزام

 كمؤسسات
 مصدرة مالية

 أو وسيطة أو
 في مستفيدة
 عمليات
 التي التحويل

 من تمر
  .خلالها

تبني إجراءات فعالة بشأن الحوالات الواردة التي لم تستكمل فيها المعلومات حول طالب إصدار الحوالة بالاعتماد على تقدير درجـة    -أ -٥
  . لصراف مرسل الحوالةالمخاطر في التعامل مع تلك الحوالات ومن ذلك طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك أو ا

في حال عدم استيفاء المعلومات، على الصراف اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك استنادا لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفـض   -ب
  . الحوالة

المعلومـات المرفقـة   إذا شارك الصراف كوسيط في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدرا أو متلقياً لها فإنه يتعين عليه ضمان بقاء كافة   -٦
  .بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل

إذا عجز الصراف كوسيط عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فإنه يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلومات المرفقـة    -٧
ما يمكنه من تقديم المعلومات المتاحة لديه كما تلقاها لمـدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصها ، وب

  .للبنك أو الصراف المتلقي وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبها
  . إذا تلقى الصراف كوسيط معلومات غير كاملة عن طالب إصدار الحوالة فيجب عليه إخطار الجهة المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل  -٨
ل الحوالات بالنيابة عن عملائه عن طريق البنوك، يتعين عليه تزويد البنك بالمعلومات والوثائق الخاصة في حال قيام الصراف بإرسا - ٩

 ."بإجراءات العناية الواجبة بطالب إصدار الحوالة

التوصية
 الخاصة
 :السابعة
 قواعد

 التحويلات
 البرقية

  

وجودعدم •
 جدية متابعة
 البنوك لالتزام

 بالقواعد
 واللوائح
 بتطبيق المتعلقة

 .التوصية هذه
 وضوح عدم •

 تطبيق فعالية
 المؤسسات

 المالية
 للالتزامات

 الخاصة
 في بالتوصية

 كفاية عدم ظل
 .الرقابة

 وضوح عدم •
 التي العقوبات

 فرضها يمكن
 حالة في

 مخالفة

نصوصإيجاد •
 آليات أو

 إجراء تضمن
 فعالة متابعة
 لالتزام

 المؤسسات
المالية 
 بالقواعد
 واللوائح
 المتعلقة
 بتطبيق

 التوصية
 الخاصة
 السابعة،
 قيام وتضمن
المدقق 

 الخارجي
 بالتأكد للبنك

 البنك قيام من
 هذه بتطبيق

 التعليمات
 كفاية ومدى

  قطاع البنوك

  :على أنه ٢٠١٠لسنة ) ٥١(رقم  من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ٦(نصت المادة 

  -:الحوالات ) ٦(المادة "
  -:نطاق التطبيق: أولاً

تسري أحكام هذه المادة على الحوالات الإلكترونية الواردة والصادرة التي تزيد قيمتها عن سبعمائة دينار أو ما يعادلها بالعملات  - ١
 . الأجنبية

 :من البند ثانيا وفي البند  رابعا من هذه المادة ما يلي) ٤(الفقرة يستثنى من أحكام الإرفاق المنصوص عليها في  - ٢
  .الحوالات الإلكترونية الناشئة عن معاملات تمت باستخدام بطاقات الدفع أو الائتمان شريطة أن تقترن الحوالة برقم البطاقة  - أ

  .سابه الخاص الحوالات الإلكترونية التي يكون فيها كل من طالب إصدارها ومتلقيها بنك يتصرف لح  - ب
  -:التزامات البنك المصدر للحوالة : ثانياً  

اسم طالب إصدار الحوالة، رقم الحساب، الرقم الوطني : على البنك الحصول على معلومات كاملة عن طالب إصدار الحوالة تشمل  - ١
لعناية الواجبة بشأن العملاء المنصوص الأردني أو رقم وثيقة إثبات الشخصية والجنسية لغير الأردنيين بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ا

  .من هذه التعليمات )٣(عليها في المادة 
في حال عدم وجود حساب لطالب إصدار الحوالة لدى البنك يقوم البنك بإنشاء نظام يعطى بموجبه طالب إصدار الحوالة رقم مرجعي  - ٢

 .مميز
من هذه التعليمات  )٣(على البنك أن يتخذ إجراءات التحقق من كافة المعلومات طبقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في المادة  - ٣

  .قبل إرسال الحوالة
 .من هذا البند) ٢(و ) ١(على البنك أن يرفق بالحوالة جميع البيانات المنصوص عليها في الفقرتين  - ٤
بالنسبة للحوالات التي ترسل في حزمة واحدة يرفق البنك المصدر رقم حساب طالب إصدار الحوالة أو رقمه المرجعي المميز في حالة  -٥
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 سياسات  .التعليمات
وإجراءات 

 المتعلقة البنك
 .بذلك

  
  
  
  

-:عدم وجود حساب له وذلك شريطة ما يلي 
  .ذا البند من ه) ٢(و ) ١(أن يحتفظ البنك بالمعلومات الكاملة عن طالب إصدار الحوالة المنصوص عليها في الفقرتين  -أ
أن يكون في مقدرة البنك أن يزود البنك المتلقي والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات المطلوبة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل  -ب 

  .من تاريخ استلام طلب الحصول عليها
  .طلاعها على هذه المعلوماتالمختصة يلزمه بإ الرسميةسلطات الأن يكون في مقدرة البنك الاستجابة فوراً لأي أمر صادر عن  - ج 

على البنك أن يتأكد من أن الحوالات غير الروتينية لا يتم إرسالها ضمن حوالات الحزمة الواحدة في الحالات التي من شانها أن تزيد  -٦ 
  .من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  -:التزامات البنك المتلقي للحوالة  : ثالثاً 
أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص في المعلومات المتعلقة  بطالب إصدار الحوالة والمنصوص عليها في الفقرتين  على البنك أن يضع - ١

  .من البند ثانياً) ٢(و) ١(
على البنك تبني إجراءات فعالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع الحوالات التي لم تستكمل فيها المعلومات عن  - ٢

حوالة، ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك مرسل الحوالة، وفي حال عدم حصوله عليها طالب إصدار ال
على البنك اتخاذ الإجراءات استناداً لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض الحوالة على أن يكون ذلك مؤشراً يعتد به في تقييم البنك 

 .وإخطار الوحدة بها فوراًلمدى وجود اشتباه في تلك العملية 
  - :التزامات البنك الوسيط : رابعاً 

فإنه يتعين عليه ضمان بقاء كافة المعلومات المرفقة بالحوالة لها إذا شارك البنك في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدراً أو متلقياً  - ١
 .مصاحبة لها عند التحويل 

رفقة بالحوالة لأسباب فنية فانه يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلومات المرفقة كما تلقاها إذا لم يتمكن البنك من الإبقاء على المعلومات م - ٢
لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصها  وبما يمكنه من تقديم المعلومات المتاحة لديه للبنك المتلقي 

 .وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبها 
  .البنك معلومات غير كاملة عن طالب إصدار الحوالة فانه يتعين عليه إخطار البنك المتلقي للحوالة عند القيام بالتحويل إذا تلقى - ٣

 بالنسبة لإيجاد نصوص أو اليات تضمن اجراء متابعة فعالة لالتزام المؤسسات المالية من قبل المدقق الخارجي، فقد عالجت تعليمات مكافحة
من هذه التعليمات ) ثانيا(البند ) ١١(ذلك، حيث تنص المادة رقم  ٢٣/١١/٢٠١٠تاريخ ) ٥١/٢٠١٠(وتمويل الإرهاب رقم  عمليات غسل الأموال

  :على
  -: أحكام ختامية) : ١١(المادة (

بالتأكد من قيام البنك بتطبيق إلزام المدقق ) Engagement Letter(يجب على البنك تضمين الاتفاقية الموقعة ما بينه وبين مدققه الخارجي :  ثانياً
هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام البنك 

  ).المركزي فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات
فقد تم تزويد البنك ) ٥١/٢٠١٠(ت مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم من تعليما) ١١(من المادة رقم ) ثانياً(وعملاً بنص البند 
تقرير  من المدققين ) ١٧(بـ  ٢٠١٢والنصف الاول من عام  ٢٠١١دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي خلال عام / المركزي الأردني

واجراءات البنوك في تطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه، حيث تم  بخصوص التأكد من مدى كفاية سياسات) بنكا) ١٥(تتعلق بـ ( الخارجيين 
دراسة التقارير ومخاطبة البنوك ذات العلاقة بخصوص ما تضمنته من مخالفات أو ملاحظات للعمل على تصويبها، بالإضافة الى قيام البنك 

لبنوك بخصوص تصويب المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير المركزي الأردني من خلال فرق التفتيش الميداني بالتأكد ومتابعة إجراءات ا
  .المدقق الخارجي

  .بنوك اخرى باجراء عملية التدقيق ، وان التقارير قيد الانجاز) ٨(كما تم تزويد البنك المركزي الأردني بما يفيد قيام المدقق الخارجي لــ
) مرفق(٩/٥/٢٠١٢تاريخ ) ١٠/٢/٤/٥١٦٧(ب محافظ البنك المركزي الأردني رقم كما تم التعميم على البنوك العاملة في المملكة بموجب كتا
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من التعليمات المشار اليها اعلاه، وتزويد البنك المركزي الأردني بتقارير المدقق ) ثانيا/١١(بخصوص التأكيد على ضرورة الالتزام باحكام المادة 
  .الخارجي حال انجازها

  
  قطاع الصرافة

من التعليمات التزامات ) ٥(مات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة حيث تناولت المادة كما تم تعديل تعلي
لة وتقدير الصراف فيما يتعلق بالحوالات الصادرة والواردة للصراف أو إذا كان وسيطاً في عملية التحويل من حيث توفير البيانات والمعلومات الكام

طر في حال عدم اكتمال البيانات والمعلومات للحوالات الواردة وتزويد السلطات الرسمية وجهات التحويل بالمعلومات المطلوبة حسب درجة المخا
  .الأصول

  -:الحـوالات): ٥(المادة "
ية والتي يرسلها أو يستقبلها الصراف تسري أحكام هذه المادة على الحوالات التي تزيد قيمتها على سبعمائة دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنب   -أ

  .الخاضع لهذه التعليمات
  -:التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالة -ب

محل الإقامة الدائم، الغـرض مـن   الجنسية، اسم طالب إصدار الحوالة، : الحصول على معلومات كاملة عن طالب إصدار الحوالة تشمل -١
الأردنيين بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات العنايـة   الشخصية للأردنيين، ورقم جواز السفر لغيرالتحويل، الرقم الوطني ورقم وثيقة إثبات 

 .من هذه التعليمات) ٣(المادة الواردة في الواجبة 
 تزويد الجهة المتلقية للحوالة والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات عن الحوالات المصدرة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصـى   -٢

 .من تاريخ استلام طلب الحصول عليها
  .على هذه المعلومات بإطلاعهاالاستجابة فورا لأي أمر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمه  -٣
أعلاه يعد مؤشرا يعتد به في تقييم الصراف لمدى وجـود  ) ١(ي البند ــإن عدم قدرة الصراف على استيفاء المعلومات المشار إليها ف -٤

 .في تلك العملية وإخطار الوحدة بذلكاشتباه 
تبني إجراءات فعالة بشأن الحوالات الواردة التي لم تستكمل فيها المعلومات حول طالب إصدار الحوالة بالاعتماد على تقدير درجة   -أ  -٥

  . الحوالة المخاطر في التعامل مع تلك الحوالات ومن ذلك طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك أو الصراف مرسل
في حال عدم استيفاء المعلومات، على الصراف اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك استنادا لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفـض   -ب

  . الحوالة
المرفقـة  إذا شارك الصراف كوسيط في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدرا أو متلقياً لها فإنه يتعين عليه ضمان بقاء كافة المعلومـات    -٦

  .بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل
إذا عجز الصراف كوسيط عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فإنه يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلومات المرفقـة    -٧

ن تقديم المعلومات المتاحة لديه كما تلقاها لمـدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصها ، وبما يمكنه م
  .للبنك أو الصراف المتلقي وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبها

  . إذا تلقى الصراف كوسيط معلومات غير كاملة عن طالب إصدار الحوالة فيجب عليه إخطار الجهة المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل  -٨
بالنيابة عن عملائه عن طريق البنوك، يتعين عليه تزويد البنك بالمعلومات والوثائق الخاصة  في حال قيام الصراف بإرسال الحوالات - ٩

  ."بإجراءات العناية الواجبة بطالب إصدار الحوالة
يمات بتطبيق هذه التعل على الصراف تضمين العقد المبرم مع المحاسب القانوني ما يلزمه :"من ذات التعليمات على أنه ) ١٠(كما نصت المادة 

وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع وتمويل الإرهاب تقييم مدى كفاية سياسات وإجراءات الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال و
  ".ضرورة إعلام البنك المركزي فور اكتشاف المحاسب القانوني لأي مخالفة لهذه التعليمات
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اللبسإزالة •   
 فيما الحاصل

 يتعلق
 بصلاحية

 توقيع
 وفقا العقوبات

 مكافحة لقانون
 الأموال غسل

 والقوانين
 الأخرى
 لعمل الناظمة
 الجهات
 ذات الرقابية
 .الصلة

يث تم معالجة مسألة ازالة اللبس الحاصل فيما يتعلق بصلاحية توقيع العقوبات من خلال قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ح
  :القانون علىمن ) ٣٠(نصت المادة 

صة كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خا"
ذا تكررت المخالفة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإ

  ."لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى
لا يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ورد في أي تشريع آخر "من ذات القانون على) ٣٣(كما نصت المادة رقم 

  ." يتعارض مع أحكام هذا القانون

التوصية

:الثامنة الخاصة
 غير المنظمات

 للربح الهادفة
  

وجودعدم •
 حاليا قانون
 المشاكل يغطي
 بشأن المثارة
 الأموال غسل

 وتمويل
 من الإرهاب

 الرقابة حيث
 والاحتفاظ

بالمعلومـــ
 في ـات

 الجمعيات
 .الخيرية

 عدم •
 كفايــــة

 عدد
 .المفتشين

 كفايــة عدم •
 تدريب

 العامليــن

فيالإسراع •
 القانون تنفيذ

 الجديد
 الخاص

 بالجمعيات
 الخيرية

 أن حيث
 القانون
 لا الحالي
 يغطي

 المشاكل
 المثارة
 غسل بشأن

 الأموال
 وتمويل

 الإرهاب
 حيث من

 الرقابة
 والاحتفاظ

 .بالمعلومات
 

التي تتطلب تشريعاتها تسجيل الجمعيات بجميع أنواعها ولا تكتفي باشعار المؤسسات الرسمية بالشروع تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول 
والتي أعطت الحق في تأليف الجمعيات شريطة أن )  مرفق نص المادة" (الدستور الأردني"من  ١٦في إعمال الجمعية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 

وقد . ت نظم لا تخالف أحكام الدستور على أن ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات ومراقبة مواردهاتكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذا
، وصدر بموجب هذا القانون )مرفق( ١٥/١٢/٢٠٠٩وتعديلاته بتاريخ  ١٦/٩/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة  ٥١الجديد رقم " قانون الجمعيات"صدر 

، وتعليمات الوزارة )مرفق( ٢٠١٠لسنة " النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات"ام ، ونظ)مرفق( ٢٠١٠لسنة " نظام الجمعيات الخاصة"
، وتعليمات )مرفق( ٢٠١٠، ونظام الاتحادات لسنة )مرفق( ٢٠١٠، وتعليمات توفيق أوضاع الجمعيات )مرفق( ٢٠١٠المختصة بالجمعيات لسنة 

  ).مرفق( ٢٠١١ات لسنة الإنفاق ودعم الجمعيات من أموال صندوق دعم الجمعي
من القانون، ويتولى إدارة هذا السجل مجلس إدارة برئاسة وزير ) ٤(وبموجب هذا القانون تم إنشاء ما يسمى بسجل الجمعيات وذلك بالإستناد للمادة 

  .  التنمية الإجتماعية وعضوية أمين عام سجل الجمعيات وعدد من ممثلي الوزارات المختصة والقطاع التطوعي
الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى "بأنها ) ٢(وبموجب هذا القانون دخل مفهوم الوزارة المختصة والتي عرفتها الماده 

  ".الإشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون
) الجمعية(تعني كلمة ) "١/أ/٣(تتمثل بالجمعية العادية وهي كما عرفتها المادة كما أنه بموجب هذا القانون تم تصنيف الجمعيات الى أصناف مختلفة 

شطة أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأن
قيق أي منفعة لأي من إعضائه أو لأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف على أساس تطوعي دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه أو تح

  ".سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة
عة من الأشخاص لا يقل الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجمو) الجمعية الخاصة(تعني عبارة ( ٢/أ/٣والجمعية الخاصة والتي عرفتها المادة 
  ). عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين
الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بشخص أو اكثر، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها أي ) "٣/أ/٣(والجمعية المغلقة والتي عرفتها الماده 

  ". عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها
منه جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق أحكام القانون  ٢٨نون لتشمل الشركات غير الربحية والتي اعتبرها القانون في المادة كما اتسعت مظلة القا

وتعديلاته وكذلك أي  ١٩٦٦لسنة ) ٣٣(وكذلك الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 
انت صفته أو شكله تم تسجيله وفق أحكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول وأي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون البيئة شخص اعتباري مهما ك
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هذافي

 .المجال
 تحديد عدم •

 معين أجل
 لاحتفـــاظ

 الجمعيات
 الخيرية

 .بالسجلات

) الجمعية(النافذ المفعول وأي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول وأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة ينطبق عليها تعريف 
  .ذا القانون وتم تسجيلها وفق أحكام أي من التشريعات النافذة المفعولوفق أحكام ه

وبموجب القانون الجديد تتولى الوزارة التي يحددها مجلس ادارة سجل الجمعيات كوزارة مختصة مهمة الإشراف والمتابعه على الجمعيات على 
  . وزارة التنمية الاجتماعيةخلاف القانون السابق حيث كانت مهمة الرقابة على الجمعيات قاصرة على 

تضمن القانون الجديد نصوص قانونية صريحة فيما يتعلق بالتمويل سواء التمويل المحلي أو الأجنبي ووضعت قيود على ذلك من حيث مصدر 
   - :نون على ما يليمن القا) ١٧(التمويل والهدف من التمويل وأوجه الإنفاق والإجراءات  الواجبة الإتباع بهذا الخصوص، حيث تنص الماده 

من هذه المادة، على الجمعية أن  تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه وأن ) ج(و ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرتين   -أ"
  . خاصة بذلكتقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط 

من هذه المادة، وعلى أن تتوفر ) ج(اذا كان التبرع أو التمويل مقدم من شخص غير أردني، فعلى الجمعية اتباع الإجراءات المحددة في الفقرة  -ب 
  :في التبرع أو التمويل الشروط التالية

  .بأن يكون مصدر التبرع أو التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآدا - ١
  . أن لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية - ٢
  . أن يتم انفاق أو استخدام التبرع أو التمويل للغاية التي تم تقديمه لأجلها - ٣

ي، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى أن يبين الإشعار إذا رغبت الجمعية بالحصول علي تبرع أو تمويل من شخص غير أردن -١- ج
مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار 

  . التمويل موافقا عليه حكما بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاشعار، فيعتبر التبرع أو
من هذه الفقرة، فيجب على الجمعية الامتناع ) ١(اذا أصدر مجلس الوزراء قرار برفض التبرع أو التمويل خلال المدة المحددة في البند  - ٢

  . عن استلام التبرع أو التمويل ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق أحكام التشريعات النافذة
من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع أو التمويل ) ج(أو الفقرة ) ب(اذا حصلت الجمعية على أي تبرع أو تمويل خلافا لأحكام الفقرة   - د  

لصالح الصندوق، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك، وذلك بالاضافة الى أي عقوبات أو إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا 
  ."  نون والتشريعات النافذةالقا

أعطت للوزير المختص صلاحية  تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها وعلى أن ) ٤و٣/ أ/١٩(كما أن المادة 
مويل من أي مصدر كان وبدون يشارك فيها عضو واحد أو اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً اذا قبلت الجمعية أي تبرع أو دعم أو ت

  .الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها
للمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا لحل الجمعية في حالات عديدة من من القانون أعطت ) ٢/ب/٢٠(كما أن المادة  

  . من هذا القانون) ١٧(من المادة ) ج(من أشخاص غير أردنيين خلافا لأحكام الفقرة بينها قيام  الجمعية بالاحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل 
من القانون نصت على أنه يعاقب بقرار من المحكمة ) ٢٦(كما أن القانون الجديد لم يقف عند حد الإجرءات الإدارية في مسألة التمويل بل أن المادة 

  : المختصة
وانفقها خلافاً لأهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة أخرى تعادل كل من تولى إدارة أموال الجمعية  - ١

  .قيمة الضرر الناجم عن ذلك
كل من وافق على قبول أي تبرع أو دعم أو تمويل من أشخاص أردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الأصول بغرامة  - ٢

  .قل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينارلا ت
كل من احتفظ أو استخدم التبرع أو التمويل المقدم للجمعية من أشخاص غير أردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية  - ٣

تص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد وفق الاصول أو في حال الاحتفاظ به أو استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المخ
  . على خمسة الاف دينار مع إعادة المبالغ التي احتفظ بها أو تم استخدامها

  .ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر. ب 
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زم الجمعيات بتحديد مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها كما أن القانون الجديد تضمن بعض النصوص القانونية التي تل
النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات من القانون، وهذا ما تم تأكيده أيضا في ) ٨/ب/٧(ومراقبتها وتدقيقها وهذا ما نصت علية المادة 

م الجمعية في نظامها الأساسي ببيان مصادر تمويل الجمعية وايراداتها كيفية تصريف من النظام على التزا) ٧(حيث نصت المادة  ٢٠١٠لسنة 
ونها الشؤون المالية في الجمعية ومراقبتها وتدقيقها على أن يتم الانفاق بقرار من هيئة الادارة لتحقيق أهداف الجمعية وغاياتها وتسيير شؤ

  .الدفاتر المحاسبيةوالسجلات المالية واجبة الاستخدام وفقاً لأصول مسك 
من ذات النظام ألزمت الجمعية بوضع نصوص قانونية  في النظام الاساسي للجمعية لتنظيم  الشؤون المالية لها على النحو ) ١٠(كما أن المادة 

  -:التالي
  .بداية السنة المالية للجمعية وانتهاؤها - أ

  . مصادر تمويل الجمعية وايراداتها - ب
ها كيفية تصريف الشؤون المالية في الجمعية ومراقبتها وتدقيقها على أن يتم الانفاق بقرار من هيئة الادارة لتحقيق أهداف الجمعية وغايات - ج

  . وتسيير شؤونها
  .السجلات المالية واجبة الاستخدام وفقا لأصول مسك الدفاتر المحاسبية -د

  .بمسك السجلات المالية التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها) ٥/أ/١٤(جب المادة كما أن القانون الجديد ألزم الجمعيات وبمو
من القانون والتي ألزمت الجمعية بإيداع جميع أموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها ) ه/١٧(بالإضافة الى ما تضمنته المادة 

  .بشأنها من الوزير المختص أو أمين السجل وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخربالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم 
 كما أن القانون الجديد تضمن أحكام خاصة تتعلق بإنشاء صندوق دعم للجمعيات في الوزارة يهدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية

تحدد أوجه ) ج/٢٢(وبموجب المادة . المنقولة واستثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة واستقلال مالي واداري، وله تملك الأموال المنقولة وغير
الانفاق ودعم الجمعيات من أموال الصندوق بناء على أسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس 

  .الصرف بموجب تلك التعليمات
  .الجمعيات يساهم بمساعدة الجمعيات في تحقيق غاياتها وأهدافها وتمويل مشاريعها من خلال مصدر محلي ولاشك أن إنشاء صندوق دعم

منه أن تقوم الجمعيات ببذل العناية الواجبة للتعرف على ) ٣١(متضماً في المادة ) مرفق(٢٨/٥/٢٠١١كما صدر الدليل الأساسي للجمعيات بتاريخ 
ين من خدمات الجمعية والتأكد من أوضاعهم القانونية ونشاطهم والغاية من علاقة العمل مع الجمعية وطبيعة هوية الجهات المتبرعة أو المستفيد

ولي علاقة العمل هذه والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هؤلاء الأشخاص والجمعية إن وجد، والحرص على عدم التعامل مع الأشخاص مجه
  .أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية الهوية أو ذوي الأسماء الصورية

بنسخة  كما تناول النظام ضرورة إشعار أمين عام سجل الجمعيات فوراً بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب والاحتفاظ
خمس سنوات من تاريخ توجيه الإشعار أو لحين صدور حكم  من  الإشعار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن

  . قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول
ي يتم تبليغها إلى كما أكد النظام على أن تقوم الجمعيات بمراعاة الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والتقيد بها والت

  .ام سجل الجمعيات أو الجهات المختصة بهذا الخصوصالجمعية من قبل أمين ع
ها وقد تم نشر إعلانات الصحف اليومية المختلفة عدة مرات بوجوب أن تقوم الشركات غير الربحية والجمعيات والاتحادات والهيئات على اختلاف

جمعية من أصل ) ١٧٢٧(، قامت ١٥/١٢/٢٠١٠ا في بتوفيق أوضاعها وفق القانون المعدل وفي نهاية المهلة المحددة للجمعيات لتوفيق أوضاعه
  .جمعية بتوفيق أوضاعها) ٢١١٥(

والعناوين كما تم تحديث قاعدة بيانات الجمعيات وتغذيتها بالمعلومات المتعلقة بالبيانات الادارية والمالية والأنشطة والبرامج ومراكز الاعمال 
  .الصحيحة المحدثة

عددزيادة •
حيثالمفتشين

مع صدور القانون الجديد اتسعت دائرة الجهات التي تتولى مراقبة ومتابعة أعمال الجمعيات وأنشطتها؛ فأصبحت الوزارات المختلفة مختصة 
لين ن العامبالمتابعة والإشراف على جمعياتها وأعمالها، بالإضافة إلى المفتشين ووحدات الرقابة الداخلية في الوزارات، وكذلك الباحثين الإجتماعي
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العددأن
 لا الحالي
 مع يتناسب

 الجمعيات عدد
 .المسجلة

 
 

مديرية  ٤٢في مديريات التنمية الإجتماعية المنتشرة في كافة محافظات وألوية المملكة والذين يزيد عددهم على مائة وعشرة موظفين موزعين على 
  . تنمية اجتماعية في مختلف أرجاء المملكة

برنامج الوزارات المختصة ومديريات التنمية ويشمل هذا ال ٢٠١٠وقد تم البدء في أتمتة وحوسبة أعمال دائرة سجل الجمعيات في ديسمبر 
ومن المتوقع أن يحقق هذا النظام دقة أكبر في متابعة . ٢٠١١الاجتماعية ، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الأتمتة في نهاية شهر أكتوبر من عام 

من عامل الخطأ البشري، ويوحد الاجراءات المتبعة في الجمعيات التابعة للوزارات المختصة المختلفة والمديريات، ويسهل عمل المفتشين، ويقلل 
  .المؤسسات الرسمية المختلفة، بالاضافة الى الفوائد الاخرى

ث تم تنفيذ وبناءً على قرار وزير التنمية الاجتماعية قامت لجان تحقيق وتدقيق متخصصة من موظفي الوزارة بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية حي
جولة ميدانية تفتيشية على الجمعيات في العام ) ١٦٣(كما تم تنفيذ ما مجموعه  ٢٠١٠جولة ميدانية تفتيشية على الجمعيات عام  )١٣٧(ما مجموعه 

٢٠١١.  
تدريب •

 في العاملين
  .المجال هذا

 
 

على تشريعات الجمعيات هذا بالإضافة  ٢٠١٠بعد صدور قانون الجمعيات الجديد والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فقد ابتدأت التوعية في عام 
فقد أعدت دائرة سجل الجمعيات ثلاثة ورشات عمل  ٢٠١١أما في عام . إلى العمل على توفيق أوضاع الجمعيات بما يتفق مع أحكام القانون الجديد

ة الاجتماعية في متابعة الجمعيات حول عمل الجمعيات ودور الوزارات المختصة ومديريات التنمي) مرفق(مشارك  ٧٥تدريبية في شهر مارس لـ 
التشريعات المختصة بها والإشراف عليها، والرقابة الادارية والمالية عليها حسب الممارسات الدولية الفضلى، وأحكام التمويل الأجنبي والمحلي في 

ث عن عملها والتشريعات التي تعنى في النافذة، كما خصص لوحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب مساحة جيدة في ورشات العمل للتحد
وسيتبع هذه الورشات التدريبية دورات وورشات أخرى أكثر تخصصا في المستقبل ستعمل على توعية العاملين وكذلك الجمعيات حول . تطبيقها

  .مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن خططها المستقبلية لهذا العام
بالنسبة للجمعيات الخيرية والجهات غير الرقابية على الجمعيات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل  كما تم إفراد جزئية خاصة بالتدريب

  .٢٠١٠الإرهاب ضمن مصفوفة المساعدات الفنية التي تقدمت بها المملكة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 
، كما شاركت أمين عام سجل الجمعيات إضافة ٢٠١١موظفاً في العديد من البرامج التدريبية في العام ) ٨٨(بالحاق  قامت وزارة التنمية الاجتماعية

والذي عقد في ) إساءة استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب(الى أحد موظفي الوحدة في اجتماع الخبراء تحت عنوان 
  ).CTED(يم من اللجنة التنفيذية لمكافحة الارهابفي لندن بتنظ ١/٢٠١١شهر 

ومفوضية المؤسسات الخيرية بالمملكة ) مينافاتف(كما قامت الوحدة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
غير الهادفة للربح والالتزام بالتوصية الخاصة  نحو حوكمة جيدة لقطاع المنظمات" بعنوان  ١٢/٢٠١١المتحدة بعقد ورشة عمل إقليمية في شهر 

شارك بها عدد من دول المنطقة إضافة الى عدد من موظفي وزارة التنمية " الثامنة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  .لغير هادفة للربحالاجتماعية وسجل الجمعيات ووزارة الداخلية المعنيين بالرقابة والاشراف على المنظمات ا

  . موظفاً في برامج تدريبية متنوعة) ٣٧(بالحاق  ٢٠١٢هذا وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية في العام 
ات ومن المرجح مشاركة أمين عام سجل الجمعيات في البرنامج التدريبي لتعزيز القدرات في المنطقة والمنوي عقده بالتعاون مع مفوضية المؤسس

  .١٠/١٠/٢٠١٢-٨لكة المتحدة خلال الفترة من الخيرية بالمم
إلزامإيجاد •

 بحفظ
 لمدة السجلات

 سنوات ٥
 .الأقل على

 مسك سجلات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو :"من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي المعتمد للجمعيات على) ب(نصت الفقرة 
والبيانات والمعلومات  والوثائق والمستندات الاحتفاظ بهذه السجلاتو ،دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات إقليمية أو

تحديث وحسب مقتضى الحال،  التعامل مع الجمعيةالمعاملة أو تاريخ انتهاء ز لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجا والمعلومات ذات العلاقة
  ).مرفق" (ةـدوريبصفة  ذه البياناته
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التوصية
 الخاصة
 :التاسعة
 الإقرار

 عن والإفصاح
 عبر العمليات
 الحدود

  

تطبيقعدم •
 النظــام

 نقل في المعتمد
 عبر الأموال
 على الحدود
 تمويل

 .الإرهاب
 تطبيق عدم •

 كل على النظام
 عمليات من
 العملة نقل

 والأدوات
 للتداول القابلة

 الوافدة لحاملها
 .والخارجة

 تفعيل عدم •
 تطبيق
 نموذج

 .التصريح
 إعطاء عدم •

 الجهــات
 المختصة
 طلب صلاحية

والحصـــو
 علـى ل

 معلومات
 من إضافية
 بشأن الناقل
 أو العملة منشأ

 الأدوات
 القابلـــة

 للتـــداول
 لحاملهـا

 والاستخدام

تطبيقتوسيع •
 المعتمد النظام

 نقل في
 عبر الأموال
 ليشمل الحدود
 تمويل

 الإرهاب

 .أيضا

الهيئة أو الجمعية أو الجماعة الإرهابية أو الشخص الإرهابي وفقا لأحكام تم تجريم تمويل الإرهاب وبحيث يشمل الفعل الذي تقوم به المنظمة أو 
تأمين الحصول يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ التي نصها ) ٣(من المادة ) ب(الفقرة 
من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو  مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت ، سواء بصورةأو نقلها بأي وسيلة كانت عليها

 ."أم لم تقع مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال، جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي
انون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ فإن تعريف الأموال المنقولة عبر الحدود الواردة الوارد وبما أنه تم تجريم تمويل الإرهاب في ق

من القانون الأموال ) ٢(من المادة ) أ(في القانون ينطبق على موضوع تمويل الإرهاب وبما يتفق مع ما ورد في منهجية التقييم حيث عرفت الفقرة 
النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية والأحجار الكريمة والمعادن "نها المنقولة عبر الحدود على أ

 ".الثمينة

أنيجب •
 النظام ينطبق

 من كل على
 نقل عمليات
 العملة

 والأدوات
 للتداول القابلة

 الوافدة لحاملها
 والخارجة

 الإسراع •
 بتفعيل

 تطبيــق
 نموذج

  .التصريح
 

النقد والأدوات "من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ الأموال المنقولة عبر الحدود على أنها ) ٢(من المادة ) أ(عرفت الفقرة 
  .".المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

  :من القانون المذكور) ٢٠(وقد نصت المادة 
للجنة على كل شخص عند دخوله إلى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها ا-أ"

  .وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية
  ."ل المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة الاطلاع عليها واستخدامها عند الضرورةتحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الأموا -ب

يح عنها بمبلغ وقد أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحد الأعلى للأموال المنقولة عبر الحدود التي لا يلزم ناقلها بالتصر
الأجنبية ونموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود للمسافرين القادمين إلى المملكة، وفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات ) ١٥،٠٠٠(

  .هذا المجال يتم تعاون ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الأمنية المعنية كل حسب اختصاصه
المنقولة عبر الحدود بكميات كافية واللوحات الإرشادية اللازمة كما قامت الوحدة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإعداد نموذج التصريح عن الأموال 

حيث بينت اللوحات الإرشادية  .لتوعية المسافرين القادمين، وتم التنسيق مع دائرة الجمارك العامة لغايات توزيعها على المعابر الحدودية للمملكة
ألف دينار أردني أو ما يعادلها من ) ١٥٠٠٠(موال إذا كانت قيمتها تزيد على ضرورة قيام المسافر القادم إلى المملكة بالتصريح عما يحمله من أ

معلومات  العملات الأجنبية وفقاً لنموذج التصريح عن الأموال المنقولة، كما أشارت اللوحات الإرشادية إلى أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء
  .من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ) ٢١(حكام المادة مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلة القانونية سنداً لأ

  .وتحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة الاطلاع عليها واستخدامها عند الضرورة
بلغ عدد التصاريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود لدى  ٣١/١٢/٢٠١٠ومنذ تفعيل نظام التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود ولغاية 

  .دينار أردني) 903348076,227844(تصريح بمجموع كلي يبلغ ) ٩٨٣(المراكز الجمركية المختلفة 
قابلة للتداول هذا وتقوم الجمارك الأردنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نقل العملات والأوراق والأدوات المالية ال

كما أن هناك حالة تتعلق ) ذهب والماس(حالة تتعلق بنقل مجوهرات ) ١٤(حيث تم ضبط حالتين من أصل , والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
  .تتجاوز قيمته القيمة المحددة لغايات التصريح عن الأموال) شيك(بضبط 

تصريح بمجموع كلي يبلغ ) ٢٠٢٨(حوالي  ٢/٧/٢٠١٢ولغاية  ١/١/٢٠١١منذ تاريخ  وقد بلغ عدد التصاريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود
حالة عدم تصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود وقد أحيلت جميعها الى المدعي العام ) ٣٣(دينار أردني، كما تم ضبط ) ١٩١٩٥٠٠٣١١(حوالي

 .من المبلغ غير المصرح عنه%) ١٠-%١(ين قضية منها بغرامات تراوحت ما ب) ٣٠(المختص، حيث تم الحكم في 
إعطاء •

 الجهات
 المختصة
صلاحية

الأموال وتمويل الإرهاب دائرة الجمارك العامة طلب والحصول على معلومات اضافية من الناقل حيث نصت المادة  أعطى قانون مكافحة غسل
من ) ٢٠(من المادة ) أ(لجمارك في حال عدم التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود وفقاً لأحكام الفقرة لدائرة ا"من القانون على ما يلي ) ٢١(

لدائرة عن مصدر ما بحوزته من أموال والهدف من استخدامها، و ل إعطاء معلومات مغلوطة عنها سؤال حائز الأموالهذا القانون أو في حا
وإحالة حائزها في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون الأموال  لجمارك التحفظ على تلكا
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 ١٨٤من١٦٩صفحة
 

منهاالمقصود
 حال في

 بغسل الاشتباه
 أو الأموال
 تمويل

 .الإرهاب
 وجود عدم •

 عقوبـــة
 حال في رادعة

 الإفصاح
 .الكاذب

 وجود لا •
 لضمانــات
 لاستخــدام

 المعلومات
 .سليم بشكل

 وضع عدم •
 يتعلق نظام

 بإخطــار
 السلطات

 النظيــرة
 البلاد في

 الأخرى
 بالتحركات
 غيـــر

 عبر العادية
الحــــد

 للذهب ود
 والمعــادن

 النفيسة
 والأحجار

 الكريمة
 كفاية عدم •

 تبـــادل

طلب
 والحصول

 على
 معلومات

 من إضافية
 الناقل بشأن

 العملة منشأ
 الأدوات أو

 القابلة
 للتداول
 لحاملها

 والاستخدام
 المقصود

 في منها
 حال

 الاشتباه
 بغسل

 أو الأموال
 تمويل

  .الإرهاب
  
 

  ."لاتخاذ الإجراءات  اللازمة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتبليغ الوحدة بالإجراءات  المتخذة في جميع الأحوال المختصعام اللمدعي ل
ريخ وتعزيزاً للإجراءات المتخذة من قبل دائرة الجمارك بخصوص نقل الأموال عبر الحدود فقد أقرت اللجنة الوطنية في إجتماعها الذي عقد بتا

من المادة ) ب(تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود الصادرة استناداً لأحكام الفقرة  ٢٠١١لسنة ) ٤(ات رقم تعليم ٢٧/١٢/٢٠١١
على ضرورة التأكد من سلامة النقد من التزييف ) ٥(من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، حيث أكدت التعليمات في المادة ) ٣٧(

من ذات التعليمات إلى صلاحية ) ٨و ٧و ٦(براز فاتورة شراء الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لإثبات ملكيتها، كما أشارت المواد وكذلك طلب إ
 دائرة الجمارك بسؤال حائز الأموال عن مصدر ما بحوزته من أموال والهدف من استخدامها، كما تم إعطاء دائرة الجمارك صلاحية التحفظ على

 . الأموال

عقوبةوضع •
 عن رادعة

 الإفصاح
  .الكاذب

 

من ) ج(عاقب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الافصاح الكاذب عن الأموال المنقولة عبر الحدود  بعقوبة رادعة حيث نصت الفقرة 
من قيمة %) ١٠(من هذا القانون بغرامة لا تزيد على ) ٢٠(من المادة ) أ(يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة "من القانون على أنه ) ٢٥(المادة 

من الأموال غير المصرح عنها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر 
 ."على، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال إذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهابحدها الأ فيمرتين تضاعف الغرامة 

ضماناتإيجاد •
 لاستخدام

 المعلومات
  .سليم بشكل

 

الحالات التي تقوم دائرة الجمارك العامة وبشكل شبه يومي بالتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات مع الوحدة سواء فيما يتعلق بالحالات المضبوطة أو 
 .كما تقوم الوحدة بالتحري المبدئي عن الأشخاص لصالح دائرة الجمارك, صدر بها قرارات قضائية

د ويتوفر لدى دائرة الجمارك العامة قاعدة بيانات بجميع الحالات المسجلة وتفصيلاتها ونماذج التصريح المستخدمة وذلك ضمن نظام محوسب أع
  .حدة عند الطلبلهذه الغاية، ويتم تزويدها للو

كذلك قامت دائرة الجمارك العامة وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتوزيع نماذج التصريح عن الأموال المنقولة 
  .واللوحات الإرشادية على كافة المعابر الحدودية

) ب(موال المنقولة عبر الحدود الصادرة استناداً لأحكام الفقرة تعليمات التصريح عن الأ ٢٠١١لسنة ) ٤(من تعليمات رقم ) ٩(كما أشارت المادة 
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بأن تقوم دائرة الجمارك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات الواردة ) ٣٧(من المادة 
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 ١٨٤من١٧٠صفحة
 

بينالمعلومات
 الجمارك

 مكافحة ووحدة
 الأموال؛ غسل
 إنشاء وعدم
 بيانات قاعدة
 الجمارك لدى

 

  ). مرفق(ي لربط الوحدة إلكترونياً مع قاعدة بيانات دائرة الجمارك في نماذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود، والعمل جار
نظاموضع •

 بإخطار يتعلق
 السلطات
 في النظيرة

 الأخرى البلاد
 بالتحركات

 العادية غير
 الحدود عبر

 للذهب
 والمعادن

 النفيسة
 والأحجار

  .الكريمة
 

الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط، حيث تم تزويد مديرية الاستخبار الجمركي يتم تبادل المعلومات مع السلطات النظيرة من خلال المكتب 
قبل بالحالات المتعلقة بضبط الأموال عبر حدود الدول الأعضاء في المكتب الإقليمي وذلك بناء على طلب دائرة الجمارك العامة  في الاجتماع 

لاطلاع على جميع هذه الحالات وتوعية المراكز الحدودية بالأساليب المستخدمة في عمليات الأخير للمكتب الإقليمي الذي عقد في الدوحة ويتم ا
  .من عدد من الدول المجاورة إخطارات تتعلق بتهريب العملة) ٥( ٢٠١٠تهريب العملة وقد تلقت الجمارك العامة خلال عام 

إخطارات تتعلق بتهريب العملة، ) ٣( ٢٠١١في الشرق الأوسط في العام وقد تلقت دائرة الجمارك من خلال المكتب الاقليمي لتبادل المعلومات 
 .يتعلق أيضا بتهريب العملة من دول المنطقة ٢٠١٢إضافة الى إخطار واحد في العام 

تبادلتعزيز •
 المعلومات

 الجمارك بين
 ووحدة
 غسل مكافحة

 الأموال؛
قاعدة  وإنشاء
 لدى بيانات

 الجمارك
 كافة لتسجيل
 التي البيانات
 يجري

 إقرارها
 والمتعلقة
 بالعملات
 والأدوات

 للتداول القابلة
 .لحاملها

حالات التي تقوم دائرة الجمارك العامة وبشكل شبه يومي بالتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات مع الوحدة سواء فيما يتعلق بالحالات المضبوطة أو ال
 .المبدئي عن الأشخاص لصالح دائرة الجمارككما تقوم الوحدة بالتحري , صدر بها قرارات قضائية

د ويتوفر لدى دائرة الجمارك العامة قاعدة بيانات بجميع الحالات المسجلة وتفصيلاتها ونماذج التصريح المستخدمة وذلك ضمن نظام محوسب أع
  .لهذه الغاية، ويتم تزويدها للوحدة عند الطلب

) ب(تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود الصادرة استناداً لأحكام الفقرة  ٢٠١١لسنة ) ٤(من تعليمات رقم ) ٩(كما أشارت المادة 
من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بأن تقوم دائرة الجمارك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات الواردة ) ٣٧(من المادة 

علماً بأنه حالياً ) مرفق(ولة عبر الحدود، والعمل جاري لربط الوحدة إلكترونياً مع قاعدة بيانات دائرة الجمارك في نماذج التصريح عن الأموال المنق
 . يتم تزويد الوحدة بالمعلومات الخاصة بالحالات التي أحيلتالى المدعي العام بشكل دوري لغايات الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الوحدة

العامة وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتوزيع نماذج التصريح عن الأموال المنقولة كذلك قامت دائرة الجمارك 
  .واللوحات الإرشادية على كافة المعابر الحدودية

وشور تعريفي متضمناً ولزيادة الوعي لدى المسافرين القادمين إلى المملكة بخصوص نقل الأموال عبر الحدود فقد قامت دائرة الجمارك بإعداد بر
ألف دينار أردني أو ما يعادلها من ) ١٥(أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن /الطلب من المسافر التصريح للجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية و 

 ).مرفق(العملات الأجنبية 

 


